انان 


اونا 
0 يي كم 


3 , : ران . ٍ و" ٠-5‏ 5 و - ٠‏ ع لي 7 1 مين / 3 0 2 : 1 أن 1 0 ا 1 5 إن / 1 1 5 1 اج" 0 
7 يل )ا / 82 30 فو 0# ) 2 | !/ 8 | 
ا لفسا تا م كالسا من أل :"فس بلي سن 3 فس دأسا سن .ا قب ايا 8 ف. لسوت 0 


ٍ- : -- 7 7 1 ا ا" / 3 5 11 : 
ا ٍ في 0 ع ذا ول 11 0 و ”سكي 0 


0 : 


ٍْ 0 / 


17>" 4 به 3 تبج ودلب 


ا( 


1 10 02 0 2 5 2 ش 


/ ٌ ا ١0‏ 1 00 ا 1 
ا , / عه 


1 ا ' 2 
3 ا ا كه 00-5 ود كن م مستسشك 


لك )ا اه مور 


7 
:3 و" ونم دنفي 


يي 
لح سس اتسرقانية 


ع 0 2 
000 5-7 


5 : حب الشيعة 


| | 8 1 
اسه« ٠‏ هم ىارلا يبي 


3-0-0 
رابطة يديل > 2.284 طا6علددر 


ا 5 
الشيخ جاسم الفهدي 
دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 


١1اه/‏ مم 


9 
قر يار فهر 
نحمدك يا من بحكمه أبدع الأكوان. وأودع فيها أسرار ما يكون وما كان 
وشرّف الإنسان فعلّمه البيان» وعرّ فه مناهج الشرائع ومعالم الأديان حمداً لا تدرك 
نباية مبادئه الأفكار. ولا تحيط بعدّه ألسنة الأقلام والاعتبار. 
والصّلاة والسّلام على من أرسله للعالمين كيرا وتديراء وجعل معادن وحيه 
أهل بيته. الّذين أذهب عنهم الرّجس وطهمّرهم تطهيراً. 
اما تعن" 
يعد الحديث تالي القرآن في أخذ التشريع» وعاد الإسلام» أحاطه 
الأصحاب بمزيدٍ من الاهتام» قطعوا الفيافي لأجله. وضربوا آباط الإبل في 
وو 
سبيله» وأسّسوا لحفظه وتدوينه القواعد المتينة» والآصول الرصينة؛ لانه المدرك 
في استنباط أكثر الأحكام في هذا الزمان» ومرجع الفتاوى في أغلب المسائل 
الفقهيّة إليه» فقد ورثت الطائفة الحقة جمعاً كبيراً من الكتبء والمصئّفات الحاوية 
على مجموعة من الأخبار المرويّة عن المعصومين 85 . بطريقة المسانيد» التى هى 


عبارة عن جهد الراوي فيه تلقاه عنهم 85. مدونّة في كراس من دون تبويب» 
وأطلق على هذا النوع من التأليف اسم (المسند)» مضافاً إلى المنهج الآخر من 
التصنيفء الذي تقسّم فيه الرّوايات على الأبواب, وجل فيه الرّوايات المشتركة 
تحت موضوع واحدٍء يذكر في صدر الباب» وغرضه جمع الروايات المتحدة 
طفن عليه بع (الخامع): 

وقد التزم كثير من كتب الحديث رواية الحديث بتت|م سنده» وحرفية متنه» 
من غير إضافة كلام» أو زيادةٍ في بِيانِء وكتاب (من لا يحضره الفقيه) دون فيه 
اليف ا يعتقد صدوره من الرّوايات» باعتبارها مستنداً لفتاواه 
مقسَّياً لها على عدد الأبواب» با يملك من جودة في نقد الأخبار» ومهارة في 
استنباط الفتاوى والأحكام. إلا أنه لم يراع في روايته وحدة الطريقة» 5 
الأسلوب. فيذكر أسانيده إلى ما رواه؛ ويرسل الكثير من الأخباره ويروي تارة 
بصيغة المعلوم» كقوله: (روى عمار). وخر يروي بصيغة المجهول. 0 
(رُوي عن عمار)» ما يصعب أن ينكشف لك منهجه في التحديث» ويتعسّر أن 
تتبن طريقته في التصنيفء ولم تتضح كيفية استخراجه للأخبار» ما أوصل 
البعض أن يصف جملة من الأحاديث بالضعف والإرسال. 


وبالتفتيش عن كثير من الحزئيات» وملاحقة العبارات» والمقارنة بينها في 
سائر المقامات» يمكن التوضّل إلى حل كثيرٍ من المبهمات» ويّزال الغموض» 
وغاف قلق الاستقيامات. 

فاعتصمتث بالله» وبولاية رسوله الكريم يله وأهل بيته الطاهرين 0 
ونظرت في كلاته. وتتبعة سائر المقامات» واظريجت بعض الاحتالات في 
معالجة كثير من المشكلاتء مراعياً ما ذكره الفقهاء» من دون أن أغفل عن 


تعرّض له شرّاح هذا الكتاب. 


فتحصّل من كل هذا (تذكرة النبيه في أحاديث من لا يحضره الفقيه)» في 
ستّة فصولء وكا يأتي: 

الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوقء تعرف فيها سمو ذاته» وعلوٌ شأنه. 
ومراحل تكوين شخصيّته» وثناء العلماء عليه . 

وفي الفصل الثاني: تتبّع المصادر التي استخرج منها روايات كتاب من لا 
يحضره الفقيه» والتأمّل في طبيعة العلاقة بينه وبين كتاب الكافي» والبحث في 
تعييّن الأضبط منها. 


وفي الفصل الثالث: تذكر مناهجه في الحديث» وكيفية رواية خصوص 


وفي الفصل الرّابع: تذكر طريقته في عرض الأحاديث» من حيث السّند 
وما وقع من الكلام في حجّية مراسيله» مضافاً إلى طريقته في عرض المتون. 
وتصرّفه في بعضهاء وكيفية التمييز في| بينها. 

وفي الفصل الخامس: استعراض أحوال مشيخة كتاب من لا يحضره 
الفقيه» ثمّ نتكلّم عن كتابه الفهرستء. مضافاً إلى معالجاتٍ لبعض الأحاديث 
المربقلة والضعيفة: 


وفي الفصل السادس: شرح لبعض أسانيده التي وَصِفتٌ بالضعف. 


مضافاً لذكر أهمّ الوجوه لتصحيحهاء ثمّ استعراض بعض المحاو لات لتصحيح 
رواياته التي لم يذكر لها طريقاً في المشيخة. 


وفي الخاتمة: ثلاث فوائدٍ رجاليّة: يتين فيها إمكان الاستفادة من كلمات 
الشيخ الصدوق لتوثيق بعض الرواة. 

ولا يسعني في الختام إِلَا التوجه بالشّكر أجزله إلى مشايخنا وأساتذتنا 
(دامت لنا بركات فضلهم) الّذين استنهضوا فينا الحمم» ودفعوا عا الخطل» الله 
يتولى أجرهم. 

وخالص التقدير لإخوتي ممن بذل الجهدء» وشاركني في إخراج هذا 
الكتاب بهذه الصورة؛ سائلا الله توفيقهم وتسديدهم. 


6 ربيع الأول ١55١ه‏ 
النجف الأشرف 


الال 


ترجمة الشيخ الصَّدوق 


م 
2 


ا 


ولادته ونشأته: 

ولد الشيخ الصّدوق محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّىء بدعاء الحجّة ال » وقد أخبر ليا من قبل بولادته وفقاهته. روى 
الشيخ الطوميّ في كتاب الغيبة قاتلاً: «قال ابن نوح: وحدثني أبو عبدالله الحسين 
بن محمّد بن سورة القمي ييه حين قدم إلينا حاجَاء قال: حدّثني على بن الحسين 
بن يوسف الصائغ القميء ومحمّد بن أحمد بن محمّد الصيرفي» المعروف بابن 
الدلال» وغيرهما من مشايخ قمء أن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت 
تحته بنت عمّه محمّد بن موسى بن بابويه» فلم يرزق منها ولدأ» فكتب إلى الشّيخ 
أبي القاسم الحسين بن روح ظية أن يسأل الحضرة, أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً 
فقهاءء فجاء الجواب: إِنّك لا تُرزق من هذه وستملك جاريةً ديلمية وتُرزق 
منها ولدين فقيهين. 

وقال لي أبو عبدالله بن سورة (حفظه الله): ولأبي الحسن بن بابويه يله 
ثلاثة أولاد: محمّد والحسين فقيهان» ماهران في الحفظ. ويحفظان ما لا يحفظ 
غيرهما من أهل قمء وهم أخ اسمه الحسنء وهو الأوسطء مشتغل بالعبادة 
والزهد. لا يختلط بالناس» ولا فقه له. 


قال ابن سورة: كلما روى أبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن الحسين ‏ 
شيئاً يتعجّب الناس من حفظها ويقولون لم|: هذا الشأن خصوصية لكم بدعوة 
الإمام لى) وهذا أمر مستفيض في أهل قم)7١".‏ 

وكذلك قال الشيخ الصّدوق في كمال الدين: أنه حدّثه «أبو جعفر محمّد 
بن عل يلنثه» قال: سألني علش بن الحسين بن بابويه يثة بعد موت محمّد بن 
عثمان العمري ظلثه أن أسأل أبا القاسم الروحيء أن يسأل مولانا صاحب 
الزمان ع3 أن يدعو الله عرَّ وجل أن يرزقه ولداً ذكراء قال: فسألته فأنبى ذلك» 
ثمّ أخبرني بعد ثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين» وأنه سيولد له ولد مبارك 


ينفع الله به وبعده أولاد. 

قال أبو جعفر محمّد بن عل الأسود ييه : وسألته في أمر نفسي أن يدعو 
الله يي أن يرزقني ولدا ذكرا فلم يجبني إليه» وقال: ليس إلى هذا سبيل. قال: فولد 
لعلى بن الحسين ينه محمّد بن علي وبعده أولاد ولم يولدلي. 

قال مصتف الكتاب يليه أي الشيخ الصّدوق ‏ كان أبو جعفر محمّد بن 
عن الأسود يله كيرا ماايقول لى -إذااراق اشغلفك إلى لين شيخنا ملاية 
الحسن بن أحمد بن الوليد يل » وأرغب في كُتب العلم وحفظه ‏ : ليس بعجب 
أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام 7031". 

ولم يحدّد تاريخ ولادته بالضبط» لكن يظهر نما تقدّم عن الشيخ الصّدوق 
في كمال الدّين» والشيخ الطُوسي عه في الغيبة» أن ولادته تقع ما بعد وفاة محمّد 


(١)الغيبة: .5١8‏ 
(؟) كال الدين وتام النعمة: 7/١‏ 00. الغيبة: .77١‏ 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ا 
بن عثمان السمري طبه وبداية النيابة الخاصة لأبي القاسم الحسين بن روحء 
سنة (60١7اه).‏ 

وهوها ذهب إليه المؤرّخون من أن ولادته أعقبت سنة 6ه وسبقت 
سنة 11 هت 

ولم يعلم مسقط رأسه. ول يرد ذكر لذلك في كتب الفهارس والرجال التي 
تناولق ثر حمته. مثل فهرست أبراء مصنفي اشع للشيخ النجاشيّ» 
والفهرست للشيخ الطوميٌ» والفهرست لابن النديم» ورجال الشيخْ. 

ع 3 َّ ١‏ و 

أمضى الشيخ الصدوق 22 طفولته في مدينة قم المقدسة في أحضان أسرة 
علميّة» قدذمت خدماتٍ كبيرة للإسلام منذ القرن الرّابع المجري» وأنجبت 
أعلاماً في الفقه والعقيدة» يقرب عددهم من العشرين» وكان أبوه ‏ عللّ بن 
بابويه أحد أعلام هذه الأسرة ‏ يقطن مديئة قم» وكان من أكابر علمائهاء توفي في 
سنة 774 ه ترك ثلاثة من الأبناء» وهم: محمّد والحسن والحسينء وكان محمّد 
والحسين يحفظان ما لا يحفظ غيرهماء وكان محمّد أكبر ولد أبيه وأعلمهم» ورث 
مقام أبيه في الفتياء واشتهر بالصّدوق في) يرويه» وأما الحسن فلم يعرف منه 
الفقاهة» بل كان منشغلاً بالزهد والعبادة ى) تقدّم. 

تربّى في حجر أبيه» واستقى منه العلوم والمعارف» واستمد عنه كثيرا من 
الأحاديث الشريفة» وهي واضحة في كتبه. حتّى أنه روى عنه جميع مصنفاته'"", 
وكان بمنزلة الأستاذ والمربي والشّيخ له. ونظراً لما كان يتمتع به من جد ونشاط 
فقد أمضى شبابه ‏ سواء أثناء حياة أبيه أو بعدها ‏ سالكاً طريق العلم والمعرفة» 


(١)الفهرست‏ لابن النديم: /لا/ا؟. 


طالياً العلم على أيدي صفوة من العلماء والشخصيات البارزة آنذاك في هذه 
المدينة؛ مثل محمّد بن الحسن بن الوليد» وسمع من حمزة بن محمّد بن أحمد بن 
جعفر بن محمّد بن زيد بن عللٌ بن الحسين» فارتشف علا وافراً مقروناً بالأدب 
والكمال» بل تعالت همته فسافر في طلب الحديث إلى كثير من البلدان» يحاور 
العلماء ويحرص على الساع؛ متنقلاً بين معاهد العلم ومرتشفاً من حياض 
الفضلء مستثمراً شيوع أجواء العلم» وانتشار الأدب في دولة بني بويه» الذين 
عرفوا بإطلاقهم الحريات الدينية» وتشجيع العلماء» ورعاية الآدباء» واستيزار 
الأكفاء؛ كالصاحب بن عباد» ونشر المكتبات وكثرة المناظرات في دواوين 
الأمراء» وكان في طليعتهم ركن الدولة البوييي ىا عرفت بعض مناظرات 
الشيخ الصّدوق مع المخالفين» وكان الفضلاء ينتشرون في بغداد. والكوفة 
وواسطء أمثال الوزير أَبي عل ابن مقلة» وأبي الفضل بن العميد وآل الفرات 
وغيرهم. وفي الري وقم ونيشابور وأصفهان وغيرها. 

وقيام دولة الفاطميين في مصر (/75ه». التي ضربت أطنابها في أفريقيا 
إلى حدود أسبانياء والدولة الحمدانية في الموصل والشام, نما أذكى روح العلم 
والتصنيف والتّدوين» حتّى كتبت في تلك الفترة جملة كبيرة من الكتب 
الإسلاميّة» مما أتاح للشيخ الصّدوق فرصة التجوال بين حواضر المعرفة ومعاهد 
العلم ومنها: 

-١‏ الري: هاجر إليها (ما بين الأعوام 774 -41” ه) ثم أقام فيها. 
وكاثف له أسفار ورضلاث ]إل العديدنة المناظق» قاضيدا بور اداتذلك نكن 
آثار أهل البيت +52» وتبيان حقائقهم» والرد على ما كان يثيره أعداؤهم من 
شبهات. بالإضافة إلى إدراك ما لم يبلغه من مصادر لمعارف الدين» وروايات عن 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ام ا ا م ا ا 
رسول الله يبك وأهل بيته الطاهرين ناو . 
ويظهر أنه يِل كان في قم حتى رجب من سنة 779 ه حيث حدثه حمزة 
بن محمّد العلوي في تلك السنة بقم» غير أن شهرته العلمية وكالاته وكفاءته 
كانت لما أصداء واسعة» تجاوزت حدود قم إلى الري التي كانت عاصمة ركن 
الدولة البويبي» وقد دعاه هو وأهل الري للانتقال إليها فأجاءهم؛ مؤدياً ما 
وجب عليه فالتف حوله الناس» واحتضنه أهل الفضل» فشملهم بعنايته 
وعلمه. وحدثهم با عنده» وسمع من شيوخهم؛ كأبي الحسن محمّد بن أحمد بن 
غلبن أسد الاستدئ: المعروف بابن جرادة البردعى في رجب سنة 57 'اها 
ويعقوب بن يوسف بن يعقوبء وأحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل وأبي 
علّ أحمد بن محمّد بن الحسن القطانء المعروف بأبي علّ بن عبد ربه الرازي؛ 
وكان الصائغ والقطان من شيوخ أهل الري. 
؟ - نيسابور: وهي بلدة واقعة في طريق خراسان.» دخلها الشيخ الصّدوق 
في شعبان 57 "اه بعد خروجه من الري في شهر رجب من نفس السنة؛ لزيارة 
الإمام الرضا يد وبعد قضاء وطره من زيارته 2 أقام بها فترة» واجتمع عليه 
أهلها يسألونه ويأخذون منه والتقى فيها بمحدثيها ورواتهاء وسمع منهم؛ 
١ 5 3 1‏ ع ع 
١ 57‏ 5 0 7 ا 
إبراهيم بن بكر الخوزي” '» وأبي سعيد ممّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق 
المذكر النيسابوريء المعروف بالمعله”"» وأبي الطيب الحسين بن أحمد بن محمّد 


.141/ /١ عيون أخبار الرضا قِلا:‎ )١( 
.١ب‎ 7 التوحيد:‎ )1( 
.75945 /١ (؟) كمال الذين:‎ 


١ 1:‏ ع 5 5 ع 5 
الوازق" لوأ ى سعيد عمد بن الحسين بن حمد بن غلك بن أحمد بن عل بن 
الصلت القمي» وأبي عللّ الحسين بن أحمد البيهقي» سمع منه في داره بنيسابور 
سنة ؟وخ كي وأبى نصر أحمد بن الحسين ض أحمد بن عبيد النيسابورى 
المرواني» سمع منه وقال: «ما لقيت أنصب منه)7"» وسمع من عبد الله بن محمّد 
بن عبد الوهاب السنجري”؟". 

'- الكوفة: نزل الشيخ الصّدوق مدينة الكوفة في طريقه إلى الحج سنة 
14 ها وسمع من مشايخها في عدة مواطن» منها ما سمعه في مسجد الكوفة 

1 ااه ره( 3 
عن أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي » والحسن بن محمد بن سعيد 

م 1 ا م 4 9 0 .اث 4 
الماشمي” >وآن اسن عل ين عيسى” عمد بن يكنات البقاة ” نوريا 
ما سمعه من محمّد بن علنّ بن الفضل في مسجد أمير المؤمنين مغلا في الكوفة0', 
إساعيل السكوني'"'» وعلى بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن 
إبراهيم الهمداني7١١2.‏ 


.7515 عيون أخبار الرضا كلا : ؟/‎ )١( 
52/١ نشين المصندن:‎ )9( 
. ١57 /١ معاني الأخبار: 57» علل الشرائع:‎ )”( 


(5) التوحيد: ."١١‏ 
(5) عيون أخبار الرضا للا : ١/775؟.‏ 
(5) الخصال: .6١5‏ 


(0) معاني الأخبار: .١١١‏ 

(8) عيون أخبار الرضا كلا : /١‏ /771. 
(9) الأمالي: 579» المجلس .5١‏ 
(١)الخصال: .3١6‏ 

.57 الأمالي:‎ )١1١( 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 00118 ااا 0 

(مدينة السلام) بغداد: ورد الشيخ الصّدوق إلى مدينة بغداد» وسمع 
من مشايخهاء وحدث بهاء قال الخطيب البغدادي: «نزل بغداد وحدّث بها عن 
أبيه» وكان من شيوخ الشّيعة» ومشهوري الرافضة)"'"» ويظهر من كلام الشيخ 
النَجَامَ أنه زار بغداد أكثر من مرة في سنة 750 ه”"". وذكر في عيون الأخبار 
أنه زارها قبل هذه السنة قائلاً: (حدثنا أبو الحسن عل بن ثابت الدواليني بمدينة 
السلام ا ان 


لي ع لاه 1 17د  )5(‏ 7 5 
أحمد بن ثابت الدواليبي/, وأبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي» وابن 


أخي طاهر”""» ومحمّد بن بن عمر الحافظ البغدادي””) 


4 - مكة المكرمة والمدينة المنورة: تشرف الشَِّيخَ الصّدوق بحج بيت الحرام 
سنة 04 هف وزار قبر النبي 102 وقبور الأئمة 8١‏ ء ولا يبعد أن يكون قد 
التقى بطائفة من المحدّثين وسمع من بعض وحدّث آخرين. وقد صرح قائلا: 
١وإنّ‏ لما حججت بيت الله الحرام» كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله عزَّ وجلٌ» 
فلما فرغت من زيارة النْبِيَ َيِه قصدت بيت فاطمة نإل )/". 


. 6/٠ تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) خلاصة الأقوال: .١51/‏ 

(") عيون أخبار الرضا كِلا: ؟/ 57. 
(5) التوحيد: /ا61١.‏ 

(5) كمال الذين وتام النعمة: /١‏ 77514. 
(5) نفس المصدر: /١‏ 6065. 

() الأمالي: 556. 

(8) من لايحضره الفقيه: ؟/ 7/ا0. 


5 مدينة مرو الرود: وهي من مدن خراسانء. نزل بها في طريقه إلى 
خراسان» وسمع من شيوخها: أبي العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران 


الآبي الأزدي العروضي”"'» وأبي يوسف رافع بن عبدالله بن عبدالملك”"2» ومحمّد 
بن عل بن الشاه أبي الحسين الفقيه المعروف بمحمّد بن عللّ الشبامي في داره7" . 

- استراباد وجرجان: سمع بها من أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسر 
الخطيب تفسير الإمام العسكري لي ومن أبي محمّد القاسم بن محمّد 
الأسترآبادي» وأبي محمّد بن عبدوس بن علّ بن العباس الجرجاني» ومحمّد بن 
علّ الأسترآبادي. 

سرخس: وهي مدينة بنواحي خراسان. تقع بين نيسابور ومرو في 
وسط الطريق» سمع بها من أبي نصر محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن تميم 
ار 

4 - سمرقند: أحد بلدان ما وراء النهرء دخلها الشيخ الصّدوق في سنة 
6 ها وسمع فيها من أبي أسد عبد الصمد بن عبد الشهيد الافيايف ؟ 
وعبدوس بن عل الجرجاني''". 


- بلخ: قيل إنها مدينة تقرب من سمرقند اثني عشر فرسخاً نزل بها 


.4377 /” كمال الدين وتام النعمة:‎ )١( 

)١(‏ الخصال: ح؟ أبواب الثانين وما فوقه. 

(؟) علل الشرايع: /١‏ 015. معاني الأخبار: .65٠‏ 
() التوحيد: 77. 

(5) عيون أخبار الرضا اكْلا: .١7 /١‏ 

() الخصال: 40. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ا ا ا 1 
الشيخ الصّدوق سنة 774 ه أجاز رواية مصنفاته ومسموعاته إلى أبي عبد الله. 
المعروف بنعمة» وهو محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن 
موسى بن جعفر 41 17). 

وسمع من أب الحسن محمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي”"» وأبي 
عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن أحمد الأشناني الرازي الفقيه العدل0": وأ 
عل الحسن بن علّ بن محمّد بن علّ بن عمرو العطار القزويني”؟'» والحاكم أبو 
حامد أحمد بن الحسين بن على . 

وأجازه بعض الفقهاء ببلخ». وحدث عنهم. كأبي الحسن طاهر بن محمّد 
ابن يونس بن حياة الفقيه» وأبي القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه0©. 

١‏ أيلاق (تركستان): إحدى مدن بلاد ما وراء النهر» نزل مها الشيخ 
الصّدوق سنة 774 هه وسمع الحديث عن أب الحسن علّ بن عبد الله بن أحمد 
الأسواري الفقيه”"". وأبي الحسن محمّد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري!, 
وأبي نصر محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب”23؛ والحاكم أبي محمّد 
بكر بن عل بن عل بن محمّد بن الفضل الحنفي الشاشي!''". 


1 


.0 67” /” كمال الدين وتام النعمة:‎ )١( 
.5521١١ معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) التوحيد: 254 187كء /الالا. 

.١١6 الخصال:‎ )( 

(5) معاني الأخبار: .١7١‏ 

(1) التصال: 364. 

(0) كمال الذين وتام النعمة: /١‏ 797. 
(8) الخصال: 7١/8‏ و557١‏ وغيرها. 
(9) عيون أخبار الرضا ثلا : .١660 /١‏ 
)٠١(‏ كمال الدين وتام النعمة: /١‏ 797. 


5 فرغائة #بياذة كتيرة من يلد ان ما'وواء النهترة نقاخة لت كنيتان 17 
نزل بها والتقى ببعض رجااء وسمع من أب أحمد محمّد بن جعفر البندار 
الفرغاني(" 2 وأبي جعفر بن محمّد بن عبد الله بن طيفور الدامغاني الواعظ7", 
وأبي محمّد بن عبد الله الشافعي”*» وإسماعيل بن منصور بن أحمد القصار!*, 
وتميم بن عبد الله بن تميم القرشي''". 

٠‏ همدان: نزل بها الشيخ الصّدوق بعد منصرفه من حج بيت الله 
الحرام» واستجاز بها من الشيخ أبي العباس الفضل بن الفضل الكندي فأجازه 
سنة 704 ه ”"» وسمع من الشيخ أبي أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبد 
ربه السراج الزاهد المهمداني , وأحمد بن زياد بن جعفر احمداني”""» ومحمّد بن 
الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداى .)١١(‏ 


4 - فيد: وهي منزل في طريق مكة؛ قال الزجاجي7١":‏ إنها بليدة في 
نصف طريق مكة من الكوفة» نزل بها الشيخ الصَّدوق بعد منصرفه من حج 


.50 معجم البلدان:‎ )١( 
(؟) الخصال: 58 ؟607.‎ 

() علل الشرايع: .5”/١‏ 
(:) الختصال: 558. 

(6) نفس المصدر: /72. 

(1) التوحيد: 67 ". 

(0) الختصال: 7”7. 

(8) معاني الأخبار: 7176. 

(9) كمال الدين وتهام النعمة: 7/ 59. 
(١٠)الخصال:‏ 6١ه.‏ 

(1) معجم البلدان: 87/5 7. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 1 ز [ 1 ا 
- أخسيكث: هي قصبة من ناحية فرغانة» سمع بها من أبي أحمد بن 
خودي خشفو المتذاو 22 


مشايخ الشيخ الصدوق يذ : 

عرف الشيخ الصّدوق يله منذ شبابه بتعطش وولع فائقين لكسب العلم 
وسماع الحديث وجمعه. وبقيت هذه الميزة تلازمه حتى أواخر عمره الشريف. 
ونظراً للمكانة التي كانت تحتلها كل من قم والري ‏ وهما المدينتان اللتان قضى 
فيهم| ردحاً كبيراً من حياته - لازدهار العلم» ووفرة العلماء والمحدثين» ولأسفاره 
المتعدّدة التي قادته إلى مختلف الأمصار الإسلامية» ولقاءاته بالعلماء وأهل 
الحديث من الفريقين. فقد سمع الحديث,. ونقله عن الكثير من المشايخ, وقلا 
نجد من علماء الشيعة تمن كان له هذا العدد الحائل من المشايخ» ورد تعداد 
أسمائهم في مقدمة معاني الأخبار» ومقدّمة كتاب الهداية. 

ال ا 


ابراه بزرسارون المع ذا 


.507 /١ : عيون أخبار الرضا ليلا‎ )١( 

.١ا/ا/ الخصال:‎ )١( 

(*) أخبره مكاتبة ى) في الخصال: 4٠١‏ ح١١.‏ وص 5١7‏ ح١٠.‏ 

(5) التوحيد: ١91/‏ ح”ء وص ١08‏ ح4» وفي معاني الأخبار: ٠١‏ ح“ «الهيسبي» بدل الهيتي» وفي 
ص ٠١١‏ ح” «العبسبي») وفي المعجم: "٠ / ١‏ رقم ١‏ الحيتي (الهيثمي). حدثه بمدينة 
السلام ى| في معاني الأخبار. 


1 000( 
"-إبراهيم بن هارون الماشمى 5 


؛ - أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري7". 

6د أعديق إبراهوه بل الوليك الشلمن” ". 

5 - أبو عل أحمد بن أبي جعفر البيهقي7؟. 

أبن اق اخندبوق نايك لد الي ”1 . 

4- أبو عليَ أحمد بن الحسن القطان المعروف بابن عبد ربه الرازي”"2. 

1 أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي النيسابوري 


المرو 0 


)١(‏ العلل: 5١8‏ ولعله متحد مع من قبله. 

(1) التوحيد: 7١‏ ح17, وص 7076 ح357, الخصال: ٠١8‏ ح38, وفي ص 775 ح١1»‏ وص 747 
اح «الخوزي»., وفي ص ١88‏ ح 31١‏ «الجوزي»., وفي العيون: ١‏ / 06 ح5"9 «الخوزي». 
حدثه بنيسابور كا في التوحيد والعيون. 

(*) معاني الأخبار: ١6١‏ ح١»‏ الخصال: 1/7 ح١١»‏ وص 77/8 ح57. 

(4) نفس المصدر: ١١5‏ ح”, العيون: ” / 8 ح١"5,‏ وفي ” / 58 ح7١1:‏ انه حدثه بفيد» بعد 
منصرفه من حج بيت الله الحرام سنة 5 0 ه. 

(45) حدثه بمدينة السلام )ا في كال الدّين: 75؟ ح١١»,‏ وص ١55‏ ضمن ح172» وني الأخير 
«الدواليني». 

() الخصال: “4 ح١”,‏ كمال الدّين: 71٠١‏ ح17» وفي ص 77 وصفه بأنّه شيخ كبير لأصحاب 
الحديث. الأمالي: 755 المجلس 5١‏ ح4. العيون: /١‏ 9” ح١٠.‏ 
وفي الفقيه (المشيخة): 5 / 5؟» وص 18: أحمد بن الحسين القطان. قال في المعجم: ” / 5/ 
ذيل عنوان أحمد بن الحسن القطان: ويأتي عن المشيخة أيضاً «أحمد بن الحسين القطان» والظاهر 
ان أحمد بن الحسين القطان هو أحمد بن الحسن القطان هذا» وهو متحد مع أحمد بن الحسن 
العطار راجع المعجم: / 6 و85 وتنقيح المقال: ١‏ / 5 الرقم 7707. 

(/) العلل: ١5‏ ح١ء‏ التوحيد: 45 ح١١ء‏ معاني الأخبار: 57 ح:» العيون: ”/ ١7‏ ح”. وص 
5 ح”ء وفي ص 781 ح7: وما لقيت أنصب منه. وبلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل 
على محمّد فرداء ويمتنع من الصلاة على آله. حدثه بنيسابور على ما في العلل» والمعاني. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق اد د ةا ا ا 
_الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن على 10 . 
١‏ أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران الآبي الأزدي 
عر 
١‏ - أبو عل أحمد بن زياد بن جعفر ال حمداني 
أمددين غل بن إبراهيم بر هناشت ”5 
5 - أبو حامد أحمد بن عللّ بن الحسين الثعالبي7». 
6_أحمد بن فارسن الأديتك”. 


ف 


.١ح‎ 7٠6 وص‎ .ء1١ح‎ 7١5 ح7 وص‎ ١7١ حدثه ببلخ كا في معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) حدثه بمرو كا في كال الدذين: 77 ح١»‏ وص 475 ح77 وترضى عليه في الأخير» وفي 
المستدرك: 7/ 7١7‏ «عبيد اللّه» بدل عبد اللّه. 

() الفقيه (المشيخة): 5 / 57 وص 569» وص 57؛: وص 54., وص 9"ء كمال الذين: .”7١‏ وص 
9 وص كلا وص .»55١‏ العلل: 7١‏ ح١.‏ وص 4 ح”ء وص 1٠‏ حا )وص "لا ح5, 
وص ١5/8‏ ح5. ومعاني الأخبار: 784 ح5 7 وص 77 ح7ء وص 4١‏ ح4» وص ٠١1‏ ح١ء‏ 
وص ١٠١١‏ ح"ء الختصال: 148 ح١١٠.‏ وص ١57‏ ح1155., وص ١57‏ ح1717. وص ١87‏ 
ح١561.,‏ وص ١97‏ ح70117, وص 75١7‏ ح17١.,‏ العيون: ١‏ / 07 ح77, وص 757 ح5, وص 
47 ح"”, وص 4/8 ح17., التوحيد: ١4‏ ح5. وص 5ل ح١73.,‏ وص ١١7‏ ح١35.,‏ وص ١5١‏ 
اح4؛» وص ”777 ح1. 
لع مروي وار ع عر رامن جكم برف الى اكرام راق وذعاله لحري وبال كان 
رجلا ثقة دينا فاضلاء رحمة الله عليه ورضوانه. 

(5) الأمالي: 5٠١‏ المجلس ١5‏ ح5. وص 157 المجلس 5” حلا وص 7١9‏ المجلس 47 ح4» 
وص ”787 المجلس 505 ح"”. وص 788 المجلس 05 ح5., العيون: ١ /١‏ حاءو"”/ 05 
ع اروص اداح وص ١45‏ ح٠ء‏ وص55١‏ ح77. فضائل الأشهر الثلاثة: /ا/ 
عات رجال الطوسئ: باب من لم يرو عنهم تاي : 68ظ الرقم »1١‏ وهو احمد بن علق بن 
إبراهيم بن هاشم _المشهور_-كا في المعجم: ” / ١56‏ الرقم 115. 

(5) العيون: 57/١١5.ء‏ باب 40 ح5١.‏ 

(7) كمال الدّين: 7 / 507» وصفه فيه بأنّه شيخ من أصحاب الحديث وهو أحمد بن فارس بن زكريا 
الذي ذكره الشيخ في الفهرست: 7" الرقم 44: راجع المعجم: ” / 187 الرقم 9/45 و40. 


7 أحمد بن قارون القائني7؟. 

٠‏ - أبو عل أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم ال هرمزي البيهقي7". 
- أبو العباس أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين الحاكه” ". 

8 أخددين ماين أخد التاق المك 1 

لان أبوا السية أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الأنماطي7. 

١‏ أحمد بن محمّد بن أحمد بن هارون الشحام”"". 
كر أحبين عتداتن إسححاف«الديتووق القاض ”". 
أحمد بن محمّد بن إسحاق المعاذي0, 


كا امايق كل سورض 3 


)١(‏ المستدرك: ”/ ”١لاء‏ قال في المعجم: ”7 / 184 الرقم 755: ومن المظنون ‏ قويا_انه تصحيف 
أحمد بن هارون القاضيء انتهى. وهو الذي يأتي تحت عنوان «أحمد بن هارون الفامي» الرقم 
4 

(؟) العيون: ” / 50٠١‏ ح237 راجع الرقم 5. 

(9) نفس المصدر: ” / 5 ح5؟17١»ء‏ قال في المعجم: ؟ / ١57‏ الرقم :6٠١‏ من مشايخ الصّدوق ,َب 
ترضى عليه. 

(:) الأمالي: 774 المجلس 74 ح؛» وفي ص ٠١‏ المجلس ” ح١٠:‏ «أحمد بن محمّد»» وفي معان 
الأخبار: ٠١“‏ ح5: «أحمد بن محمّد [بن] السناني» المعجم: ” / 7517 الرقم .41١7‏ وانظر الرقم 
م" 

(0) التوحيد: 7 ح5 7ء معاني الأخبار: 79” ح١.‏ المعجم: ” / 47 ؟ الرقم 811. 

(”) قصص الأنبياء: ."١4‏ 

(0) الخصال: 7١١‏ ح"”. علل الشرائع: ١1١‏ ح؛» كمال الذين: 548 وص ”717 ح١1»ء‏ الأمالي: 
١‏ المجلس ”4 ح١١ء.‏ وص 7٠١7‏ ح17ءوص 775 ح8» العيون: 5٠ /١‏ ح5١.‏ 

(8) كمال الدين: 73١1‏ ح” مترضيا عليه. 

(9) هكذا في المستدرك: 7/ 72١5‏ ولم نجده؛ ولعله محمّد بن أحمد. الأسدي الآتي تحت الرقم ١59‏ 
مقلوباً. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق سحام ا ا سوكس شو ا ية احا اولع 
بو التبيق اديه دور اتسين 0 
5 أخجويون عتة ينان ال . 
اكاب أم عي الله يني عن 1 37 
4 أحمد بن محمّد بن رزمة القزويني47). 
: 5 0 
4 ابو الحسن أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل . 
ءِ 5 : غ(5) 
٠‏ أحمد بن محمّد بن عبد ال رحمن الحاكم المروزي المقرئ : 
١‏ أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن علي بن 
الحسين بن عن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 7224" . 


797 ح47, وص‎ 7٠١ ح71”ء وص 177 ح794, وص‎ 117١ الخصال: 507 ح1. كمال الذين:‎ )١( 

(؟) الأمالي: ١54‏ المجلس 75 ح7١.‏ 

(*) نفس المصدر: 5170 المجلس 817 ح١.‏ 

20 كال الدين: 0١‏ ح8”, الأمالي: /ا؟ المجلس :0 نك وص 53320 المجلس 60 تك 
العيون: ١95 /١‏ ح”» «أرزمة» بدل رزمة. 

)2 التوحيد: 0( ذيل ح”. معان الأخبار: ان 36 وص ١5‏ حاء الخصال: ١4١‏ حشقاك2 
وص579 ح8ء كمال الدّين: ."٠‏ وص”2597 العيون: ٠771//١‏ ح54, الأمالي: ١55‏ 
المجلس”7” ح0, وص ١1١6©‏ المجلس 31 حك وص 58 المجلس /60 عا وص 1 
المجلس /الا ح 2٠١‏ وفي ص 407 المجلس 87 ح0: «شيخ لأهل الري يقال له أحمد بن محمّد بن 
الصقر الصائغ العدل». حدثه بالري كا في الخصال. 

() علل الشرائع: 5 حل التوحيد: 718 ح١.‏ وص 78/8 ح/اء معاني الأخبار: 74 ح١»‏ وص 
ديك 3 وص قاس الخصال: 577 5-56 العيون: ١‏ / لا/ا١‏ ع1 وفيه «القرشي 
الحاكم»), ولعله مصحف المقرئ. 

(0) معاني الأخبار: ٠١‏ ح٠١»‏ وني ص 54 ح7١‏ «يحيى» بدل عيسى الأول علل الشرائع: 44 ح١2‏ 
وص 0١‏ حاءوص 41 ح١ء‏ وص 1997 ج١1‏ وص 148 ح١ء‏ وص لاه ح؟ وحاء 
وص 051/5 ح١.‏ وص 01/0 ح١.‏ 


7 أحمد بن محمّد بن الحيثم العجلي17". 
#عا ان بق محمد يو كن العطار 1" 


5 _أحمد سن هارون الفامي7". 


)١(‏ التوحيد: ١7١‏ ح”ء وص 5٠5‏ ح5. معاني الأخبار: 54 ح”. وص 4/ ح١.‏ وص ٠١8‏ ح1ء 
وص ١‏ ح٠ء‏ وص ١54‏ ح1١.‏ الخصال: ح7١5.‏ وص متاح" بالاعوض 5712 
ح44)؛ وص 558 ح6. وص ج١٠‏ وص 64 ح1. وص 45 ح18. وص 60/6 
ح١1»‏ وص 507 ح4» وفي مورد عن بعض نسخ الخصال: أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلٍ 
كا في المعجم: 7 / 779. 

( الفقيه (المشيخة): 5 / ل اك “قلق مدقل ٠‏ الأمالي: لا" المجلس ٠١‏ ح5» وص و5 
المجلس ١65‏ ح5. وص 7/75 المجلس ١8‏ ح1١.,‏ الخصال: ” ح7. وص ١١‏ ح7”8. وص 75 
ح١4.‏ العيون: ١94 /١‏ ح4» وص 7” ح”ءوص 57 حة ”ء العلل: 574 ح 5 كمال الدذين: 
4 ح5ء وص 504 ح١7»‏ روى عنه كثيراً في كتبه مترضياً عليه. 
قال الشيخ في رجاله: «باب من لم يرو عنهم» ص 54 5 الرقم :٠١‏ أحمد بن محمّد بن يحيى» روى 
عنه أبو جعفر بن بابويه» وقال في ص 55 ؛ الرقم ”": أحمد بن محمّد بن يحيى العطار القميء 
روى عنه التلعكبري» وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله» وأبو الحسين بن أبي جيد القمي» وسمع 
منه سنة 705» وله منه إجازة» وقال في المعجم: ؟ / "١/8‏ بعد القول باتحادهما: وكيف كان فقد 
اختلف ني حال الرجلء فمنهم من اعتمد عليه ولعله الأشهر. واستدل عليه بوجوه؛ فراجع» 
وانظر تنقيح المقال: ١‏ / 45 الرقم 5/8 5.و059. 

() العلل: 557 ح١»‏ التوحيد: 1لا ح1”, وص 80١‏ ج5337 وص 315 ح15., الختصال: 737 جاء 
وص 141 ح5١٠.‏ وص 75 ح98١.‏ وص 6 حال57؟. وص 5575 ح564). وص 58 
ح59. وص 586 حلالاء كال الذين: 5*” ح”ء الأمالي: ٠١١‏ م 55 ح”اء وص 0155م8”” 
اح4ء وص ١11-م‏ 7307 ح5”ء وص 5717 م488 جاء وص 7557 م17 حا وص 77١‏ م 7ه 
ح4. وص ١١5م08‏ ح/١ا١ء‏ وص 5١1١‏ م 1١‏ ح4»؛ وص 111 م 85 ح55,. وص 511 م 
75 ح5» وص585 م88 ح14ء وص 007 م١941‏ ح١٠ء‏ العيون: 5١1 /١‏ ح١١»‏ وص ١90‏ 
هارون الفامي في مسجد الكوفة»» وفي الأمالي: 57 م ٠١‏ ح/ «أحمد بن هارون إذه» , -> 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ل ل ا 
فلك أبوزعن اعدين حو المكدي". 
5 ]إس] عدا بن متضو ني اعرد | لقضن 27 
الحاكم أبو محمّد بكر بن عليّ بن محمّد بن الفضل ال حنفي الشاشي”". 
أبو الفضل تميم بن عبد الله بن تميم القرشي الحيري9؟. 
4 أبو محمّد جعفر بن عللّ بن أحمد الفقيه القميء ثم الإيلاقي. 


5 كمال الدذين: 5٠١‏ ح٠5»‏ وص 505 ح١.ء‏ وني ص 7١7١‏ ح”7 «القاضي» بدل الفامي» وترضى 
عليه في كتبه» رجال الطّوميٌّ: باب من لم يرو عنهم يك : /501 ضمن الرقم 87: وفي ص 517 
رقم ١١1‏ (القاضي) بدل الفامي وفي هامشها عن بعض النسخ: «الفامي». راجع الرقم .١5‏ 

)١(‏ العلل: ١لا‏ ح١.‏ وص ١55‏ ح١ء‏ وص ١7”‏ ح1حء معاني الأخبار: 7١8‏ ح١.ء‏ كمال الدين: 
4 حك وفي ص 060١0‏ ح١‏ مترضياً عليه الأمالي: 17 م ١‏ ح5, وص 190 م 40 ح15ء 
العيون: /١‏ 54 حلاءوص ١ /؟و٠.١ح ١595‏ ح6. 

)١(‏ الخصال: 4١‏ ح١»‏ وفي ص 75/8 انه حدثه بفرغانة. 

(*) حدثه بإيلاق» كما في كيال الذين: 797. وص 797. 

() الخخصال: 7137 ح"؟, التوحيد: 5/ا ح758. وص ١7١‏ ح75ء وص ١7‏ ح15. وص 7٠١‏ 
ح7» وص 75١‏ ح١1.»‏ وفي ص 707 ح10: انه حدثه بفرغانة» العيون: ١4 / ١‏ ح"”ء وص 
ج73 وص 87 ح75. وص ٠١١‏ ح7١,‏ وص١١١‏ ح”77 وص ١50‏ ج١1‏ وص 7١١‏ ح1) 
وص 5١5‏ ح؟١‏ وفيه: «الحميري». و ” / 5 ح١0.‏ وص 0١‏ ح1918. وص 825 ج١٠"‏ 
وض ١75‏ ح١؛,‏ وص ١78‏ ح24), وص 187 ح1ء وص 7٠٠١‏ ح1ء وص 7٠١‏ ح60. وص 
71 ح 0 وص 75١‏ حلاء وص /74 ح١»‏ وص 705 ح1١»‏ وص 775 ح١7»‏ وترضى عليه 
في العيون. والتوحيد. 

(5) التوحيد: 84 ح١»‏ وص 517 ح١ء‏ وص 45١‏ ح١.ء‏ معاني الأخبار: 5 ح”. العيون: ١75 / ١‏ 
ح١»‏ وص ١55‏ ح1»ء وترضى عليه. والظاهر انه متحد مع من عنونه الشيخ في رجاله: /401 
الرقم »١‏ وقال: جعفر بن عليّ بن أحمد القميء المعروف بابن الرازي» يكنى أبا محمّد» صاحب 
المصتفات» راجع تنقيح المقال: .1١9 / ١‏ 


م ا 0 
5 1 5 9 20 : (؟" 
١‏ -جعفر بن علٍّ بن الحسن بن عل بن عبد الله بن المغيرة الكوفي! ١‏ 


دنا 
. : )0( 
47 جعفر بن محمد بن مسرور 3 

)١(‏ الأمالي: 775 م 45 حلاء وص 517 م١7‏ ح8, كمال الدّين: 74 ح ”7 رجال الطّوسيّ: (باب 
من لم يرو عنهم مإ ) 55١‏ الرقم 5 ؟: روى عنه ابن بابويه أبو جعفرء وص 507 الرقم 85. 
والظاهر انه هو جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار أبو محمّد المؤمن القمي الذي ترجمه 
التحاقة : 39 ال م17 وقال: لاشنث أضيعانا القسيكنت ثقق انتما 11 الكوفة وأفاء نياء 

شي قم و شيخ :. ب نتقل ! واقام + 
وصنف كتابا في المزار وفضل الكوفة ومساجدهاء وله كتاب النوادرء أخيرنا عدة من 
أصحابناءاتم عن أبي الحسين بن تمام عنه بكتبه» وتوفي جعفر بالكوفة سنة 4٠‏ اه). راجع 
المعجم: 5 / 6١‏ الرقم »7١5“”‏ وص 75 الرقم .5١55‏ 

(؟) الفقيه (المشيخة): 5 / »وص 085. كمال الدين: ١‏ حة45ءوص 06 ح”5. وص اع 
ح١5»‏ التوحيد: ١‏ ح١٠ء‏ الخصال: ١1‏ حلا وص 18 ح51. وص 17 ح88 وص 
١1 1*‏ عق وص 4١‏ ح"كى وص 4017 ح11ء وص 6١١‏ حك العلل: 6 حكء 
الامالي: 54 مه ح"”, وص 78 م41 ح1. وص 04 م ١5‏ ح١.,‏ وص 5م8١‏ ح15., وص 
1م75 ح4ء وص 55١م‏ 74 ح"”. وص 75/8 م8: ح4. وص 1751 م14 ح1١اءوص‏ 
8ع انقح وض 5ع 07 وص 8/55 او 16 م1 137 
الرضا!ة : 57/ 571 ح150. وقد ترضى عليه. 

(؟) البحار: 0 / 587 ح8» وج /1١-14‏ ح17» وص 5550 ح١‏ عن قصص الأنبياء: 77 الرقم 
وص 56٠‏ الرقم 258١‏ وني القصص: الحاكم أبو محمّد جعفر بن محمّد بن شاذان 

(5) الفقيه (المشيخة): 5 / 19, وص ».4١‏ وص ٠١١‏ »وص 7١٠.ء‏ العلل: ٠١‏ ح١.‏ وص 017” 
ج٠١‏ وض 58" ح١,‏ وض 451 ح75, وض 51١‏ ح١ء‏ وص 545 ح١.,‏ وص 584 ح/اك”, 
التوحيد: لا ٠١‏ ح8, وص ١7٠١‏ ج١٠‏ )وص 1١7‏ ح107. وص 7717 ج27 وص 7517 ج١٠2‏ 
معاني الأخبار: ١‏ ح”. وص”7١٠‏ ح1ء وص”5١‏ ح1ء وص17” ح١ء‏ وص”؟5" ح٠4.‏ 
وص 545 ح58» وص 1٠١٠‏ ح10. ثواب الأعمال: 7١‏ ح١.‏ وص 8/اح 7 المتصال: 7 - 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق سواسو اشم سكو تاس ام 1 
5 - جعفر بن محمّد بن قولويه'"". 
4 الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري”". 
1 -الحسن بن إبراعيم بن أمد المؤدب”". 
اال ابره د أ ا لير 
4 داسفو يك أحد بن اليا ين لجر 
1انو خن الوه أخل اكيت 


- ح1ء وص 17 ح18. وص ١١7‏ ج1١٠2‏ وص 71 ح198, وص 065 ح١2”50‏ وص 
5171 ح٠4ء»‏ وص 5١18‏ ح47., وص 5 ح608, وص 507١‏ ح4. وص /77 ج247 وص 
ح45», وص 58١‏ ح201, وص 510 ح7١.‏ وص 555 ح15,ء كمال الذين: 74 وص 
7 ح1ء وص 745ء وص 775 ح7ء ويروي عنه كثيراً في كتبه» مترضياً ومترحماً عليه. 

احتمل الوحيد في التعليقة انه جعفر بن محمّد بن قولويه. واستبعده جدا في المعجم: 
١١١ 5‏ بعد نقله فراجع. 

.737“ فضائل الأشهر الثلاثة:‎ )١( 

(؟) العلل: 17 ح١ء‏ كمال الدين: 84 9ه العيون: /١‏ لا/ا١‏ حلاء و 7/ ١0‏ ح45 وص 01 
ج1١‏ وض ١١41‏ ح5. وض ١7١‏ ج١ء‏ وض 518 ح55, وض 5١5‏ ح58, وص 3717 حلا 
فضائل الأشهر الثلاثة: لاا ح ١6‏ وفيه «الحاجم» بدل الحاكم. والظاهر انه تصحيفه. وترضى 

() معاني الأخبار: 4 ”» ولعله مصحف «الحسين» فيتحد مع من يأتي تحت الرقم .5١‏ 

(5) التوحيد: ١75‏ ح/ء معاني الأخبار: ١١9‏ ح١,‏ وص 1١07‏ ح57, الخصال: ٠١١‏ ج١26‏ وص 
4 ح١75”ء)وص‏ 0 2" 5» كمال الدين: ٠‏ وص 85, العيون: 7٠ / ١‏ ح٠هء‏ وني العلل: 
5 مح19: الحسن بن أحمدء وفي ص "١8‏ ح١:‏ «محمّد» بدل أحمد. والظاهر انه مصحف» 
وترضى عليه في أكثرهاء وفي تنقيح المقال: 518/١‏ الرقم 75717 بعد أن عنونه: «قال في 
التعليقة: روى عنه الصّدوق مترضياً مكرراً في نسختين من نسخ الأمالي» فيحتمل أن يكون 
غير الحسين وأخاه». 

(4) هكذا في المستدرك: 7/ 2/١5‏ ول نجده في كتبه. 

)23 كمال الدين: 75 حخ 5» العيون: ١ 0/١‏ اح وص 6١‏ ح57» من الكال (أبو محمد 

الحسين بن أحمد». 


- أبو محمّد الحسن بن حمزة بن عل بن عبد الله بن محمّد بن الحسن بن 
الحسين بن علش بن الحسين بن علي بن أبي طالب 250 ١7‏ . 
١‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن إساعيل بن 
حكيم العسكري7". 
.5 .22 
7 يي بن عل بن أحمد الصائغ 5 
2657 اطي بن على السكو كر 


717 فضائل الأشهر الثلاثة: 07 معاني الأخبار:‎ »١5ح‎ 57١ الخصال: 57 ح١٠. وص‎ )١( 
ح 7 يعبر عنه في أكثرها بالحسن بن حمزة‎ 75/١ كمال الدذين: 2317 العيون:‎ 23١5 وص‎ .١ح‎ 
وكناه بأبي محمّدء ولقبه بالطبريء وقال:‎ 15١ العلويء ترجمه النجاشيّ في رجاله: 14 بالرقم‎ 
705 «يعرف بالمرعش كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائهاء قدم بغداد ولقيه شيوخنا في سنة‎ 
ه ومات في سنة 758 هه له كتب».وترجمة الطوميّ في رجاله: 554 وقال: «زاهدٌ عاللأديبٌ‎ 

5 5 
فاضلء روى عنه التلعكبري»» ووصفه الشيخ المفيد بالشريف الزاهد. وبالشريف الصالح في 
أماليه في عدة موارد» | قال في المعجم: 5/ ”١7‏ رقم 717465. 

(1) الأمالي: 17 م١‏ ح؛, وص 1١8‏ م” ح”اء وص 35 م4 ح1ء وص ”57 م١٠‏ ج17 وص 
84 م 5١ م1١40 صوء٠١ح 1١‏ ح١١اء‏ وص 558 مه ح7ء وص 73١5‏ م 5١‏ حل 
وص 595 م٠١9‏ ح1ء وص 550 م١41‏ ح1. العيون: ١95/1١‏ ح5 وص 555 ح1ء وج 
7/ 175 ح» معاني الأخبار: ٠‏ وص 40 ح١ء»‏ وص 777 ح١,‏ وص 7376 ح1ء وف ص 
4 وص 7”05؛ وص 777: سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن تفسير 
هذا الخبر أو عن معنى هذا الحديث, وكذا العلل: 7, التوحيد: 74 ح794. وص 1٠١‏ ح7ء 
الخصال: 76 ج91 وص ١١5‏ ح97, وص 177 ح1545. وص ١77‏ ح714, وص 7١١‏ 
اح15ء وض 7١7‏ ح15. وص 705 ح2179 وص 7١‏ ح44. وص 155 ح245 وص 
06 ج26 وص 485 ح77, وص 58/8 ج357 وص 50١‏ ح١.‏ 

() العلل: ١75‏ ح٠ء‏ وفي ص ”557 ح1ء والأمالي: 54١‏ م 8١‏ ح”17: «الحسين» بدل الحسن» 
وترضى عليه في العلل. ذكره الشيخ في رجاله ‏ باب من لم يرو عنهم 25 -: 514 تحت الرقم 


5 راجع المعجم: 75/05 الرقم 1975. 
(5) هكذا في المستدرك: 7/ "١5‏ ولم نجده في كتبه. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ملتسا ا اط ا الما 00 
/ - ص 03 1١)‏ 
4 . أبو محمّد الحسن بن عللّ بن شعيب الجوهري١١).‏ 


روي 7 


5 - أبو القاسم الحسن بن محمّد بن الحسن بن إسماعيل السكوني””". 
- أبو القاسم الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي7؟؟. 


- أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله 


)١(‏ كمال الدّين: 777 ح07. الأمالي: 778 م 74 ح15١»‏ والظاهر انه متحد مع الحسين بن علّ بن 
شعيبء الآتي تحت الرقم "/ مع تصحيف في الاسم. 

() الخصال: ١5‏ ح8١7,‏ وص 1١87‏ ح708, وص 777 ح١٠,‏ وص 7460 ح17, وفي ص 
حت ل العطار القزويني». التوحيد: 7 ح58» وقال في ص 777 من النصال: «وكان 
جده عل بن عمرو صاحب عل بن حمّد العسكريء وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن 
حاتم بن ماهويه»» حدثه ببلخ ى] في الخصال والتوحيد. 

(©) روى عنه في الأمالي: ١١‏ م ١‏ ح”»؛ وني الخصال: ١١6‏ ح45 الحسن بن محمّد السكون المزكي» 
حدثه سنة أربع وخمسين وثلاثائة بالكوفة ى] في الخصالء وفي منزله بالكوفة كا في الأمالي» 
ترجمه الطوميّ في رجاله: 4 رقم 2*4 وقال: روى عنه التلعكبري» وسمع منه في داره 
بالكوفة سنة 5 5 7 المعجم: 5/ ١١5‏ رقم 5097. 

(:) الخصال: 505 ح١.‏ وفي ص 5517 ح7: «محمّد بن الحسن.» الظاهر انه مقلوبة» العلل: 0 ح١»‏ 
وص ١70‏ ح7. وص ١57‏ ح/اء معاني الأخبار: 77 حلاء وص 05 ح5» وص 75 ح١ء‏ كمال 
الذين: 4 ح» العيون: ” / ح191.» وني ج 7١2704-1١‏ (الحسين». الأمالي: ١7‏ م31 
اح”ء وص 9١1م75‏ ح8» وص 185م49" ح١٠.‏ وص 195م١4‏ حلاءوص 198م5/8 
حا وص 1554 م54 ح7ء وص 107 م 47 ح4» وفي ص 777 م 57 ح١١‏ «الحسين» بدل 
الحسن. حدثه في مسجد الكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثائة ى) في العيون» وفي ص 4 5٠‏ من 
الخصال: «في مسجده بالكوفة». 


1 5 1 ع١ )1١‏ 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عله" ". 


1 هم 
4 الحسن بن يحيى بن ضريس" ". 


6٠‏ _الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب (المؤدب) الا 


ش 0 
9١‏ الحسين بن إبراهيم بن بابويه ". 


)١(‏ العلل: ١17“‏ ١ء‏ وص ١79‏ ح1١ء‏ التوحيد: 77/7 ح17, الخصال: 75 ح١17.»‏ كمال الدين: 
04 حك معاني الأخبار: حل الأمالي: ام ١8‏ حى وفي ص 0178 م58” ج١١‏ 
«الحسين» بدل الحسن الأولء إلا أنه «الحسن» في المطبوع في مؤسسة البعثة. وفي العيون: ” / 
ح5 انه حدثه بمدينة السلام. 
قال النجاثيّ: /ا4» وص 8:: الحسن بن محمّد بن يحيى. أبو محمّد المعروف بابن أخي طاهر 
روى عن جده يحيى بن الحسنء وغيره» وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة» رأيت أصحابنا 
يضعفونه. راجع المعجم: 5 / 1١‏ الرقم .5١71‏ 

(0) قال في المعجم: 5 / 05 رقم :7١945‏ (قال في الرياض: هو من أجل مشايخ شيخنا الصضَّدوق 
يروي عن أبيه» ذكره الشيخ النوري في المستدرك: 1/ 5 ١لاء‏ ولكن لم نجده في كتبه). 

(") الفقيه (المشيخة): 5 / »١7‏ وص ”لاء وص ١75‏ معاني الأخبار: 4 ٠١‏ ح١»‏ وص 75١٠‏ ح1ء 
وص 75868 ح1١ء‏ وص 759١‏ ح١ء‏ العلل: 19 ح١,‏ وص 107 ح4»؛ وص 505 ح5. وص 
48 حاء العيون: ١‏ / 9/8 ح5١»‏ التوحيد: 45 ح65١»,‏ وص ١77”‏ ح5, وص 775 ح” وح 
4 وص 784 ح4. وص 1٠5‏ حت الأمالي: :١‏ م ٠١‏ ح5. وص 7٠١5‏ م 47 ح16ء 
وص 7716م ”1 ح07١ء‏ وص 557 م758 ح 5 وص 557 م 865 ح758. وص 577 م15 حك 
وص ”57 م 40 ح١٠»‏ وترضى عليه في الفقيه والعلل والتوحيد والعيون. وانظر الرقم 
1 

(؟)اذكرق السشدرافة 75 64 ولم نجده في كتبه» ولعله مصحف بناتانة الآتي | وقع في بشارة 
المصطفى: ١9١‏ ففيه: (قال أبو جعفر محمّد بن علّ بن الحسين بن موسىء أخبرنا الحسين بن 
موسىء أخبرنا الحسين بن إبراهيم بن بابويه. أخبرنا علّ بن إبراهيم.) والحديث موجود في 
المعاني: ١7١‏ ح”» والعلل: ١5١‏ ح” عن الحسين بن إبراهيم ناتانة» فالظاهر زيادة «أخبرنا 
الحسين بن موسى» في البشارة. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ا ا ا ا 
5 017 
_الحسين بن إبراهيم بن ناتانة” .١‏ 
5 اين بن أحمد كاري 


6 ابوراغيك الله الحسين بن أحمد ين محمد بن أخمد الآشنان الدارمى 


١51١ ح”ء وص 777 ح1ء معاني الأخبار:‎ ١5١ وص © /ء العلل:‎ 5١/5 الفقيه (المشيخة):‎ )١( 
حا‎ 7١8 ح45. كمال الذين:‎ 56١0 ح45». وص‎ 7١5 حلاء وص 776 حج1ء الخصال:‎ 
”١١ صوء١١ح م 70 ح8.وص 195 م4"‎ ٠١5 وص‎ 8 ١١ وص 2357 الأمالي: 04 م‎ 
١5ح‎ 7١5 / ١ م 15 ح8, وفي ص 78 م 4 ح8 «ثاثانة»» العيون:‎ 7١9 م 5 ح١١ء وص‎ 
(الحسين بن‎ 0١ وج / 4 ح”,. وفي ج ؟/ 554 ح١ «تاتانة»» وفي تنقيح المقال:‎ 
إبراهيم تاتانة ذكره الصّدوق مترضياًء وأكثر من الرواية عنه» وذلك يشهد بوثاقته ولا أقل من‎ 
حسيه.‎ 

(؟) نفس المصدر: 4/ 5 وص 5لا وص 45» وص 5 .٠١‏ التوحيد: ٠١١‏ ح217 وص ٠١5‏ 
جلاء وض 1١76‏ ح5. وض ١47‏ ح17, وص 7١5‏ ح7», وص 77175 ح18, وص 7915 ج24 
وص 10١‏ حلاء وص 47١0‏ ج٠73‏ معاني الأخبار: حا الخصال: ١5‏ ح0١5.‏ وص /” 
ح١5,‏ وض 47 ح/31. وص ٠٠١‏ ح05, وص ١58‏ ح181, وص 5550 ح58, وص 71١‏ 
ح”الاء وص 757 ح١"ء‏ كمال الدذين: 76١‏ ح١ء‏ وص 7١7‏ ح17., وص 7١7‏ ح5» وص 
ا اء وص 7776 جلاء وص 5١١‏ ح0) وص 177 ح7, وص 7017 ح14ء الأمالي: ”7 
م4 ح”. وص 157 م ٠١‏ ح8. وص 056 م١١‏ ح4. العيون: 58/١‏ حلاء وص 947 ح١1»‏ وقد 
ترضى عليه في كتبه» وفي رجال الطُوسيّ باب من لم يرو عنهم 82 : 5٠٠١‏ الرقم /1: الحسين بن 
أحمد بن إدريس» روى عنه حمّد بن عللّ بن الحسين بن بابويه» وفي ص 457 الرقم 14: الحسين 
ابن أحمد بن إدريس القمي الأشعريء يكنى أبا عبد الله» روى عنه التلعكبريء وله منه اجازة. 
وقال في المعجم: 184/5 الرقم 777/8 ذيل العنوان الأول: أقول: من الظاهر اتحاده مع ما 
بعده» فذكره من الشيخ تكرارء وفي لسان الميزان: 757/7 الرقم :٠١98‏ الحسين بن أحمد بن 
إدريس القمي أبو عبد الله ذكره الطوسيّ في مصنفي الشّيعة الإمامية وقال: كان ثقة» روى عن 
أبيه عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» وروى عنه محمّد بن عللّ بن الحسين بن موسى بن بابويه 
والتلعكبري» وغيرهم. راجع الرقم ا5. 


الفقية العو ل 
5 الحاكم أبو على الحسين بن أحمد البيهقي7". 
لل ا ل ان 
1 1 لكتضيان 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمّد بن عل بن عبد الله بن جعفر 
بن محمّد بن علّ بن الحسين بن عل بن أبي طالب 828 7*. 
أبو الطب الحمسيواين اختدرين عمل الراقى 7 : 


)١(‏ معاني الأخبار: ٠١‏ ح٠١»‏ وفي الخصال: 7١١‏ 87 : أبو عبد الله الحسين بن أحمد الأسترآبادي 
العدل» وفيهها انه حدثه ببلخ» وانه أخبره جده. ولعلههم| متحدان» وهو متحد مع الحسين بن 
محمّد الأشناني الآتٍ على ما في المعجم: 5 / ١97‏ الرقم 77917. وقال في المعجم: (لا يبعد أن 
الرجل من العامة» وان كلمة العدل من ألقابه» وهذه كلمة تطلق على الكتاب في القضاء 
والحكومات فيقال: كاتب العدل). راجع الرقم 7/. 

(0) عيون الأخبار: ١١ /١‏ ح١ء‏ وص ١١7‏ ح47. 80/79 ح7” وح "ا وص 85 ح5 27 
وص ١79-1١75‏ ح4-ح15ء وص ١1١٠‏ حلاء وص ١5١‏ ح8, وص ١47-147‏ ح؟١١-‏ 
ح١٠‏ الأمالي: 576 م 15 ح4١.‏ وص 055 م95 ح15ء وني العيون: ١١ /١‏ ح١‏ وح ”7ح 
والتوحيد: 5٠5‏ ح؛ انه حدثه بنيسابور سنة اثنتين وخمسين وثلاثاثة. 

(؟) فضائل الأشهر الثلاثة: 77 ح00» وكناه في البحار: 7 - 85 بأبي نصر وفيه بدل «عبيد» عبيد 
الله نقلا عن الفضائل. 

(5) الفهرست للطوسي: 4١‏ ذيل الرقم 7378 وروى عنه بواسطة أبيه في معاني الأخبار: 777 ح١.‏ 

(6) علل الشرائع: ١47‏ ح4» وفي معاني الأخبار: ٠١5‏ ح١‏ بتكرار «عبد الله بن جعفر بن»» وفي ص 
4 ح1: أبو عبد الله الحسين بن أحمد العلويء وكذا الأمالي: 784 م 00 ح5 بزيادة «من ولد 
محمّد بن عللّ بن أي طالب»» وترضى عليه في العلل. 

(5) عيون الأخبار: ؟/ ”4٠‏ ح1». وفي العلل: 774 «اللؤلؤي» بدل الرازي» حدثه بنيسابور سنة 
اثنتين وخمسين وثلاثائة على ما في العيون وترضى عليه فيه. وقال في المعجم: 5 / ١97‏ الرقم 
05“ بعد عنوانه: وهو الملقب باللؤلؤي المذكور في العلل. 


١‏ أبو طالب الحسين بن عبد الله بن بنان الطائي”" 
الحسين بن ع بن أحمر 7 

7 الحسين بن عللّ بن شعيب الجوهري7؛ 

4 الحسين بن عليّ الصوفي”. 

الحسين بن علي بن محمّد القمي المعروف بأبي علِّ البغدادي 


)١(‏ قال في المعجم: 0/ 7١6‏ بعد عنوانه: روى عنه محمّد بن عللّ بن الحسين بن بابويه: رجال الشيخ 
في من لم يرو عنهم بي كذا ذكره التفرشي في النقد: ٠١1‏ رقم 5 والمولى عناية الله في المجمع: 
؟ /77١ء‏ والميرزا في المنهج والوسيط» ولكن الموجود في نسخة ابن داود 41/١‏ من القسم 
الأوّل هكذا: الحسين بن الحسن بن محمّد بن موسى بن بابويه (م - جخ) كان فقيها عالماء روى 
عن خاله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» وفي النسخة المطبوعة من الرجال: 4٠١‏ رقم 
» مثل ما في نسخة ابن داود غير ان فيها: روى عن خاله عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه» 
ومحمّد بن الحسن بن الوليد وعلي بن محمّد ماجيلويه» وغيرهم» روى عنه جعفر بن علي بن أحمد 
القمي» ومحمّد بن أحمد بن سنان. ومحمّد بن عل ملبية» انتهى. تقدّم ذكره في (إعلام بيته؛ ص 
49الرقم 7. 

(0) العيون: 7/ 787 ح١ءوص‏ 784 ح1. 

(*) ذكره الشيخ في رجاله ‏ باب من لم يرو عنهم 859 -559 الرقم 57» وقال: روى عنه ابن بابويه 
حمّد بن علي» عن ابن عقدة. 

(5) الأمالي: 6 م 5” ح1. وص 787 م ”لا ح١١.‏ وقال في تنقيح المقال: ١‏ / 779 رقم 
606( أقف فيه إلا على رواية الصّدوق عنه مترضياء وفيه دلالة على وثاقته وجلالته». 
راجع الرقم 565. 

(5) علل الشرائع: ١0/7‏ ح١هء‏ الأمالي: 7417 م58 ح4» وفي قصص الأنبياء: 777: «أبو عبد الله.». 
وترحم عليه في العلل. 

(7) كمال الذين: 57/ 518 ح47. 


اماد أرى عبواله ارين رن غختق الأمنان الوارئ العول7. 

أبو عبد الله اعحسين تن حبى ير :ضر يسن ين 

حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن على بن الحسين 
ابن عل بن أبى طالب828 9. 


84 القاضى أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي”؟". 


٠١5 /‏ ح؟77ء وص ١١5‏ ح40» حدثه ببلخ على ما في الكتب الثلاثة» وقد تقدم في الحسين ابن 
أحمد الأشناني ما عن المعجم, وانهم| متحدان. راجع الرقم 55. 

69 علل الشرائع: ١‏ حك وص /اة ١‏ حك وص وا ح معاني الأخبار: ١٠١6‏ اح 
التوحيد: 7١‏ ح1١ء‏ الأمالي: 1107م 5١‏ ح17. راجع الرقم 09. 

(9) الفقيه (المشيخة): 14, وص 008. التوحيد: 74 ح١”,‏ وص 947 ح١ء‏ وص ٠١9‏ ح4ء 
وص ١١١‏ ح١13,‏ وص ١55‏ ح4. وص ١‏ حاءوص 5757 ح6, وص 0725” ح11. معان 
الأخبار: 00267 وص ١‏ حاء الخصال: 1١‏ حاكء وص 14 جام وص العا 
وص 4١‏ ح”ء وص 470 ح4 7 كمال الدّين: 779 ح5١»‏ فضائل الأشهر الثلاثة: 7 علل 
الشرائع: 44 ح”3. وص ١١١‏ ح"”ء وص ١‏ حاء وص ١58‏ حلاء وص 75١‏ ح1. وص 
5 ح١ء‏ وص 517 ح١٠ء‏ ثواب الاعمال: /ا: ح١,‏ وص 806 ح١1,‏ وص ٠١7‏ ح2.2375 وص 
٠‏ حح"ء الأمالي: 59 م ١5‏ ح١١ء‏ وص 15١١‏ م47 ح5ء وص 1١9‏ م10 حلاءوص ””١‏ 
م 5: ح15١»‏ العيون: 57/١‏ ح8١»‏ وص ١7/8‏ ح20, وص 5759 ح/57» وج 1/7 ح؟١21ء‏ وني 
العيون والمعانيٍ انه حدثه بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثائة» وترضى عليه في أكثر كتبه» 
وفي رجال الطّوميّ ‏ باب من لم يرو عنهم 829 - 558 الرقم :5٠‏ «حمزة بن محمّد القزويني 
العلوي. يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه» روى عنه محمّد بن عللّ بن الحسين بن بابويه». 
وهو متحد مع المعنون هناك في المعجم: 718/5 الرقم .5٠094‏ 

(:) الخصال: ؟" ح١١١ءوص‏ "لا ح7١١.ء)‏ وص 75 ح5١١1.ءوص‏ 06 ج1١١‏ وح8١١ء‏ وص 
١15 صوء١١5ح ١‏ خح١١7١ء)‏ وص 35١١521١175‏ وص ١18‏ حى وص 511 ج17 اء 
وص ”5٠‏ ح"». وفي المعجم: 77/17 الرقم 5772٠‏ «الشجري (السنجري»» بدل السجزي عن 
المخصال. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصَدوق 000001137137777 0 ااا 


٠‏ أبو يوسف رافع بن عبد الله بن عبد الملك17". 
اسع ري عيد لوعن قي الخلين عزوق" 
7 سليهان بن أحمد بن أيوب اللخمي”". 

87 أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني!؟. 
5- صالح بن عيسى بن أحمد بن محمّد العجلي/*. 


1 3 5 . 0.. (5) 
65 أبو الحسن طاهر بن محمد بن يونس بن حياة الفقيه : 


(؟) هكذا في المستدرك: ”"/ 5١لاء‏ وقال في المعجم: // 9 ذيل ترجمة سعد بن عبد الله: «الرٌابعة: ان 
الصّدوق ذكر في الأمالي» المجلس 57 الحديث .١‏ حدثنا سعد بن عبد الله» قال: حدثنا أحمد بن 
وهذا أمر غير ممكن» فان سعد بن عبد الله مات سنة (599 ه)ء أو سنة ١(‏ 70 ه) فكيف 
يمكن أن يروي عنه الصّدوق المتولد بعد ذلك؟ فمم| يقطع به سقوط الواسطة. 

(9) الختصال: 5 ح١١,‏ وص ١١‏ ح20. وص 87 ح4., وص ١55‏ ح177. وص ١55‏ ح لاا 
وص ١/4‏ ح١711ء‏ وص ٠١5‏ ح37, عيون أخبار الرضا: ١8 / ١‏ ح:. الأمالي: 785 م 
4 ح » وفي ص 5٠5‏ م 5 ح18 أنه أخبره فيم| كتب إليه» وكانت المكاتبة من أصبهان كى) في 

(:) في كال الذين: 5٠7‏ ح7” انه حدثه في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثاثة» الخرائج: 7 / 
حدكء معجم رجال الحديث: 4 / 754 الرقم .087١‏ وني كال الذين ونسخة من 
الخرائج «أبو الحسين» بدل «أبو الحسن». 

(5) الأمالي: 1417 م 5٠‏ حلاء وص 1941 م١5‏ ح١ء‏ وص 1605م 01 ح١٠.‏ معاني الأخبار: 77١‏ 
ح1٠»‏ فضائل الأشهر الثلاثة: ١١57‏ ح/ا١٠.‏ 

(5) الخصال: 79 ح١٠.‏ وص 557 ح2»17 وفي ص 051١‏ ح15: أنه أخبره فيم| أجازه له علل 
الشرائع: ح78ء وفي التوحيد: /7”9 ح١‏ «أبو الحسين». أخبره ببلخ كا في الخصالء 
والتوحيد. 


7 9 الحاكم أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين 
التيسابور ف المج" 


817 عبد ال رحمن بن محمد بن حامد الل 7 
4د ايو أسوعين العيون يز :عبد السهيد الأنصارف 7 
8 أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه/؟. 


أبنو كمد عيك الله زه ححاور21, 


عبد الله بن محمّد بن ظبيان20, 


7 أبن المع عبد اللنين يز . 


ع 5 : : .0 


.7٠ح‎ 79 «الحسن» بدل «الحسين»» التوحيد:‎ ١ح‎ ١5١ وني ص‎ ء»٠ح‎ 7١14 معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) الخصال: 15” ح50. الأمالي: 14 م ” ح١.ء‏ وني فضائل الأشهر الثلاثة: ١١/‏ ح7 «خالد» بدل 
حامد. 

(؟) حدثه بسمرقند كما في العيون: ” / / ح77. 

(5) الخصال: ٠١8-1١5 0١-79‏ » وص 575١‏ ج١٠‏ أخبره ببلخ فيم| أجازه له. 

(5) علل الشرائع: “57 ح””. الخصال: 787 وص 5 »5١‏ وص 555 ح7» فضائل الأشهر الثلاثة: 
84 ح156., وص ١١١‏ ح1707., وص ١55-١5١0‏ ح١60١158-1.‏ وفي المعاني: ا ذيل 
اح” «أبو عبد الله بن [أبي] حامد»» ولعله تصحيفه. 

(1) فضائل الشيعة: 8 ح/. 

(0) علل الشرائع: 51 ” ح١.‏ 

(8) الخصال: 474 ح””ء كال الدّين: 777 ح77ء عيون أخبار الرضا: 5١ / ١‏ ح15. الأمالي: 
06 م١0‏ ح9. وص ١85‏ م 050 ح0؛, وص 707 م /11 ح35» التوحيد: 5٠5‏ ح0. قال في 
المعجم: 5١8 / 5٠١‏ ذيل الرقم :7١517‏ «والذي يظهر من اسناد ما ذكره انه من رجال العامة 
والله العالم». 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق عو ا ا ا ا 


4 عبد الله بن حمّد بن عبد الوهاب القرشي”'". 

0 - أبو سعيد عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب بن نضر بن عبد الوهاب 
ابن عطاء بن واصل السجزي7"). 

7 عبد الله بن النضر بن سمعان التميمي الخرقاني7". 


7 عبد الواخد بن محمّد بن غبدوس العظار الفا و 


07 / ١ علل الشرائع:‎ 5١ وح‎ 7١ج‎ ٠١” ح8. وص حل١ء وص‎ 41 /١ العيون:‎ )١( 
ح770: (. عبد الوهاب [الأصبهاني]). وني العلل: / ح0 (عبد‎ ١15 وفي الخصال:‎ »٠ح‎ 
الواحد بن محمّد بن عبد الوهاب القرشي) والظاهر انه تصحيف عبد الله» وسهو من الناسخ‎ 
لأجل الحديث السابق عليه» المروي عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس. وفي بعضها: «عبد‎ 
الله بن محمّد بن عبد الوهاب».‎ 

(1) معاني الأخبار: 0 ح7. التوحيد: 7١١‏ ح١»‏ وص 717/4 ح77 وح 270 وفيه انه حدثه بنيسابور» 
كمال الذين: /541 ح١»‏ وفي ص 578» وص ”077 (نصر) بدل نضرء وفي ص 7530: عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب القرشي. 

(9) علل الشرائع: 84 ح1. الخصال: 4 حح4ء الامالي: ١8١‏ 6 غ62 وص 551١‏ م .6 
ح١اء)‏ وص 65 ح8. وص 7513 ح4.» التوحيد: 1لا ح5”, وص ١١7‏ ح١٠.‏ وص 
1 ح؛ء وص 57794 ح5”. وص 4١7‏ ح17. معاني الأخبار: ١١1"‏ ح١»,‏ وص ١75‏ ح1ء 
وص 6 حك وص ا عا وص 3٠‏ حء الخصال: حولاء كال الدين: 55 
31 وص 787 ح6, وص "١5‏ ح1., وص 779 ح17, وص 757 ح77, الأمالي: 57٠١‏ م 
7 حلاء فضائل الأشهر الثلاثة: 274 عيون أخبار الرضا ناقْلا: ٠١ / ١‏ حلا١ا,‏ وص ١١7‏ 
ح74. وص 7179 ج317 وص 75١‏ ح534, وص 5755 ح88, وج 7١/7‏ ج50 »)وص ”77 
ند وص علد وص داس د حلثه بنيسابور سنة اثنتين وحمسين وثلاثاتة ى) في 
التوحيدء والمعاني» وني العيون: ١177/١‏ ح١‏ انه حدثه بها في شعبان تلك السنة» ترضى وترحم 
عليه في أكثر الكتب المذكورة. راجع المعجم: ١١‏ / /ا”الرقم 01 7/. 


أبو محمّد عبدوس بن علي بن العباس الح رجاني'١".‏ 

6 أبو القاسم عتاب بن محمّد بن عتاب الوراميني الحافظ7". 
٠‏ -عثمان بن عبد الله بن تميم القزويني”". 

١‏ أبو الخير عل بن أحمد النسابة!؟. 

7 أبو الحسين عل بن أحمد بن حرابخت الجيرفتي النسابة©. 


* ادف بن المدين عبد اشدون أند نين أن عبن الله الرق 07 


دعا به اعرد ب عر 


)١(‏ الخصال: 55 ح”47» وص 77١‏ ح55». وص 7١5‏ ح47» فضائل الأشهر الثلاثة: 64 ح/ا24 
وص القرداا ح175اء وص ١‏ ح17اء حدثه بسمر قند ف متزله ئ) فٍ المخصال» 
والفضائل. 

)١(‏ نفس المصدر: /1؛ حلى» وص 478 ح4. الأمالي: 50؟ م ١ه‏ حل»ء كمال الدين: ١/ا”‏ حم 
وفي العيون: /١‏ 9" ح١!:‏ أبو القاسم غياث بن محمّد الوراميني. 

(") فضائل الأشهر الثلاثة: 9 ح18.» عنه البحار: 91 / 47 ح718. 

() التوحيد: 15 ح”. 

(0) الفقيه (المشيخة): 5 / 1 وص .٠١‏ معاني الأخبار: ل ٠١‏ ح٠ء‏ وص 7١7”‏ ح1١.»‏ علل الشرائع: 
7 حك التوحيد: 44 ح5. وص ٠١”‏ ح18., وص ح١١ء‏ وص 4١٠١‏ ح242. وص 
7 ح١٠.‏ الخصال: 148 ح48». وص ٠١7”‏ ح5041, وص 5006 ح١١1.,‏ وص 54 حواء 
وص 55١‏ ح؛. كمال الدذين: 754١‏ ح55» وص 57509 ح6, وص 785 ح7ء وص 500 ح5 27 
الآمالي: ا م 20 وص ١9‏ م 94 عا وص 66 م 1١‏ حلا وص ١65‏ م 53> ح6 
وص18١1‏ م31 ح15., روى عنه كثيرا وترضى وترحم عليه في بعض الكتب المذكورة. 

(0) المستدرك: 7/ »"١5‏ والظاهر انه متحد مع علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق الآتي الرقم 
65 كم قال في المعجم: /١١‏ 557 الرقم /841/. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصدوق 0 


١ 6‏ أبو القاسم علّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق7١؟.‏ 


دعل بن دين ميري . 

7 عل بن أحمد بن موسى الدقاق7". 
داعا ب دا 

6ك ابو امسق عل بن انابيت الدواليع"*. 
عل بن حاتم القزويني”". 


)١(‏ العيون: ١ /١‏ ح”ءوصضص ”95 ح”. وص 97 ح ٠١‏ وص 7555 ح85, وج ”/ تلاس لل 
وص 5١5‏ ح١”‏ )وص 7658 ح"5, التوحيد: 5١‏ ح”2 وص 58 ح17., وص 11-575 ح4١-‏ 
٠‏ معاني الأخبار: ١‏ ح7» وص 7 ح١٠»‏ وفي ص ١77‏ ح١:‏ علّ بن أحمد بن عمران 
الدقاق» وفي ص اك اله أن القاسم عللّ بن أحمد بن موسى بن عمران الدقاق» كيال 
الدين: 6 حك وص 705/8 ح1 2.6 فضائل الأشهر الثلاثة: ح1١»ء‏ ترضى وترحم عليه في 
أكثر الكتب المذكورة» راجع الرقم ٠١‏ والرقم 5 .٠١‏ 

(5) كال الدذين: 57/ 60١‏ ح77. 

69 الفقيه (المشيخة): : / ل 9 وص 9ا”, وص 37 وص “الا المخنصال: قات عرلك وص 
/ ج١55‏ وص ١14‏ ح555, وص 5١١‏ ح53565, وص 58” ح17. وص 551 ح1 2٠١‏ 
وص 515 ح55١.‏ وص 75١5‏ ح85. وص 597 ح5١٠).‏ وص ح١٠.‏ وص ”047 
ح19. وص 567 ح27, الأمالي: 75 م4 ح:. وص 55 م ٠١‏ ح١١ء)وص‏ 99 م75ا حل 
كمال الذين: 77/4 ح١»‏ وقد ترضى عليه. ولا يبعد اتحاده مع علي بن أحمد بن محمّد بن عمران 
المتقدم برقم ٠١9‏ كما قال في المعجم: /١١‏ 755 الرقم/9401. 

(4) علل الشرائع: 7/85 ح7. 

(0) العيون: ١‏ / 8 ح55,. وني كمال الدين: /١‏ 84 ح١١ء‏ وفي ص ١51‏ «الدوالينى». حدثه 
بمدينة السلام سنة اثنتين وخمسين وثلاثائة ى) في العيون» وترضى عليه فيه. 

(1) الفقيه (المشيخة): 5 / 4 وفيه انه روى عنه اجازة, الأمالي: ٠١17‏ م51 ح4ء) وص 1115م 
ح؟5١ء‏ علل الشرائع: 14 ح”. وص ٠١7”‏ ح١ء‏ وص ٠١5‏ ح3, وص ١١4‏ ح2.5 وص 
4 حىء وص 5١١‏ ح١.‏ وص 558 ح”7 وح :»وص 554 ح4. وفي ص ١١١‏ ح١‏ أنه 
أخبره في| كتب إليه. وترضى عليه في موضعين من العلل. 
وهو أبو الحسن عل بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزوينيء الذي ترجمه النجاشي في - 


عن لا 
- عل بن حبشي بن قونٍ 
- أبو الحسن عل بن الحسن بن عل بن محمد بن عن بن الحسين بن 
عللّ بن أبي طالب 95 22 
#ااد اج السو عله بن اتسين الفرج المؤذن”" 


64 أبو الحسن علّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن 


إبراهيم الحمداني!24. 


- رجاله: 77 الرقم 588 وقال: «ثقة من أصحابنا في نفسه يروي عن الضعفاء» سمع فأكثر 
وصنف كتبا منها: كتاب التوحيد والمعرفة. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن 
حاتم بكتبه» وقال الطّوميّ في رجاله: 7 رقم “3 عند ترجمته: (ثقة له تصانيف ذكرنا بعضها 
في الفهرست -48 الرقم 4١164‏ -» روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة 3757" وفي] بعدها وله منه 
اجازة». را- جع المعجم: ١‏ 73730. 

)١(‏ في العلل: 407 ح؟ أنه أخبره فيه| كتب إليه. ذكره الشيخ في الفهرست: 18 الرقم 51/4 وقال: 
له كتاب الهداياء أخبرنا به أحمد بن عبدون عنه» وقال في رجاله: ١‏ الرقم ”: عل بن حبشي 
بن قوني الكاتب خاصيء روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة 27" إلى وقت وفاته له منه 
إجازة. وقال في المعجم: 7٠١ / 1١١‏ ضمن ترجمته: «و روى عنه السيد المرتضىء والشيخ المفيد. 
والمتحصل ان الرجل وإن كان معروفا وروى عنه الأجلاء. إلا أنه لم تثبت وثاقته» ومجرّد كونه 
شيخ اجازة لا يكفي في إثبات وثاقته». 

(؟) كمال الذين: ؟ / "الا ح55, الخرائح: ” / .45٠‏ وفي المعجم: ١١‏ / ”5” الرقم :/١١*‏ 
«علي بن الحسن بن محمّد.» وقال: مام حور رساك يفي 0 بن اللسين 
هذاء فإِنه لا يعقل رواية الصّدوق عن ابن الباقر مثا بلا واسطة». 

(*) الخصال: 456 ح7؟:. كمال الذين: 7 / 477 ح4. 

(5) علل الشرائع: ١9‏ ح5» معاني الأخبار: 1489 ح١»‏ الخصال: ٠٠١1‏ ح37» وني الأمالي: ١1"‏ م 
١ح5ا»ء‏ وص 5١1م١1‏ ح؟ «شقير» بدل سفيان» وهما متحدان. كا ان ما في المعاني» والخصال 
والأمالي: ١7‏ حديث واحد سندا ومتناء وما في العلل والأمالي: 7١5‏ كذلك» حدثه في منزله 
بالكوفة كا في الكتب الأربعة المذكورة. راجع المعجم: "5١ / ١١‏ الرقم 55 ,8١‏ وص 57" 
الرقم 55 .86١‏ 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 0101010121 ا 0 
تاه ته اسن وو شاذوية اللوقت7 
5 5 شرفم 
١7‏ عل بن الحسين بن الصلت . 
٠7‏ - أبو الحسن عن بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي والد 
المصتف 202 . 
5 2( 
دعل ين سهل”*. 
49 أبو الحسن عل بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الأسواري الفقيه 
اللطييا 


555 أو اظيره غزة يز عبد الله اجنين نانويه اذى 20 


)١(‏ كمال الذين: 7١١‏ ح7ء وص 776 ح 7 وص 507, وص 565 ح١ء‏ الأمالي: 88 م ١؟‏ حلاء 
وض 117 1م718 ج34 وص ١11م097”‏ ج١اءا‏ وض 5717 م448 حش2. وص 5537 م44 حلا 
وص 55/8 م 5لا ح١١1.‏ وص 5:5١‏ م4 ح١ء)وص‏ ا م 6 ح”5. والعيون: /١‏ لام 
احة.ءوص ١79‏ ج١2‏ و7/ ح١",.‏ وترضى عليه في الكمال. والعيون. 

)١(‏ التوحيد: ١10‏ ح0 وترضى عليه. 

(*) الفقيه (المشيخة): 5 / »وص ه.ء وص ”5» وص “/ء العيون: ١‏ / 4 ح4» وص 18 ح6. 
وص ١9‏ ح/, وح 4» وص 3١‏ ح١٠.‏ العلل: ”' ح١.‏ وص 5 ح١؛,‏ وص ١7‏ ح1. وص ١8‏ 
ح5”» التوحيد: 55 ح/ وح 8» وص 5 ح١ء‏ وص 84 ح7ء ثواب الأعمال: 15 حأءوضص 
١ 1‏ دح5. وص 14 ح1 وح ل/اء النصال: 55 ح١/‏ وح او :لا وص مع ان 
وص ”1 ح88, وص ”17 ح١1‏ وح 7 وح 45 معاني الأخبار: 5:5 ح١.‏ وص ٠١5‏ ح25, 
وص ٠١7‏ ح؛ء الامالي: 1م75 ح” )وص 155م59 حلاوح8ءوص”١١1م79‏ حا 
وكتبه مشحونة بروايته عنه» راجع ترجمته في ص 77. 

(5) علل الشرائع: 7375 ح5. 

(5) معاني الأخبار: 335" ح١ء‏ الخخصال: 59 ح7١٠,‏ وص ١15‏ ح1١5,‏ وص 515 ح2.5 وص 
27 ح1375» التوحيد: 7١4‏ ح١١.,‏ وص 55١‏ ج215 وص 4 حك وص ١741١‏ حج١٠ء‏ 
العلل: 4 حاء وص 4 حاء وص 588 ح6. وفي كال الديق: 551 وص ؟ > انه 
عدت ايلاو 

(1) معاني الأخبار: ٠8‏ 5. 


١‏ - علّ بن عبدالله بن الوصيف الناشئ الأصغر الحلاء المتكلم 
البغدادي227. 

عل بن عبد الله الوراق الرازي7". 

-علّ بن عيسى القمي”". 

١64‏ أبو الحسن عل بن عيسى المجاور7*. 

6 9 علّ بن الفضل بن العباس البغدادي» المعروف بأبي الحسن 
الخووطى ”3 


)١(‏ قال في رياض العلماء: 11١1/5‏ بعد عنوانه: «و لعله الذي قد كان من مشايخ الصّدوق فتأمل». 

(؟)الفقيه: 7/ 6 ح"ء كمال الدين: ج58 وص 7٠”‏ ح15١ء‏ وص 5١9‏ ح5 )وص اموي 
١ح‏ 6ه 6 )وص 5" ح58 8 التوحيد: 4١‏ ح/ا”. وص ١54‏ ح24, وص "5١‏ ح1اء 
وص 750 ح5. وص 75١‏ ح5. معاني الأخبار: ٠١‏ ح١,‏ وص 47 ح” وح 5» وص ١175‏ 
ح”. وص ١95‏ ح5, وص ٠١5‏ ح1.ء الختنصال: ”١5‏ ح45. وص 553١‏ ح١٠.,‏ وص 60١‏ 
حلاة, وص 057 ح18ء وص 5073 ح1. الامالي: ٠١5‏ م50 ح52. وص 50١‏ م5060 ح١اء‏ 
وص 85” م 17 ح1, وص 507 م70 ح4. عيون الأخار: /١‏ 55 ح٠0”,‏ وص "7 
ح١1.,‏ وص 4١‏ ح1ء وص ١156‏ ح”ء وص 7١5‏ ح15» وترضى عليه في أكثر الكتب 

١ )(‏ الأمالي: “07 وغيرها كثير. واحتمل السيد الخوئي في المعجم ٠١9/17‏ اتحاده مع عليّ بن 
عيسى المجاور. 

(5) العيون: ١‏ / حك وص ل يك وص 4 حالى معان الأخبار: ٠1٠‏ حك 
الأمالي: 587 م88 ح 27 حدثه في مسجد الكوفة ى] في المعاني» والعيون» وترضى عليه فيهما. 
(6) المخنصال: حلمء وص 778 ح١١.»‏ معاني الأخبار: ح”. وص 65 حكء وفي ص 

7 «الحنوطي»؛ كمال الذين: 777 ح١5.‏ الأمالي: ١7م ١8‏ ح1ء عيون الأخبار: ١‏ / 47 
ح35,. شيخ لأصحاب الحديث كا في الأمالي» وحدثه بالري كما قال في المعاني. )١(‏ الأمالي: 
27 م 45 حك وفي ص 779 م58 ح١11ء‏ وص 7597م "لا 217 وص 5١5‏ مهلا ج25 

وص 575 م١8‏ ح1١»,‏ وص 115 م 85 حل: عللّ بن عيسى. واحتمل 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ا 

7 2 أبو الحسن علّ بن محمّد بن الحسن, المعروف بابن المقبرة 
00000 
العرويقي 3 

7 عل بن محمّد بن عصاء”". 

أبو الحسن عل بن محمّد بن مهرويه”". 

4 _الشريف ابو الحسن عل بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد 
ابن عبدالله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي 
طالى 9 (4). 

' اع 5 (ه) 

: عل بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني‎ ٠ 

لان خاةين هيبة الله الوراق7 . 


ا ا ا يا 


١8١ المتصال: /11 حككء وص نه للك وص حاء العلل: 4 ح١١ء وص‎ )١( 
258 حك وص 6253 وص 55 حلي وص 01 ا وص حل/اكء التوحيد:‎ 
ح4» الأمالي:‎ 71١17 ح7ء وص 756, كيال الدّين:‎ 77١ ح8» معاني الأخبار: 47 ح”ء وص‎ 
م 86م ح717.‎ 451/ 

(؟)المستدرك: / 6١الا.‏ 

(*) عيون الأخبار: ١‏ / 77317. راجع الرقم .١١‏ 

(5) كمال الدين: 0١‏ ح"”ء وص 5190 ح737, وفي ص 011 «عبيد الله بدل عبد الله» وفي هامشها 
عن بعض النسخ «عبد الله». 

(5) الأمالي: 5417 م 894 ح١.‏ 

(1) العيون: 57/ 777 ح18» وقال في تنقيح المقال: 57 / 5١”الرقم‏ 65557 :لم نقف فيه إلا على ما 
نقله المولى الوحيد يِه من رواية الصّدوق عنه مترضياً. 

(0) كمال الذين: 577 ذيل ح5 ”؛ وص 504 ح7”94, الخصال: 57 ح0". وص 5١7‏ ح7ء معاني 
الأخبار: ١١4‏ ح١.‏ حدثه بجبل بوتك من أرض فرغانة كا في كال الدّين» وفي المعجم: ١7‏ / 
١‏ عن الكال «موتك». ترضى عليه في الكتب الثلاثة. 


#الالاد آبؤ العناضى الفقل بخ الفقدل دن العباس الكنلى 07 


١١‏ ايو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد 
00 
3 


6د هديق إبراهووبو لذبن يونين الل «(اللفاقى)7. 


.ع (57) 
الع ل 


- أبو العباس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب «(المؤدب) 


)١(‏ التوحيد: لالا ح5", الخصال: 796 ح١5,‏ وفيهم| انه أخبره بهمدان فيم| أجازه له سنة أربع 
وخمسين وثلاثائة» وفي ص 77١‏ ح”7 من المنصال أنه أخبره مها عند منصرفه من الحج. 

(؟) معاني الأخبار: 5 ح١ء‏ الخصال: ٠61‏ حهلاء)وص 4 ح””” وص 555 ح١٠ءكال‏ 
الدين: 45» التوحيد: 5*١‏ ح١٠»,‏ حدثه بهمدان كا في المعاني» والخصالء والكال» وكان 
ذلك عند منصرفه من بيت الله الحرام سنة أربع وخمسين وثلاثائة كيال في ص ٠١5‏ من 
الخصال. 

69 التوحيد: /الااحغ 7 وفي ص 15 حء وص ١11‏ ح١:‏ «المعاذي». معاني الأخبار: ١١١‏ 
ح١»‏ وفي ص ١7‏ ح” «المعاذي» وفي ص 7894 ح79: محمّد بن إبراهيم عن أحمد بن يونس 
المعاذي. والظاهر كون «عن» تصحيف «بن »22 المخصال: ١17‏ حا١اك‏ فضائل الأشهر الثلاثة: 
١م‏ حكاء وفي ص 41 ح54 «المعادي», والمظنون قويا اتحاده مع محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
المعاذي الآتيٍ تحت الرقم ١4١‏ فقد عبر عن كل واحد منههما في موضع بالليثي» وفي موضع آخر 
بالمعاذي» وحديث محمّد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي في العيون: ٠١7 / ١‏ ح5١‏ هو نفسه متنا 
وسندا في التوحيد: ص »١17‏ وص ١77‏ عن محمّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي» وانظر الرقم 
16. 

(5) التوحيد: 1١87‏ ح5١.‏ وص 1١84‏ ح١7ء‏ وص 7856 ح4» وص "٠١‏ ح7ء وص "١5‏ ح”ء 
وص ١‏ 582 وص ولاس ا 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 0 00ا 10 ا 
الطالقاني17". 
8 أبو محمّد محمّد بن أبي عبد الله الشافعي”". 
5 ع 5 - م 
41 -_محمد بن أبي عللّ بن إسحاق :. 
5:0 
١-محمّد‏ بن أحمد بن إبراهيم المعاذي (الليثي)20. 


١7‏ - أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إسماعيل السليطي النيسابوري7". 


”1 م7 ح7 )وص‎ ١8 م7 ح١ء وص‎ ١5 وص 1755 الأمالي:‎ 1١7 / 5 الفقيه (المشيخة):‎ )١( 
2١1ج‎ 6١ م0 ح”ء وص 75 م 5 ح؛4. وص 59/8 م58 حل/اء علل الشرائع: 5:5 ح١» وص‎ 
٠1 ح0. التوحيد: 194 ح7”, وص‎ 5١5 وص 15 ح"7., وص 18 ح١؛ وص 7772 ح1ء. وص‎ 
وص 779 ح1ء وفي ص 759 ح١ انه حدثه‎ ,١ح‎ 7١9 ح6 ”7 معاني الأخبار: 54 ح4» وص‎ 
١794 ح54. وص‎ ٠١5 بالري في رجب سنة تسع وأربعين وثلاثائة» الخصال: ” ح١. وص‎ 
ح15» وص 7١لا ح”ء وص 7175 ح١ 77 عيون‎ ١57 ح"ء كال الدّين:‎ 5١١ ح775, وص‎ 
ح47» وفي 4/7 ح77:‎ ١١9 وص ”7 ج١1 وص 47 ح77., وص‎ ء١ح‎ ١6 /١ الأخبار:‎ 
«أبو الحسن محمّد.». يروي عنه كثيرا في كتبه مترضياً عليه.‎ 

(؟) الخصال: 7545 ذيل ح؟١1١»‏ وفي ص 59/8 ح؛ «عبد الله»» وفيه انه حدثه بفرغانة. 

(*) فضائل الأشهر الثلاثة: 57 ح79ء عنه الوسائل (طبع المكتبة الإسلامية): 1 / 27517 وفي ط. 
مؤسسة آل البيت 86 : :54٠ / ٠١‏ «محمّد بن إسحاق». 

(5) العيون: 7 / 7/0 ح5 مترحما عليه. 

(5) الأمالي: 70 م 5١‏ ح17» وص 1716م 71 ح0» وص 1777م 7١‏ ح١١ءعيون‏ الأخبار: ١‏ / 
ح9١ءوص 55١‏ ح475., وني ج ”7 / 7059 حه «الليثي»» راجع الرقم .١75‏ 

.١ح‎ ١7١ /” العيون:‎ )7( 

(0) نفس المصدر: 7/ 7588 ح١٠»‏ وص 57941 ح17» و مترضيا عليه في ص 75١‏ ح١١.‏ 


5 أبو نصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه”'. 

06 أبو بكر محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي 
الوق 

11 شتاو أحن لدان لمكن 7 


ابتعنوي العو الشينان 17 


)١(‏ التوحيد: 7١‏ ح6١,‏ وص ١90‏ ح75 وص 1١04‏ ح4. وفي ص 777/4 ح717: (أحمد بن إبراهيم 
بن تميم السرخسبي» وهما متحدان ى) قال في المعجم: ”١7 / ١5‏ الرقم .٠٠١18‏ الخصال: 
”7 ج1١‏ حدثه بسرخس كام في الكتب المذكورة. 

)١(‏ عيون الأخبار: ” / 74 7107 وص 54 ج7714 وص 1/١‏ ج775 وص 1/7 ح77037, وص 
المخصال: ياك د وص بلدقاك تفل وص 5 ح1ل وص 4 حرف وص >5١‏ 
ح18»ء معاني الأخبار: /17 ح8» وفي بعضها محمّد بن أحمد البغدادي الوراق» وهما متحدان كم| 
قال في المعجم: .٠١١905 مقرلا"٠١ /١5‏ 

(©) الفقيه (المشيخة): 5 / ,١6‏ وص الاء وص ١١6‏ » وص 155. العلل: ١7١‏ ح1. وص ١77‏ 
حا وص حآاء وص 4 ح5. وص 4 ح4ء وص 1٠5‏ ح21 وص 5545 ح١ء‏ 
وص 505 ح١.ء‏ التوحيد: ١١/5‏ جاء وص ١875‏ ح١35.,‏ وص 55١‏ ج21 وص 15١٠56‏ ح6, 
الخصال: ١88‏ ح59”. وص ١9١‏ ح776, وص 7515 ح49, وص 570 ح١٠.‏ الأمالي: 77 
حلاء وص ٠٠١‏ ح5١»‏ وص ١١7‏ ح/7» وقد أكثر الرواية عنه في كتبه مترضيا عليه. وهو أبو 
عيسى محمّد بن أحمد بن سنان الزاهريء نزيل الري ك] في المعجم: "٠ / ١5‏ الرقم 2٠١١5١‏ 
عن رجال الطوميّ 5٠١‏ الرقم ٠١7‏ فيمن لم يرو عنهم تايل . 

(:) علل الشرائع: ١5 / ١‏ ح8. وص ١١‏ ح١٠,‏ وص 18 ح١»‏ وص 7١١‏ ح1.» التوحيد: ”3 
حلاء وص 45 ح7ء وص 5٠7‏ ح١٠»‏ معاني الأخبار: ٠١‏ ج1١‏ وص ١7١‏ ج21 وص ١١9‏ 
ح1ء وص 7١5‏ ح1ء وص 777 ح1ء وص ”١5‏ ح٠ء‏ كمال الدين: ح75”, وص ١/8/‏ 
71 وص 37-1١5١‏ وص 7١7‏ ح757), وص 1475١7‏ وص 772١‏ ضمن ح25 - 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ال ا انه 


محمد بن أحمد الع ا 


49 أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عللّ بن أسد الأسدي المعروف بابن 
جرادة الدع 27 

- محمد بن أحمد أبو عبد الله القضاعي”". 

١‏ - شريف الذين الصّدوق أبو عل محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيارة 

: , : : 0007 عد (4) 
ابن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن عللّ بن الحسين بن عل بن أبي طالبطية " ". 

39 أبو عل محمّد بن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار المعاذي 
: إن 


وما عون امعان ده اعد لل 30 


- وص 7اح5: وص 771 ح4) فضائل الأشهر الثلاثة: 171 ح٠‏ 1 قال في تنقيح المقال: ٠"‏ 
"١ /‏ الرقم 19١5١٠:لم‏ نقف فيه إلا على رواية الصّدوق عنه مترحماً عليه وفيه دلالة على 
حسنه أقلا واحتمل المولى الوحيد يَنيُهِ كونه السناني المذكور. 

)١(‏ روى عنه في الأمالي: 1/١‏ م ١8‏ ح5» وقال: كان من أصحاب الحديث. 

74 وص 78 ج١٠٠ , وص ”الا ح5١1., وص‎ 7١ وح‎ 7٠١ وص 7 ح‎ .7١ح‎ 74١ الخصال:‎ )١( 
ح275‎ ١78 معاني الأخبار: /ا/١١ ح1ء وص‎ .٠١ح‎ ١14 وص‎ .,51١ح‎ 1١717 ح178. وص‎ 
ح4» وص 1945م‎ ٠١ حه لاء وص 701 م 51 ح١1ء وني ص 47 م‎ 1١ الأمالي: 184 م‎ 
والأمالي: ص ”197 م١4 حا وص‎ 55١ ح” «البردعي» بالدال المهملة» وفي الخصال:‎ ١ 
.7 5 ح"ء انه حدثه بالري في رجب سنة سبع وأربعين وثلاثماثة. راجع الرقم‎ 5١م6‎ 

(؟) الخصال: 548 ح7١٠‏ مترضيا عليه. 

(5) كمال الذين: ١‏ / 59 ح50. وني التوحيد: 76557 ح”: الشريف أبو عل محمّد بن أحمد بن محمّد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. باختصار أو سقط. 

(5) عيون الأخبار: ؟ / 788-5485 ح4-5. 

(7) فضائل الأشهر الثلاثة: 75 ح137. الأمالي: 77م 8 ح1ء وص 4755 م 8١‏ ح1ء وفيه محمّد بن 
أبي إسحاق (محمّد بن إسحاق)» وفي ثواب الأعمال: 8/ ح؛ محمّد بن [أبي] إسحاق. وقال 
سيدنا مد ظله: «الظاهر ان الصواب محمّد بن أبي إسحاق بن أحمد الليثي» وهو متحد مع 
الليثي» والمعاذي» المتقدم برقم ١١5‏ ورقم .١5١‏ 


اع تليق كران النقاف 37 
06 أبو أحمد محمّد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني الفقيه”"). 


5 د ماين جعفرين الحيين البغدادئ 97 
لو و ا 
تّّ بن د 


١‏ محمد بن الحسن بن ني 


)١(‏ عيون الأخبار: ٠١5 / ١‏ ح776. وص 7759 ح48» وص 77١‏ ح57. و 75/ 109 حجن 
التوحيد: 777 ح١»‏ معاني الأخبار: “47 ح١,‏ وص ”7”١‏ ح١ء‏ الأمالي: 7717 م 01 ح1ء وص 
65 م54 ح؟17١ء‏ وص 597 م58 ح7”ء وص 7١17‏ م 1١‏ ح١٠.‏ حدثه بالكوفة على ما في 
الكتب المذكورة» وذلك كان في مسجدها سنة أربع وخمسين وثلاثائة ى) في العيون: ٠١5 / ١‏ 
ح2757 وترضى عليه في غير الأمالي. وهو محمّد بن بكران بن حمدان المعروف بالنقاش» من أهل 
قم» الذي روى عنه التلعكبري المذكور في رجال الطّوسيّ: 504 الرقم 7 باب من لم يرو 
عنهم إي » ى) في المعجم: ١١‏ / 178 الرقم .٠١75١‏ 

(؟) المخنصال: ح١١٠.,‏ وص >5” ح7١1.‏ وص 07 ح515. وص 77 ح١٠٠.‏ وص ١10‏ 
7077 وص 117 ج775 وص 178 778 وح 2779 وص 187 275090 وص 7٠١‏ 
ج١21‏ وص 7١١‏ ج215 وص 757 ح1ء وص 7٠١‏ ح45) وص 75١‏ ح5. وص 10" 
اح1ء وص 747 ح5. وص 5١٠١‏ ج١١1.‏ وص 4947 ح”"ء وص 05147 ج2758 وص 5/4 
ح١٠»‏ عيون الأخبار: ١78 / ١‏ ح7» فضائل الأشهر الثلاثة: ١15‏ ح55١‏ وح 155ء وفي ص 
5 ح8ة وح 54 «بن بندار» بدل البندار. وفي الكتب الثلاثة المذكورة انه حدثه بفرغانة» وفي 
ص ١717‏ من المنصال باخسيكثء وهي كا في معجم البلدان: ١5١ / ١‏ مدينة با وراء النهر, 
وهي قصبة ناحية فرغانة. 

(*) كمال الذين: 776 ح45. معاني الأخبار: 4١‏ ح؟ وفيه: «الحسن» بدل الحسين» وفي نسخة منه 
على ما في هامش ص 5١‏ من مقدمة معاني الأخبار: 5١‏ رقم 8: «الحسين)». 

(5) ذكره في المستدرك: 7/ 5١1/اء‏ ولم نجده في كتبه. 

(5) هكذا في المستدرك: 7/ 27١7‏ ولم نجده في كتبه. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 1100 0 ااا 

4 أبو نصر محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب"١؟.‏ 

ماك انشع سجني اسن بن دين اولي لق 00 

7-01 الشريفت أبوعية ألله' مية المشنين اشحضاق بن اللسين به 
إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي 
طالب المعروف بنعمة» الذي صنف له الفقيه(". 


)١(‏ عيون الأخبار: ؟ / ١١ ١47‏ وص 77١‏ ح/ا”ء حدثه بإيلاق كما في ص 57 ١‏ منه. 

(؟) الفقيه (المشيخة): 5 / »١15 0101١8‏ علل الشرائع: 4 ح١»‏ وص ١١‏ ح5» وص ١7‏ ح1ء 
التوحيد: ١8‏ ح”. وص ١4‏ ح” وح 75» وص 7١‏ ح١١‏ وح 17» معاني الأخبار: ١‏ ح١.)‏ وص 
4 ح”. وص ١١7‏ ح15١.‏ وص ١8‏ ح11١.‏ الخصال: " ح5. وص 5 ح8, وح .٠١‏ وص / 
ح55”» وص 94 ح١"ء‏ كيال الدّين: »4٠‏ وص ١2ء‏ وص "ل الأمالي: 19 م ”7 ح4» وص ٠١‏ 
ملاح4» وص 7١5‏ م : ح:» عيون الأخبار: ١1 / ١‏ ح2”7 وص ١8‏ ح”7 وح ".وص ١9‏ ح/ 
وح 4 قصص الأنبياء: 0 الرقم 4؟ (أبو جعفر.). قال الشيخ في رجاله: 446 الرقم 77: 
محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي» جليل القدرء بصير بالفقه» ثقة» وقال النجاشيّ في 
رجاله: 787 الرقم 57 :٠١‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ور قله اندز 
وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ويقال: إنه نزيل قم وما كان أصله منهاء ثقة ثقة عين مسكون 
إليه» له كتب. ومات أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد سنة ثلاث وأربعين وثلاثائة. وقال 
في المعجم: ١5‏ / 7107: «و هو شيخ الصّدوقء يروي عنه كثيراً في كتبه» وقد ذكره في المشيخة 
ما يقرب من مائة وأربعين مورداء وكان يعتمد عليه ويتبعه في| يذهب إليه». 

(*) كمال الذين: ” / 557 ح3ء فضائل الأشهر الثلاثة: 7 ح15» وفي الفقيه: 5 / ١8١‏ ذيل 
اح :١‏ السيد أبو عبد الله محمّد بن الحسن الموسوي. قال يَيَيّهِ في الفقيه: ١‏ / 7: أما بعد: فإني لما 
ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق وردها الشريف 
الدّين أبو عبد الله المعروف بنعمة وهو محمّد بن الحسن. فدام بمجالسته سروريء وانشرح 
بمذاكراته صدريء وعظم بمودته تشرني» لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح وسكينة 
ووقار وديانة وعفاف وتقوى وإخبات, فذاكرنيٍ بكتاب صنفه محمّد بن زكريا المتطبب الرازي» 
وترجمه بكتاب «من لا يحضره الطبيب» وذكر انه شاف في معناه وسألني أن أصنف له كتابا في 
الفقه. فأجبته. - 


5 الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد بن 
عل بن ا لصلت القممي 50 
5 فق 
ا ] وس سنوي لقيو ين كيين الا ار 


جو دوضانه اسان 5 


: : ا 


بلك أب غين الله عمد بن شاذان ين ديرن غتران التزاو ذى 3 , 


-- وفي آخر المشيخة من الفقيه» طبع منشورات جامعة المدرسين: 5 / (يقول محمّد بن عل 
ابن [الحسين بن] موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب: قد سمع الشريف الفاضل أبو 
عبد الله محمّد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة - أدام الله تأييده وتوفيقه 
وتسديده هذا الكتاب من أوله إلى آخره.). 

)١(‏ كال الدّين: ""» وفي ص 540: الشيخ أبو سعيد محمّد بن الحسن بن علّ بن محمّد بن أحمد بن 
عليّ بن الصلت القميء وهو الذي وصفه في ص ” منه بالفضل والعلم والنباهة» وكان يتمنى 
لقاءه ويشتاق إلى مشاهدته. لدينه وسداد رأيه واستقامة طريقه» وورد على الصّدوق بنيسابور 
من بخارى حين إقامته ##ه بها بعد الرجوع من المشهد الرضويء وسأله أن يصنف كتابا في 
القائم يليا وغيبته. فألف الكتاب المذكور. 

() المستدرك: 7/ 6١ل‏ ولم نجده في كتبه. 

(؟) معاني الأخبار: ١97‏ ح؟, الخصال: 74 ح517. 

(:) المستدرك: ”" / 57 وقال في تنقيح المقال: ” / 4 رقم :1١5714‏ «قد روى عنه الصَدوق 
مترضياً عليه واستظهر الوحيد كونه من مشايخه» قلت: محمّد بن أحمد السناني من مشايخه محققا 
وأما محمّد بن خالد السناني فلم أتحقق كونه من مشايخه». 

(0) التوحيد: 45 ح١.ء‏ معاني الأخبار: 2١١‏ وفيها انه حدثه بأرض بلخ. 

(5) علل الشرائع: 71 ح١ء‏ وص 79 ح1» وص 4/ ح١»‏ وص 8٠١‏ ح1» وص ٠١7‏ ح1. وص 
17 ح١٠.‏ 


اله ْ الأول: ترجمة الشيخ الصدوق سند مان لاما من الا م ا ا 8:2 
9-6 أبو جعفر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن طيفور الدامغان 
الواعظ7'. 


49 أبو جعفر محمّد بن عللّ بن أحمد بن بزرج بن عبد الله بن منصور 
بن يونس بن بزرج صاحب الصادق7381"). 

-_محمّد بن عل بن أحمد بن محمّد”". 

١‏ - محمّد بن عل الأسترآبادي!؟؟. 

7 - أبو بكر محمّد بن على بن إسماعيل7*. 

١070‏ - أبو جعفر محمّد بن علِنّ الأسوو0). 


1/4 عمد ب نعل بن يشان القرزيني”". 


17 علل الشرائع: 5 حم وص 55 ضمن ح١» وص 05 ضمن ح1. وض 17 7 وص‎ )١( 
.77 ح”. الخصال: 27764 سمع منه بفرغانة كا في العلل ص‎ 

)١(‏ كمال الذين: 517 ح45» وص 517 ح” 4 الخرائج: 37/ ١١77‏ ح45. 

() المستدرك: 7/ 5١الا.‏ 

(5) الأمالي: ١417‏ م 77 ح١.‏ 

(5) الخنصال: ١85‏ ح5 56 وص 7١7”‏ ح14.)وص 7١5‏ ح77. وص ؟7١”7‏ ح44. 

(5) كمال الذين: 650١‏ ح58؟. وص ”507 ح59-١”ء‏ وفي ص 07 3: «قال مصنف هذا الكتاب: 
كان أبو جعفر حمّد بن علِّ الأسود يِه كثيراً ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمّد 
بن الحسن بن أحمد بن الوليد يله» وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك 
هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام ف ». 

(0) علل الشرائع: 51 ح١ء‏ وص 775 ح١ء‏ وص 484 ذيل ح0. معاني الأخبار: ٠١5‏ ح. 
الخصال: 58 ذيل ح8/اء وص ”7 ح9 2٠١‏ كمال الذين: 777 ح5» وص 0754 ح:. الأمالي: 
م 55 ح١٠7ء‏ عيون الأخبار: 00١/١‏ ح795928/ ٠١”‏ ح:. وترضى عليه في أكثر 
الكتب المذكورة. 


١/0‏ - آبو الحسين محمد بن عل بن الشناهة الفقيه لمرو الرووى7. 
5 5 0 :)0 

7 _ محمد بن عللّ بن الفضل الكوثي ١‏ 

1/1 عتدية عه اا . 


9 أبو بكر محمّد بن عل بن محمّد بن حاتم النوفلي» المعروف 


)١(‏ الفقيه (المشيخة): 5 / 4 وفيه: محمّد بن علش الشاه. التوحيد: 4” ح١5»‏ علل الشرائع: 
ا حك معاني الأخبار: 6٠‏ حاء الخصال: 85 ح؟١.‏ وص ١١5‏ ح177. وص ١7١‏ 
ح7745, وض 187 ح754. وص 187 ج757 وص ١95‏ ح7. وص ١91‏ ح4» وص 
7 ح74ء وض 7٠١7‏ ح17, وض 750 ح17. وص 505 ح7ء وص 5٠١‏ ح15. كمال 
الذين: ١84‏ ح58» العيون: ١/5 / ١‏ ح1و 77/37 ح:» وص ١77‏ ح7ء فضائل الأشهر 
الثلاثة: 175 ح٠15١»‏ وف بعضها «أبو الحسن». 
حدثه بمرو الروذ ك) في أكثر الكتب المذكورة» وفي داره ومنزله بمروالروذ على ما في العيون: ” 
لق عض" 

(؟) الأمالي: 184 م *٠‏ ح8» وص 7017م 01 ح؟17١.»‏ وني ص 7١0‏ م 51 ح4. أنه حدثه في مسجد 
أمير المؤمنين كاد بالكوفة» وفي قصص الأنبياء: 4١‏ ح57 «محمّد بن عل بن المفضل بن تمام». 
وهو أبو الحسين محمّد بن عليّ بن الفضل بن تمام الدهقان الكوني» الذي ذكره الشيخ في رجاله: 
07 الرقم ٠١‏ باب من لم يرو عنهم 8 وقال: روى عنه التلعكبري. كا في المعجم: ١1‏ / 
/17” الرقم .١1١7377‏ 

(؟) الفقيه (المشيخة): 5 / 05 »1701821١5‏ علل الشرائع: 4 ح”, وص 00 ح7. وص 5ل ح١ء‏ 
وص ”87 ح”ء التوحيد: 5 ح17١»‏ وص ٠١١‏ ح١1»‏ وص ٠١5‏ ح0. معاني الأخبار: ١ه‏ 
ح”ء وص ١١7‏ ج٠١‏ وص ١57‏ ح1كء ثواب الأعمال: ١07‏ ح١٠.‏ وص 75 ح”7» وص ١١‏ 
ح1. الخصال: © ح7١»,‏ وص 7 ح: 7 وح /717”, وص 4 ح١7,‏ كمال الذين: ١5١‏ ح3»؛ وص 
7 ج١٠‏ وص ١75‏ ح 7 الأمالي: ١م‏ لا حلاء وص 7١7‏ م760 ح١ءوص‏ ؟7١1م07”‏ 
ح5» وعيون الأخبار: 1١56© صوء١ح ١١ /١‏ ح5» وص 77 ح7١.‏ 
وقد أكثر الرواية عنه في كتبه» مترضياً عليه. 
رجال الطوميّ: باب من لم يرو عنهم ١هظ: 54١‏ الرقم 7. وقال في المعجم: ١1‏ / 00 الرقم 
١‏ بعد عنوانه: «وقع بهذا العنوان في اثنين وخمسين موردا من مشيخة الفقيه». 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ا 111 ز[ 1 0 
اريت 10 
دكين عل نو ميا 7 
- محمّد بن عل الموصلي”". 
١‏ -محمّدبن عل بن مهرويه؟. 
أبو جعفر محمّد بن علّ بن نصر البخاري المقري7. 
١‏ محمد بن عل بن هاشو7. 


14 أبو الحسن محمد بن عمرو بن عل بن عبد الله البصري 7" 


)١(‏ كمال الدذين: 7 ح5. وص 555 ح١7.‏ وني ص 517 ح1: محمّد بن عل بن حاتم النوفل» 
عيون الأخبار: ١‏ / /الاح5١.‏ 

(0) نفس المصدر: ؟ / 507 لح" وح 275 وص 6505 ح70. 

() لسان الميزان: 57 / ١55‏ الرقم 071. 

(:) علل الشرائع: ١55‏ ح ١٠١‏ ويحتمل اتحاده مع علّ بن محمّد بن مهروية المتقدم برقم .١7/‏ 

(6) نفس المصدر: 57 ح 7 معاني الأخبار: 5 ٠١‏ ح١.‏ 

(5) عيون الأخبار: 7١5 / ١‏ ح١٠.‏ وفي المستدرك: 7/ 17/: هشام. لم يستبعد في المعجم: ١١‏ / 
١‏ الرقم ١١77‏ اتحاده مع أبي جعفر محمّد بن عل بن أحمد بن هشام القميء الذي ذكره 
الشيخ في رجاله: 501 الرقم 84 وقال: روى عن محمّد بن علي ماجيلويه» وروى عنه ابن 
نوح. 

(7) المختصال: 6 ح١55”ءوص‏ 6 ح551ءوص 75١8‏ ح١5‏ وص ١‏ ح8:ء)وص تكسن 
اح ءوض 1١71ح98.)وض 71١8 ضو)ء,٠١١ح 7١107‏ ح7١٠ءوص95١51ح5١٠ء)وص‏ 
1ك وص 4 ح1آ١ء‏ وص 4 حكاكء وص حللال العلل: 6 حغ. وص 
١101‏ ح١اءوص‏ 5975 ح١اءوص‏ 1:45 ح١‏ وح ؟يءعوص حء وفي ص 0505 ح١.‏ وص 
0١‏ حهء وص 597 ح: 5: «عمر) بدل عمروء التوحيد: 79 ح4. معاني الأخبار: 4١‏ ح,» 
وص ١١5‏ ح١‏ وح ”)وص ١78‏ ح١ء‏ وص 7١8‏ ح1. العيون: ١‏ / 17 ح4:5ء»وص 188 
وص 1١77‏ ح150١.‏ حدثه بإيلاق على ما في الخصالء والعيون. 


١ 6‏ أبو بكر محمّد بن عمر بن عثران بن الفضل العقيل الفقيه7١".‏ 
71 القاضى محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء الحافظ البغدادي 
المعروف بالجعابي”"'. 


7 محمّد بن الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداني7". 


أبو سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكرء المعروف 
أن سعد ملم التثليدا بور ى ”1 


68 9 محمّد بن القاسم الأسترآبادي . المعروف بأبي الحسن 


)١(‏ كمال الدذين: 078 ح7. 

)١(‏ الخصال: 85١‏ ح8١٠,‏ وص ١75‏ ح777, وص 711١‏ ح17. وص ”٠*‏ ح١8,‏ كمال الدين: 
6 ح18 وح 4١ءوص‏ 776 ح1 وح 4/8» وص 77/8 ح00, معاني الأخبار: 54 / 51 
ح١-لاء‏ وص ١756‏ ح١ء‏ الأمالي: 57 م 1١6‏ ح١1ء‏ وص 11م18 حلاء وص 5م١7‏ حء 
وص 1١1م75‏ ح7اءوص 59١م0١"ح١ءوص‏ 184م 1٠‏ ح4.وص195م١51‏ ج١٠2‏ 
وص "!7 م 04 ح4. وص 75 م 04 ح2. وص (١‏ م 77 ح١٠.,‏ وص 77/8 م 54 
ح4١ء‏ وص 55١‏ م84 ح5,ء عيون الأخبار: 5١9 / ١‏ ح275: 48/79 ح4١75‏ وص 7" 
715 حدثه بمدينة السلام كى| قال في ص ١١15‏ من المعاني» وهو الذي كناه الشيخَ في رجاله: 
0 رقم 4/ بأبي بكر وقال: روى عنه التلعكبري» وعده في الفهرست: ١5١‏ الرقم 54١‏ من 
الحفاظ والناقدين للحديثء وقال فيه النجاشيّ في رجاله: 595 الرقم :٠١64‏ «كان من حفاظ 
الحديث وأجلاء أهل العلم»» كا في المعجم: ١١‏ / /51 الرقم .١١579‏ 

(*) حدثه بهمدان» كا في الخصال: 515 ح١.‏ 

(:) علل الشرائع: ١*9‏ ح١.‏ وص ١57‏ ح١ء‏ وص 557 ح”737, التوحيد: 55”. وص “/الاء 
الخصال: ١55‏ ح١7١,‏ وص ١14‏ ح4». وص 50١‏ ح7ء وص 555 ح77,. كمال الدين: 
15 ح”ء عيون الأخبار: ” / ١7”‏ ح١.‏ حدثه بنيسابور ك) في غير الخصال من الكتب 
المذكورة. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 5 
الجرجاني المفسر”"". 
أ : 7 7 )اك فم 
ابو جعفر محمّد بن محمد الخزاعي : 
١‏ - محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيٌ”". 


”” معاني الأخبار: 4 ح7”. وص 75 ح4» وص ”الا ح4. وص‎ ٠٠١ / 4 الفقيه (المشيخة):‎ )١( 
اح وص /ام/” حك وص 584 حك3ت وص 00 جم المخصال: 585 ح08. عيون‎ 
775 ح4: وص‎ 7١7 حا وص‎ 7١8 ح4» وص‎ ١414 2ح#5, وص‎ ١١7 / ١ الأخبار:‎ 
55٠١ ح15., وص‎ 5١17 ح55, وص 7147 ح١281, وص‎ 7١4 وص 775 ح44, وص‎ ,4١ح‎ 
حك وص 778 ح615 7/59 ح١اء)وص ح559.)وص 5ه ح195, وص 8ك‎ 
717 الآمالي: 55 ملاة ح؛. وص 545 م58 ح١اء وص 7577 م14 ح”, وفي ص 17 م‎ 
ح8: محمد بن أبي القاسم الأسترآبادي. والظاهر زيادة «أبي». ترضى عليه في المعاني والخصال‎ 
. والعيون» وهو الذي روى التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اف‎ 
بعد نقل تضعيف ابن الغضائري والعلامة‎ - ١١087 ضمن الرقم‎ ١55 / ١1 قال في المعجم:‎ 
إياه لروايته التفسير عن رجلين مجهولين: «ان محمّد بن القاسم هذا لم ينص على توثيقه أحد من‎ 
المتقدمين» حتّى الصّدوق قدس سره الذي أكثر الرواية عنه بلا واسطة» وكذلك لم ينص على‎ 
تضعيفه إلا ما ينسب إلى ابن الغضائري وقد عرفت غير مرة ان نسبة الكتاب إليه لم تثبت» وأما‎ 
المتأخرون فقد ضعفه العلامة والمحقق الداماد وغيرهماء ووثقه جماعة آخرون على ما نسب‎ 
إل ؛ والصحيح ان الرجل مجهول الحال. لم تثبت وثاقته ولا ضعفه. ورواية الصدوق عنه‎ 
كثيراً لا تدل على وثاقته ولا سيا إذا كانت الكثرة في غير كتاب الفقيه فإنّه م يلتزم بأن لا يروي‎ 
إلا عن ثقة. وعلى كل حال فالتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اد بروايته لم يثبت. فإنه‎ 
رواه عن رجلين مجهول حالهم)».‎ 

)١(‏ كمال الذين: 517 ج5١‏ وص 577 ح١0.‏ الخرائج: 1 / ١١148‏ ح77. 

(") الفقيه (المشيخة): 5 / .١١7‏ العلل: 7 ح1ء وص ١5١‏ ج75 وص 777 ح1ء وص 777 
ح1ء التوحيد: ؟/ا ح07”, وض 87 ح5, وص ١١5‏ ج15 وص ١57‏ ح5, وص ١504‏ ج١2‏ 
وص ١5١‏ ح١ء‏ وص ١75‏ ح8؛ وص 77١‏ ح17» معاني الأخبار: ١5‏ ح5» وص ”77 21١‏ 
كمال الذين: ”7 وص 777 8 وص 7777 حلا وص 7720 ج15 وص 50/8 ح4» وص 
ح4 وص 1756 ح4؛ وص 1/87 ح4» وص 077 ح 57 وص /577 ح 7 الأمالي: 7737 
م57 ح4. وص 7594 م 5١‏ ح”ء وص 71١‏ م 5١‏ ح5, عيون الأخبار: ١‏ / 14 ح217 وص 
06 ح"» ترضى عليه في كتبه. يروي عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ يل . 


- محمّد بن محمّد بن الغالب الشافعي7". 

- أبو الفرج محمّد بن المظفر بن نفيس المصري الفقيه”"". 
عدون فوس البرو 7 

6 - محمّد بن موسى بن المتوكل”*". 


15 أبو عبد الله محمد بخ وهبان00. 


33 أبن اللسين عدمن بن هارو الو نوا‎  151/ 


)١(‏ كمال الذين: 514 ح48» معاني الأخبار: 787 ح7,» علل الشرائع: ١54‏ ح؟17١»‏ ترحم عليه في 
العلل. 

(؟) العلل: ٠١9‏ حل/اء العيون: 7١5 /١‏ ح١٠‏ وترضى عليه فيه. حدثه بالري على ما قال في المعجم. 

(5) الفقيه (المشيخة): 5 / 5» وص »١١‏ وص 175., وص ١5ء‏ وص "47» علل الشرائع: 4 ح٠١»2‏ 
وص ١5‏ ج5١١‏ وص 4 حظء التوحيد: ١9‏ ح5» وص 7١‏ ح1١,‏ وص 750 ح23527 معان 
الأخبار: ١١‏ ح”؟, وص ١7‏ ح٠١»‏ وص ١7‏ ح3, ثواب الأعمال: 58 ح١.‏ وص ١٠١٠١‏ حك 
وص ١١5‏ ح١”,‏ الخصال: 5 حلاء وص 5 ح7١؛‏ وص 17اح77. كمال الذين: 17. وص 7١ء‏ 
وص 16 الأمالي: ١6‏ م ” حلاء وص ١9‏ م ” ح5», وص 7١‏ م4 ح”» عيون الأخبار: ١‏ / 
١‏ ح٠ء‏ وص 18 ح:» وص ١9‏ ح4. وقد أكثر الرواية عنه في كتبه مترقييا عليه وهال 
الطوسيّ: باب من لم يرو عنهم 82 : 17 الرقم . وقال في المعجم: ١9‏ / 784 الرقم 
١5‏ بعل عنوانه: «و ذكره فى المشيخة فى طرقه إلى الكتب فى ثانية وأربعين موردا» وقال فى 

بعد عنوانه: «و ذكره في المشيخة في إِ ب في ثانية وأربعين مو : 
ص 580 بعد ذكر توثيق العلامة له» وذكر ادعاء ابن طاوس الاتفاق على وثاقته: «فالنتيجة ان 
الرجل لا ينبغى التوقف في وثاقته». 

(5) قصص الأنبياء: 79 رقم .44١‏ 

(5) معان الأخبار: 7١١‏ ج1١‏ وص 777 ذيل ح١.,‏ وص 717/7 ح1, وص 776 ج21 وص 7017 
ح١ءوص‏ 707 ح1ء وص 775١‏ ح1ء وص 77 ح1» وص /اا27 وفي ص 77 ح١‏ (أبو 
الحسن»)» كيال الدين: 606 ح1ء الأمالي: ١:‏ ع« ١‏ حل وص ١:‏ ماه وفي العلل: 
3 ح4 ": أبو الحسن محمّد بن هارون الريحاني» والظاهر انه مصحف الزنجاني» وفي ص 77 
من المعاني: أنه أخبره في| كتب إليه على يدي علّ بن أحمد البغدادي. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق موطف اشم اتا ااا ا 
- محمّد بن يوسف بن على /1. 
5 - أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر بن جعفر بن محمّد بن عبد الله 

ابن محمّد بن عمر بن عل بن أبي طالب 7391" . 
دادقم ين ادن ادر 

اد ]نو ةوقو نو اسقدنن الساسن بن الو ل ل 


5 يعقوب بن يوسف بن يعقوب الفقيه”". 


أبن ا تمان وم سع ون عووه الود 0 


)١(‏ البحار: 15/ 5١١‏ ح٠»‏ عن قصص الأنبياء: 156 الرقم 2٠0٠١‏ وفي المصدر: أبو عل محمّد بن 
يوسف بن عل المذكر. 

(؟) الفقيه (المشيخة): 5 / ؟4. كمال الذين: 55١‏ ح١١‏ وح ١7‏ وص 7١١‏ ح402» وص ١85‏ 
7037 وص 8 اوسن 71خ لالم وص 8م ة 4 ووصن /81 بخ ف وضن 707/1 
ح26., وض 7595١‏ ح5»؛ وض 7545 ح5», وض 1١7‏ ح75. وض 50/8 ج65 وح لاء وص 61١‏ 
ح١1.‏ وص 4556 ح0., الختصال: ١1١‏ ح7588, وص ”757 ح8,. وص 517 ح4» وص ونه 
ح6» وفي ص ”587: . العلوي المصري السمرقنديء. ولعل «المصري»؛. مصحف العمري كا في 
كمال الذين: ٠١١‏ ح45. معاني الأخبار: 74 ح5. وص 57 ح17. وص ١١١‏ ح”7ء وص 
5 حاءوص ١١8‏ ح١ء.‏ وص ٠١١‏ ح”3. وص 75١”‏ ح4. وص 7594 ح8-1, التوحيد: 
4 ح7٠١.,‏ علل الشرائع: ١‏ 2 يد وى في اخوضي الج نوص 46 

(؟) هكذا في المستدرك: 7/ 7١7‏ ولم نجده في كتبه. 

(:) الأمالي: ١١‏ م١‏ ح١ء‏ وص 1م١5‏ ح1ء الخصال: 7١17‏ ح 2.٠٠١‏ حدثه بالكوفة ىا قال في 
الأمالي. 

(6) نفس المصدر: ١1م ١8‏ ح” وح 5 وقال فيه: «شيخ لأهل الري». 

(5) العيون: ١‏ / 57 ح8 وني ح9 «أبو أحمد ابن هاني حمّد.» وفي الخصال: :51٠١‏ «أبو أحمد هاني بن 
محمود بن هاني العبدي». 


كلمات الأعلام في شأنه: 
نال الشيخ الصّدوق اعجاب كبار العلماء وأساطين الفقهاء» منذ بداية 
تعلمه طِلهُ حتى يومنا هذاء بالثناء عليه با يدل على جلالة قدره» وعظمة شأنه 


١‏ الشّيخ أبو العباس أحمد بن عل بن العباس النّجاشيّ (المتوفى 
ه): «محمّد بن عللّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر نزيل 
الري» شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد سنة حمس 
وخمسين وثلاثاثة» وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن»”؟. 

١‏ - شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسيّ (المتوفى ٠57ه)‏ في 
رجاله: «محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي يكنى أبا جعفر جليل القدرء 
خفطة رصعو بالفقة و الأخياز و ارال 


)١(‏ هكذافي المستدرك: ” / 07 ولم نجد في كتبه انه يروي بلا واسطة وني الكال: 594: قال: 
وحدثني أبو جعفر المروزي أي قال سعد بن عبد الله. 

(؟)المستدرك: 7/ 5الا. 

(9) نفس المصدر: 7/ .١17‏ 

(:) فهرست أساء مصنفى الشيعة: 59 .٠١‏ 

(4) رجال الطوميٌ: 0 الرقم 6. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق اا 2 

و قال في فهرسته: «محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. 
لل القدرة برك :بجعم كان سعليلا كحافظا لاكحاوينك» ضير ا بالرنعال: 
ناقداً للأخباره لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه)7". 

” - وقد أثنى عليه بمضمون عبارة النجاشيّ والشيخ» بل بعين لفظههم) 
عدة من الأعيان منهم: ابن داود الحلي (كان حياً في سنة »)37١17‏ والعلامة الحسن 

١ : : 5 1‏ 5 
بن يوسف بن علٍّ بن المطهر الحلي (المتوفى 757) في رجاله2"7): والمحقق 
التفرشى (كان حياً في سنة 55 )٠١‏ في نقد الرجال”"» والعلامة القهبائى (كان 
حياً في سنة ١7١٠ه)‏ في مجمع الرجال”؟»» والمحقّق الأردبيلي (المتوى 


. 


١ه)نفي‏ جامع الرّواة0. 

الحافظ الشهير محمّد بن علي بن شهرآشوب الازندراني «(المتوق 
(ر,أبو جعفر محمّد) بن علّ بن الحسين بن موسى بن بابويه» مبارز 
القميين» له نحو من ثلاثاثة لكا 
© «شيخنا أبو جعفر محمّد بن علّ بن بابويه. فإِنّه كان ثقة جليل القدر 
بصيراً بالأخبارء ناقداً للآثار» عالماً بالرجال» حفظة»0". 


.116 الرقم‎ ١55 الفهرست:‎ )١( 

(6) رجال ابن داود: ١19‏ الرقم ١555‏ ورجال العلامة الحلي: ١51‏ الرقم 255 عنه لوْلَوة 
البحرين: ؟/الو7/ا7. 

(؟) نقد الرجال: 77” الرقم 0794. 

(5) مجمع الرجال: 5 / 779 و١77.‏ 

(5) جامع الرّواة: ؟ / .١55‏ 

(5) معالم العلماء: ١١١‏ الرقم 5. 

(/9) السرائر: /:6259: 


5 العالم الجليل السيد أبو القاسم عللّ بن موسى بن محمّد الطاوسء. 
(المتوفى 575ه) في فرج المهموم: «الشيخ المتفق على علمه وعدالته» أبو جعفر 
مجدين ع ب روي 0 

ووثقه في فلاح السائل صريحاً حيث قال: «الشيخ أبو جعفر بن بابويه. 
فإنّه ثقة في ما يرويه» معتمد عليه)7"). ثم قال في ذيل حديث رواه بطريق 
التبوو ق نواه الويف فقاف الات 

وقال في كشف المحجة: «وكتب أهل اليقين؛ مثل الشيخ السعيد أبي جعفر 
محمّد بن بابويه»”؟)» وقال في موضع آخر منه: «وجدت أيضاً في كتاب (من لا 
يحضره الفقيه)» وهو ثقة معتمد عليه)”*': ووصفه في كتابه فرج المهموم ب 
«الشّيخ العظيم الشأن. أبي جعفر بن بابويه القمي» رضوان الله عليه.»”"©. 

العلامة الحسن بن يوسف بن علِّ بن المطهر الحلي (المتوفى 777): 

بعد نقل حديث مرسل في تحريم أخذ الأجرة على الأذان قال: «فلأنه وإن 
كان مرسلاء لكن الشيخ أبا جعفر بن بابويه من أكابر علمائناء وهو مشهور 
بالصدق والثقة والفقه. والظاهر من حاله أنه لا يرسل إلا مع غلبة ظنه بصحّة 


الروانة0 


.١١ ومثله في مقدمة فلاح السائل:‎ »١174 فرج المهموم:‎ )١( 
.١557 فلاح السائل:‎ )١( 

(9) نفسن المصدرة68١1.‏ 

(:) كشف المحجة: 0". 

(65) نفس المصدر: 1177 و77١.‏ 

(5) فرج المهموم: 18. 

.١ 76 / 7 المختلف:‎ )0( 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ا 0 0 00 

4 المحقق الكركي (المتوفى :)45٠‏ 

«الشيخ الإمام الفقيه السعيد المحدث الرحلة» إمام عصره. أبو جعفر 
محمّد بن علِّ بن بابويه القمي الملقب بالصّدوق ‏ قدس الله روحه)7"". 

و قال أيضا: «الشيخ الجليل الحافظ المحدث الرحلة» المصدّف الكبير الثقة 
ال 

4 -الشهيد الأول محمّد بن مكي (المستشهد 7857): 

«الإمام ابن الإمام الصّدوق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن موسى بن بابويه 
لق 

٠‏ - الشهيد الثاني زين الدّين بن نور الدّين العاملي الجبعي (المستشهد 
5ه): «الشّيخ الإمام العالم الفقيه الصّدوق)9). 

١‏ الشّيخ الأجل العلامة بهاء الملة والدّين محمّد بن الشَّيخَ حسين 
العاملي الحارثي المشهور بالشيخ البهائي (المتوفى :)3١7١‏ «رئيس المحدثين 
الصّدوق محمّد بن عل بن بابويه»7©. 


وبمثل هذا أثنى عليه أيضاً المولى محمّد تقي المجلسيّ (المنوفى ,2001١1٠١‏ 


.57 / ٠١8 في إجازته للشيخ إبراهيم بن عليّ بن عبد العالي» راجع البحار:‎ )١( 

)١(‏ في إجازته للقاضي صفي الدين عيسىء راجع البحار: ٠١8‏ / 5 وبمضمونها في إجازته. 
للشيخ حسين بن شمس الدين العامليء البحار: ٠١8‏ / 01. 

(") في إجازة الشهيد الأوّل للشيخ الفقيه ابن الخازن الجائري, البحار: .١94٠ / ٠١1/‏ 

(5) في إجازة الشهيد الثاني لوالد شيخنا البهائيء البحار: .١69 / 3٠١48‏ 

(0) في إجازة شيخنا البهائي للمولى صفي الدين محمّد تقي القميء البحار: .١57 / ٠١9‏ 

العا دعا ا ْ 00 


والعلامة الآقا حسين الخوانساري (المتوفى /9١١ه20".‏ وكذا السيد هاشم 
البحراني (المتوفى /1١١١ه)‏ مضافا إليه الثقة '"» وفي تنقيح المقال عن الوحيد. 
معنعنا عن الشيخ البهائي يله وقد سئل عنه [الصّدوق] فعذله ووثقه وأثنى 
عليه وقال سُئلت قديأً عن زكريا بن آدم» والصّدوق محمّد بن عللّ بن بابويه 
أها أفضل وأجل مرتبة؟ فقلت زكريا بن آدم؛ لتوافر الأخبار بمدحه؛ فرأيت 
[يعني في المنام] شيخنا الصّدوق :يك عاتباً علي وقال: من أين ظهر لك فضل 
زكريا عل وأعرض عني7”". 

د السَيد ممه باقر المعروفية بن تامسن #دافاة.ن'(الموق 841 ١اهى):‏ 
«شيخنا المقدم المكرم الفقيه العالمء الحافظ الناقدء الرّاوية الصَّدوق عروة 
الإسلام أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضوان 
الك تال ا 

وقال في موضع آخر: «الصّدوقء عروة الإسلام» أبو جعفر بن بابويه 
القمي, فإنّهِ جليل القدرء عميق الغورء حافظ للأحاديث» بصير بالرجالء ناقد 
الأخبار بالغ في حفظه وضبطه ونقده وكثرة علمه الأمد الأقصى» وهو وجه 


الطائفة وز أمته] وفقيه الأصحاب وشيخهي)27. 


.9١ /١١١ :راحبلا)١(‎ 

.”37/ / ١ مدينة المعاجز:‎ )١( 

(9) تنقيح المقال: * / الرقم ١١١١ك»‏ وني لؤلؤة البحرين: 775 عن أبي الحسن الشيخ سليمان 
ابن عبد الله البحراني: معنعنا عن العلامة البهائى يي مثله عنه روضات الجنات: 5 / 178. 

() شرعة التسمية: /71. ش 

(0) نفس المصدر: 1 5. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ااه ابا كا ا 1 

وقال في وصفه ووصف أبيه: «الصّدوقان الفقيهان الأقدمان البابومهان: 
أبو جعفر محمّدء وأبوه أبو الحسن علىءلل : وهما في المعرفة بالأخبار في الأحاديث 
بحيث لا يقاسان بغيرهما في المرتبة» ولا يوازن مها أحد في الدرجة)7'. 

:)ه١١1٠١ -المولى محمّد تقى المجلسيّ (المتوفى‎ ١ 

«وذكر الأصحاب أنه ل ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه» وكان 
وجه الطائفة بخراسان» ورد بغداد سنة حمس وحمسين وثلاثائة» وسمع منه جميع 
شيوخ الطائفة وهو حدث السنء كان جليلاً حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال» 
ناقداً للأخبار» ذكره الشيخ والنّجائيّ والعلامة» ووثقه ابن طاوس صريحاً في 
كتاب النجوم بل وثقه جميع الأصحاب؛ لما حكموا بصحّة أخبار كتابه» بل هو 
ركن من أركان الدّين» جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء»”"". 

4 -العلامة محمّد باقر المجلسي «المتوق ٠1١١ه):‏ 7 [الصّدوق] من 
عظماء القدماء» التابعين لاثار الائمة النجباء. الذين لا يتبعون الاراء والأهوا. 
ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه َلك منزلة النص المنقول والخبر 
المأثور»0؟, 

0 - الشيخ سليمان الماحوزي البحراني (المتوفى ١7١١ه):‏ «و لم أجد 
أحداً من أصحابنا يتأمل في وصف حديثه بالصحّة)7؟). 


./7وال١ شرعة التسمية:‎ )١( 

(؟) روضة المتقين: /١5‏ 6١1و15.‏ 

.5٠0 /١٠١ البحار:‎ )5( 

(5) فهرست آل بابويه وعلماء البحرين: /01. 


- الشيخ محمّد بن الحسن ا حر العاملي (المتوفى 5 ١١١ه):‏ قال في أمل 
الآمل بعد توصيفه بنحو كلام الشيخ والنجاشئ: «و قد ذكرنا ما يدل على توثيقه 
في الفوائد الطّوسيّة(١2»‏ [وقد وثقه ابن طاوس في كتاب كشف المحجة»](7"). 
وقال الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني (المتوق حدود ١7١١ه)‏ في 
تعليقة أمل الآمل: «وأي توثيق أولى من اشتهاره شرقاً وغرباًء بل هو أبلغ من 
التوشيق)0©, 
- العلامة الشِيخْ يوسف بن أحمد البحراني (المتوفى 87١١ه):‏ بعد 
توصيفه بمثل قول النجائيّ والشّيخ قال: «فإنه أجل من أن يحتاج إلى التوثيق 
كا لآ يخفى على ذوي 00 والتدقيق» وليت كا برع بتوثيق أول 
هؤلاء الموثقين الذين اتخذوا توثة ثيقهم لغيرهم حجّة في الدّين»7؟. 
- العلامة السيد محمّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي «المتوق 
5 ه): المحمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» أبو جعفر 
شيخ مشايخ الشيعة» وركن من أركان الشريعة» رئيس المحدثين» والصّدوق في] 
يرويه عن الآئمة الصادقين 2 . ولد بدعاء صاحب الأمر والعصر يا ونال 
بذلك عظيم الفضل والفخر. ووصفه الإمام مق في التوقيع الخارج من الناحية 
المقدسة بأنه: فقيه خير مبارك ينفع الله به. فعمت بركته الأنام» وانتفع به الخاص 
والعام» وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام» وعم الانتفاع بفقهه وحديثه فقهاء 


.)١ الفوائد الطّوسيّة: /لاو١ فائتدة‎ )١( 
.846 أمل الآمل: ”/ 584 الرقم‎ )0( 
.7 55 تعليقة أمل الآمل: 717/4 الرقم‎ )*( 
(؟) لؤلؤة البحرين: 5/ا7.‎ 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 000 ااا 
الأصحابء ومن لا يحضره الفقيه من العوام. 

ذكره علاء الفن وقالوا: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» جليل 
حفظه وسعة علمه وكثرة : نيقه. 


قدم العراق وسمع منه شيوخ الطائفة ‏ وهو حدث السن ‏ وكان ممن 
م الشيخ الثقة الجليل القدر العديم النظير أبو محمّد هارون بن موسى 
التلعكبريء والشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. وغيرهم من 
مشايخ الأصحاب. 

ثم نقل الأحاديث الواردة في كيفية ولادته وقال: «و هذه الأحاديث تدل 
على عظم منزلة الصَّدوقَئَية. وكونه أحد دلائل الإمام كا فإن تولده مقارناً 
للدعوة» وتبينه بالنعت والصفة من معجزاته ‏ صلوات الله عليه ى ووصفه 
بالفقاهة والنفع والبركة دليل على عدالته ووثاقته؛ لأن الانتفاع الحاصل منه - 
رواية وفتوى - لا يتم إلا بالعدالة التي هي شرط فيهماء فهذا توثيق له من الإمام 
والحجة نايد وكفى حجّة على ذلك. 

وقد نص على توثيقه جماعة من علماثنا الأعلام؛ منهم الفقيه الفاضل محمّد 
ابن إدريس في السرائر والمسائل» والسيد الثقة الجليل علّ بن طاوس فيفلاح 
السائل ونجاح الآمل» وفي كتاب النجومء والإقبال» وغياث سلطان الورى 
لسكان الثرى؛ والعلامة في المختلف والمنتهى» والشهيد في نكت الإرشاد 
والذكرىء والسيد الداماد والشيخ البهائي» والمحدث التقي المجلسيّ» والشيخ 
الحر العاملي» والشيخ عبد النْبي الجزائري وغيرهم تي . 


ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر ‏ إجماع الأصحاب على نقل أقواله 
واعتبار مذاهبه في الإجماع والنزاع» وقبول قوله في التوثيق والتعديل» والتعويل 
على كتبه» خصوصا كتاب (من لا يحضره الفقيه)» فإنّه أحد الكتب الأربعة التي 
هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهارء وأحاديثه معدودة في 
الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحدء حتّى أن الفاضل المحقق الشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث ‏ يعد 
حديثه من الصحيح عنده وعند الكل» وحكى عنه تلميذه الشيخ الجليل الشيخ 
عبد اللطيف ابن أبي جامع في (رجاله) أنه سمع منه ‏ مشافهة ‏ يقول: إِنَّ كل 
رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته» لا ناقل. 

ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث (الفقيه) على غيره من 
الكتب الأربعة؛ نظراً إلى زيادة حفظ الصّدوق يله وحسن ضبطه. وتثبته في 
الرواية» وتأخر كتابه عن (الكافي)» وضانه فيه لصحّة ما يورده» وأنه لم يقصد 
فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه وإنّا يورد فيه ما يفتي به ويحكم 
بصحته. ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه» وبهذا الاعتبار قيل: إن مراسيل 
الصّدوق في (الفقيه) كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار» وإن هذه 
المزية من خواص هذا الكتابء لا توجد في غيره من كتب الأصحابء والمخنوض 
في هذه الفروع تسليم للأصل من الجميع. 

على أن الشهيد الثانٍ ‏ طاب ثراه ‏ في (شرح دراية الحديث - ص 
)قال: «إن مشايخنا السالفين من عهد الشيح تمد بن يعقوت الكليني وما 
بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد منهم إلى التنصيص على تزكيته» ولا التنبيه على 
عدالته؛ لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم. زيادة على العدالة». 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق 0 

ثم قال العلامة بحر العلوم بعد كلمات: «و كيف كان فوثاقة الصّدوق أمر 
ظاهر جلي بل معلوم ضروريء كوثاقة أبي ذر وسللان» ولو ١‏ يكن إلا اشتهاره 
بين علماء الأصحاب بلقبيه المعروفين [رئيس المحدثين» والصّدوق] لكفى في 


هذا الباب)27. 


4 الميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني (المتوفى 1711): 

«الشِيخَ العلم الأمينء عاد الملة والدّينء رئيس المحدثين» أبو جعفر الثاني 
محمّد بن الشيخ المعتمد الفقيه النبيّهِ أبي الحسن عللّ بن الحسين بن بابويه القمي. 
متهن بالشيخ الصّدوق. أمره في العلم» والعدالة» والفهمء والنبالة» والفقه. 
والحلالة. والثقة. وحسن ال حالة. وكثرة التصنيف» وجودة التأليف» وغير ذلك 
من صفات البارعين» وسمات الجامعين» أوضح من أن يحتاج إلى بيان» أو يفتقر 
إلى تقرير القلم في مثل هذا المكان". 

:)178١ العلامة الحاج الشّيخَ عبد الله المامقاني (المتوفى‎ ٠ 


«محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» أبو جعفرء نزيل 
الري» شيخ من مشايخ الشيعة» وركن من أركان الشريعة» رئيس المحدثين 
والصّدوق فيا يرويه عن الآئمة 2 . التأمل في وثاقة الرجل وعدالته وجلالته 
كالتأمل في نور الشمس الضاحية» غير قابل لأن يسطر في الكتب» كيف لا؟ 
وإخبار الحجّة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من كل مكروه فداه بأن الله 
سبحانه ينفع به توثيق وتعديل له.» ضرورة أن الانتفاع الحاصل منه بالرواية 


.7١01١ 5957/7 الفوائد الرجاليّة:‎ )١( 
.١77 /5 روضات الحنات:‎ )6( 


والفتوى لا يتم إلا بالعدالة»2'7» وأشار إلى كرامة له في عدم بلي جسده الشريف 
بعد مضي القرونء يأتي في وفاته يله ص 779- .77١‏ 

وقال في موضع آخر: «محمّد بن عن بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي» هو الصّدوق الغني عن التوثيق»”". 

:)ه١15‎ 5 العالم الجليل السيد حسن الصدر (المتوفى‎ ١ 

«الشيخ الصّدوق بن بابويه حمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي» نزيل الريء إمام علماء الحديث والأخبار والسير والآثار. لا نظير له في 
عا لم5 

وقال: محمّد بن عل بن بابويه القمي شيخ الشّيعة»247. 

:)1709 المحدث الخبير الشيخ عباس القمي (المتوفى‎ ١ 

«ابن بابويه أبو جعفر محمّد بن علي. والصّدوق فيا يرويه عن الآئمة 
الطاهرين 82 . وظني انه لولاه لاندرست آثار أهل البيت ١ه‏ جزاه الله عنهم 
ور اله 

7٠‏ العلامة الشّيخ آقا بزرك الطهراني (المتوى ١1189‏ ه): 

«الشيخ الصّدوق. إنه لم يكن من أوساط العلماء» بل كان في جانب عظيم 
من التفقه والوثوق والتقى» وكان غاية في الورع والتصلب في أمور الدّين» ول 
)١(‏ تنقيح المقال: 7/ ١55‏ الرقم 5 .١١١١‏ 
() نفس المصدر: ١5١/١‏ الرقم .١١١١5‏ 
(©) تاديس الشيعةة 71 


() نفس المصدر: 505. 
(6) هدية الأحباب: /ا0. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق الا ا ل امم ا ا 
يكن تمن يتساهل فيهاء أو في أخذ الحديث عن غير الموثقين فضلا عن الكذابين» 
بل كان بصيراً بالرجالء ناقداً للأخبارء ى) في الفهرست. فلم يكن ليأخذ ناقص 
العيار» كيف لا وهو الذي ولد بدعاء الحجّة 20. ووصفه بأنّه خيّر مبارك 
وقد جال في البلاد طول عمره لطلب الحديثء وأدرك في أسفاره نيفاً ومائتين 
شيخاً من شيوخ أصحابنا. وحقق أحوالهم وعرف استحقاقهم للدعاء» وقد 
سمع منهم. أو قرأ عليهم تلك الأحاديث التي أودعها في كتبه وتصانيفه» البالغة 
إلى نحو الثلاثائة مؤلف, كا في الفهرست». وصرح هو نفسه في أول «من لا 
يحضره الفقيه» أن له حال تأليفه: «مائتين وخمسة وأربعين كتاباء ما صرح فيه 


أيضاً بِأَنّه لا يذكر فيه من الأحاديثء إلا ما هو حجّة بينه وبين ربه)27". 


وفاة الشيخ الصّدوق 9 ومدفته: 


توفي يله سنة احدى وثانين وثلاثمائة''' في مدينة الري» عن عمر ناهز 
الخمسة وال أ ودفن قريباً من قبر عبد العظيم الحسني عله 047, وقيره 


.58/8.0741/ / 5 :ةعيرذلا)١(‎ 

(؟) فهرست أساء ومصتفي الشيعة: 97 ذيل الرقم 59 .٠١‏ رجال العلامة: ١51/‏ رقم 244 
رجال ابن داود ١14‏ رقم .١555‏ مجمع الرجال: 5 / 0777 الوجيزة في الدراية للشيخ 
البهائي: 11» جامع المقال: ,١145‏ جامع الرّواة: ؟ / 21554 تعليقة أمل الآمل: 719 ضمن 
رقم 54لا كشف الظنون: 5 / 257 طبقات أعلام الشيعة: ١‏ / 1837, دائرة المعارف فؤاد 
افرام البستاني: */ 065 توفي بالري سنة 7/801١‏ (411 م). ونقل في دانشنامه إيران وإسلام: 
5"١/٠‏ عن آهلوارد انه قال: «توفي سنة 74١‏ ه - ١١٠1م‏ هذا قول لم يؤيده أحد من 

(*) تنقيح المقال: 1 / 150. أعيان الشيعة: ٠١‏ / 5 1, تتمة المنتهى: 7١‏ وص 7947. 

(:) الفوائد الرضوية: 7 / 057 تتمة المنتهى: .77١‏ 


معروف عليه قبة(١2»‏ وقيل في تاريخ وفاته ما لفظه (شفا ."0)091١‏ 

ولصاحب القبر قصة حدثت بعد وفاته بعدة قرون تكشف عن جلالته 
وعظيم أمره عند الله عزَّ وجل» قال العلامة المامقاني (المتوفى سئة ١70١ه)‏ في 
تنقيح المقال في ترجمته: ومما يشهد بجلالته مضافاً إلى ما مرء ما روي لي بسند 
صحيح قبل أربعين سنة» عن العدل الثقة الأمين السيد إبراهيم اللواساني 
الطهراني :يك [المتوى سنة 104١ه]ء‏ أن في أواخر الماتة الثالثة بعد الألف هدم 
السيل قبرهء وبان جسده الشريفء وكان هو ممن دخل القبرء ورأى أن جسده 
الشريف صحيح سال لم يتغير أصلآء وكأن روحه قد خرجت منه ني ذلك الآن» 
وأن لون الحناء بلحيته المباركة» وصفرة حناء تحت رجليه موجودة. وكفنه بالٍء 
وقد نسج على عورته العنكبوت, انظر يرحمك الله تعالى إلى كرامتين للرجل» 
إحداهما: عدم بلي جسده الشريف في مدة تسعماثة سنة تقريباً وعدم تغيره أصلاً 
والأخرف نس العنكبوت بأمر رب الملكوت على عورته؛ حتى لا ترى ولا 


5 م 
تزول حرمته" ". 


كناب من لا يحضره المفيه وشروحه4: 


هو من أهم الكتب الفقهية التي دونت في القرن الرَابع الهجري. يحتوي 
على حملة وافرة من الآبواب الفقهية» ذكر في ضمنها الكثير من الأحاديث 
النستخرحة من أضولنا الخدة المعتمدة المشهورة» متعيداً بضلكة حميعها مغتقداً 
(1)اتأشوسى شيط 1 


(؟) قصص العلاء: 747, هدية الأحباب: /51» ريحانة الأدب: 7/ 474 رقم 57. 
(©) تنقيح المقال: */ .١66‏ 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق قث ماده واي اسمنكمو ديقم السااماط سوقت لقا 
بحجّيتها. كتبه الشيخ الصّدوق بناء على طلب من الشريف أب عبد الله محمّد بن 
الحسن بن اسحاق العلويء المعروف بنعمة» كى) جاء في مقدّمة الكتاب. 

نال هذا الكتاب شهرة واسعة بين الفقهاء واتسع الاعتماد عليه في استنباط 
الأحكام الشرعية» وعد ثاني المصادر الحديثية في مدرسة أهل البيت 8 بعد 
كتاب الكافي الذي صتفه الشّيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ المتوفي 79 ه. 
ولاقى كثيراً من الاهتام» فألّفت الشروحء وكتبت التعليقات» وقد تعرض 
لتسميتها المحقق الطهراني في الذريعة منها: 

-١‏ السيد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي تلميذ الشيخ البهائي 
وسبط المير الداماد توفي قبل ٠١٠١‏ ه له حاشية على من لا يحضره الفقيه(©. 

؟ - الشيخ بهاء الدّين العاملي ت ٠١7١‏ ه له حاشية مطبوعة. 

جمال الذين محمّد بن الحسين الخونساري ت ١١765‏ ه له تعليقة على 
من لا يحضره الفقيه. 

؛- الخليفة سلطان المير علاء حسين بن رفيع الدّين محمّد المرعشي الآملي 
المتوفي سنة ٠١75‏ ه له تعليقة على كتاب من لا يحضره الفقيه. 

- الميرزا عبد الله افندي بن ميرزا بن عيسى صاحب الرياض له حاشية 
على الكتاب. 

5- المولى عزيز الله المتوفي سنة 1/4١٠ه‏ ابن الشيخ محمّد تقي المجلسيّ له 
حاقنية قل الكتات: 

السيد علاء الدولة بن ١‏ لقاضى نور الله الشهيد سنة ٠١١94‏ ه له 


()الدريعة ا عا 


جاقنية غل الكتاي: 

4- الأمير محمّد باقر بن محمّد الحسيني الداماد المتوفى سنة 5١‏ ١٠ه‏ له 
حاشية على الكتاب دونها بخطه الحيد على هوامش نسخته. 

4- الاقا محمّد حسين بن المولى محمّد صالح المازندراني صهر التقي 
المجلسيّ له حاشية على الكتاب. 

١٠-الميرزا‏ محمّد باقر بن ميرزا حسن بن خليفة سلطان له حاشية على 
الكتاب. 

-١‏ الشيخ محمّد عللّ بن الشيخ محمّد البلاغي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه له 
حاشية على الكتاب. 

1- الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن زين الدّين الشهيد المتوى سنة 
٠ه‏ له شرح بعنوان معاهد التنبيه. 

٠١‏ - الشيخ محمّد بن علي بن يوسف البحراني له حاشية على الكتاب. 

5 المولى مراد الكشميري له حاشية على الكتاب ونسخها شائعة. 

0 المولى مراد التفريشي له شرح على كتاب بعنوان التعليقة السجادية. 

7- المولى محمّد تقي المجلسيّ المتوفى سنة ٠١7١‏ ه له شرح روضة 
المتقين بالعربي وأخر بالفارسي اسمه اللوامع القدسية. 

١١‏ - الأمير محمّد صالح بن الامير عبد الواسع الخواتون آبادي صهر 
العلامة المجلسيّ الثاني المتوفى سنة 7١١١ه‏ له شرح على الكتاب لم يتم. 

-الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني المتوفى سنة 1/5١١ه‏ له 


شرح بعنوان معراج النبيه إلا انه لم يتم. 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ الصّدوق ز 1 1 1 0 
4 المولى حسام الذين بن محمّد صالح بن المولى أحمد السروي 
المازندراني له شرح على الكتاب. 


-٠١‏ الشيخ عبد الله بن حاج صالح بن جمعة السسماهيجي المتوفى سنة 
6ه له بعنوان من لا يحضره النْبيّه. 


3 


مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 


توطكة: 


يتميز كتاب من لا يحضره الفقيه بتصريح مصنفه في المقدّمة أن جميع ما 
روي فيه مستخرج من الكتب المشهورة. التي عليها المعتمدء واليها المرجع. 
وتضمنه الرّوايات الى يعتقد المصدّف بصحُّتهاء ويفتى بمضمونها في مختلف 
الأبواب الفقهية؛ ولأجل الاختصار قام بحذف أسانيدها؛ ولهذا قليلاً ما تجد فيه 
حديئاً مسنداء على خلاف كتب الحديث الْتى صنفها هو علل؛ أو صنفها غيره: 
التي ذكر فيها تمام السند إلى المعصوم ليه . 

أدى إلى وصف الكثير من هذه الأحاديث بالمراسيل» وهو الملاحظ من 
رواياته التي حذف فيها تمام السند واكتفى بنسبة متن الحديث إلى المعصوم جه : 
كقوله: (قال رسول الله يِيُ) أو (قال أمير المؤمنين اكلا ). 

والملاحظ أيضاً في نقل متن الحديث من غير نسبة إلى المعصوم اث . ى) 
جاء في قوله: (في رواية)؛ أو(روي).؛ أو (في حديث آخر). 

ويلاحظ كذلك عندما يحذف من السند بعضه كأن يذكر الرّاوي المباشر 
أوية5ز هد التشدكوة ذيلةه دوك أن بكر لهظطريقا قتمشيهه. 


الاستخراج من الكتب المشهورة: 

ذهب بعض الناظرين في كلامه إلى تصحيح جميع الأحاديث الواردة في 
هذا الكتاب ‏ ى] سوف سيأتي ‏ ؛ لعدم احتياج الكتاب المشهور المعتمد بين 
الطائفة إلى قيام الحجّة على صدوره. فبعد الأخذ منها يثبت الصدورء وتجوز 
هن الدديت إن انعضو اننا قب جا الشيع الطنذ رق تقل جنيع ماق 
كتابه من الأمصون لاريم م 

ويمكن أن يجاب عن ذلك با ستعرف من روايته عن جماعة غير 
مشهورينء نما يكشف عن تنازله عن عموم استخراج رواياته وأخذها من 
الكتب الغير المشهورة؛ لأنّه من الثابت في كتاب من لا يحضره الفقيه أنه روى 
عن جماعات غير مشهورة» وليس لهم كتب أصلاء ىا في روايته عن أسماء بنت 
عميس»ء عن أنس بن تحمّد» وعن جعفر بن القاسم. وعن الحسن قارن. وغيرهم 
ممن ثبت أنهم ليسوا من أصحاب الكتبء ولم يوصفوا بذلك في فهارس أصحابنا 
الواصلة إلينا. 

وقد احتمل العلامة المجلسيّ يله وجهاً في ذلكء قائلاً: «والذي يخطر 
بالبال دائ) أن قول المصّف: إن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة: عليها 
المعول وإليها المرجع - أنه كان في باله أولاآً أن يذكر في هذا الكتاب الأخبار 
المستخرجة منهاء ثم آل القول إلى أن ذكر فيه من غير ذلك الأخبار أيضاً؛ لأنه 
ال 0 


.5/1//٠؟١ روضة المتقين:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه ا ااا 

ولكن ما ذكر يبتني على مقدمتين: 

الأولى: فرض كتابة المقدّمة قبل الشروع في تأليفه. 

ويبعده ما ذكر في المقدّمة قائلاً: ‏ (وصنفت له هذا الكتاب)» وقوله: - 
(وجميع ما فيه مستخرج) . بالإضافة إلى قوله: ‏ (وبالغت في ذلك جهدي) - 
نه صريح في كتابتها بعد الانتهاء من التصنيف؛ لأنْه يشير إلى جملة الأحاديث 
المذكورة. 

الثانية: ظهور الشيخ الصّدوق في أنه يبتدئ في رواياته بأصحاب الكتب 
المشهورة. وهو غير تام؛ لأنّه إن يبتدئ بأسماء بعض رواة السند.» ى] سوف يأتي 

إلا أنه يمكن القول بأن الاستخراج أعم من الأخذء لأنّه يشمل الأخذ 
بواسطة مع قيام القرينة عنده على روايتها عن الكتاب المشهور؛ ولعدم ظهور 
كلامه في المقدمة بالاستخراج بنفسه. بالإضافة إلى ما ستعرف من القول بأخذ 
الشيخ الصّدوق من بعض الكتب التي صنفها مشايخه؛ اعتماداً على اطمئنانه 
برواية هؤلاء عن المصادر المشهورة وكل هذا لايعني جعل المراسيل غنية عن 
بيان الطريق. 

ولو ثبت استخراج بعض الرّوايات من المصادر الغير المشهورة» وغير 
الأصول المكبزة المغروفة» قللا .ينا عمؤة الاسشخراح: 

واختار السيّد حسن الصدر ذلك عند النظر في مقدّمة من لا يحضره 
الفقيهه حيث قال: «يظهر لك أن الصّدوق يه لم يف ب| وعده في أول كتابه» من 


أنه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجعء لأنّه روى عن 


جماعات غير مشهورة. ولا كتبهم مشهورة. إلى أن قال: وأما إنه روى في الفقيه 
من غير الأصول والكتب المشهورة فواضحء وناهيك بتصريح نفسه في باب ما 
يجب على من أفطر وجامع في شهر رمضان عند أيراد خبر المفضل لم أجد ذلك 
في شيء من الأصولء ونا انفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم)(0). 

والحاصل لا يمكن تعميم القول: بأن جميع ما في الكتاب قد استخرجه 
لشي الصّدوق من الأصول والكتب المشهورة؛ لأنه روى عن جماعات غير 
مشهورة. 

ولكن ما تقدّم مبني على دعوى أن الشيخ الصّدوق يبتدئ في رواياته 
بأصحاب الكتبء وأنه أستخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة» وهو غير 
صحيح.ء كما سيآتي» وإِنّْا هي طرق إلى ما رواه في كتابه من روايات؛ لأجل 
التخلص من الإرسالء ولم يكن الغرض منها تعيين مصادره التي أستخرج منها 
كتابه. 

ويمكن القول: بأن المقصود من عبارته هو الاستخراج من الكتب 
التهوزةسواة كانك من الأصول: ددن كني الآصنكاب المتدرة الى علبها 
المعول؛ الأعم ممن ابتداً بهم السندء أو وقعوا في وسط السند, أو في آخره. كما 
يعرف من طريقه إلى محمّد بن مسلمء الذي فيه أحمد بن أبي عبدالله البرقي 
صاحب كتاب المحاسن» وحيث إِنْه لى يكن لأحد من أفراد السند كتاب مشهور 
غير أحمد بن أبي عبدالله الذي ذكره في مقدّمة من لا يحضره الفقيه» فالظاهر أنه 
أخذه منه» وهذا هو مختار المحقق السبزواري7'". وكذلك ما يلاحظ في طريقه 


.05/ نباية الدراية:‎ )١( 
طق.‎ >5١ (؟) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد:‎ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 151 151515151 1 1ذ 1 ز[ 1 1 00 


إل أن ضينة الذ ووى غنه عددا كيرا من الرؤاناضة ولس لكناب :يناس 
أن يكون مصدراً في الاستخراج لهذا الكم الكبير» مما يظهر أنه أخذ رواياته من 
كتاب عل بن أبي حمزة الواقع في طريقه إليه فلاحظ. 

نعم قد يشكك في دعوى عموم الاستخراج من الكتب المشهورة؛ لثبوت 
روايته عن غيرهاء فتحمل العبارة المذكورة في مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه 
على الغالب» لروايته عن بعض الكتب غير المشهورة؛ مثل كتاب العلل للفضل 
نود شاد ان وكات العل: لحمل يو تان 

وما أورده من خبر أسماء بنت عميس في رد الشمس لعلي تلا » وخبر 
وصية النبيّ يَيْةُ لعلى ث3 برواية حماد بن عمروء وما رواه عن محمّد بن القاسم 
الأسترآبادي» وما حكاه عن أحمد بن محمّد بن سعيد ال حمداني» وكل ذلك بأسانيد 
مظلمة ليس فيها شخص صاحب كتاب مشهور""". 

إلا أن الظاهر هو صحّة عموم الاستخراج من الكتب المعروفة التي يرجع 
إليها علماء الطائفة» سواء تانكر قن ا لصيول: أو الكتب والمصتفات المشهورة؛ 
أو المعروفة» مثل كتاب المحاسن الذي ذكره الشِّيخَ الصَّدوق في المقدّمة» ونوادر 
إبراهيم بن هاشمء وكتاب الكاني وغيرها من الكتب التي كانت محل اعتماد 
بينهم؛ ومرجعاً إليهم» وإن لم تكن كشهرة كتب الحسين بن سعيد» أو كتب جميل 


بن دراج وغيرها. 


وكتاب علل الفضل بن شاذان هو من الكتب المعروفة بينهم» وقد ذكرها 


.77١ قبسات من علم الرجال: ؟/‎ )١( 


الشيخ والنجاشيّ في فهرسيهماء ورواه الصّدوق في كتابيه: علل الشرائع» وعيون 
أخبار الرضا بتامه» وفي كتاب من لا يحضره الفقيه روى جزءاً منى وقد وقع 
الكلام في كون الكتاب من كلام الفضل واجتهاداته» أو من كلام الإمام 
الرضاءائة» إلا أن هذا خارج عن مرادنا فلاحظ”"". 

وأما علل محمّد بن سنان فأيضاً يمكن القول بمعروفيته بينهم؛ لأن 
تشياقة الما كنيي كدرة هرا كدي السو بره عبد ورؤاها جماعة» والشيخ 
الصّدوق يرويها جميعا إلا ما كان فيه غلو وتخليط» قال الشيخ: «وجميع ما رواه 
إلا ما كان فيه تخليط أو غلوء أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه)!'2. وقال 
النَجَاشِيَّ: «أخبرنا جماعة شيوخنا عن أبي غالب أحمد بن محمّدا”". 

وأما ما رواه عن أحمد بن محمّد بن سعيد الحمداني (ابن عقدة) الذي كان 
زيديّاً جاروديّاء وصاحب الكتب الكثيرة» ومشهوراً بين أصحابنا؛ لثقته وعظم 
منزلته» ذكره النُجائيّ قائلاً: «هذه الكتب التي ذكرها أصحابنا وغيرهم ممن 
عزتنا وؤزايف له كتاتىتفسسيي القرانة زهو كنات كيين كبي دنا رايت عدا 
عمن حدثنا ذكره. وقد لقيت جماعة ممن لقيه وسمع منه» وأجازه منهم. من 
أصحابنا ومن العامّة ومن الزيدية» مات أبو العباس بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثاثة)”؟". مما يظهر معروفية كتبه بين أصحابناء وروايتهم عنه؛ لأمانته وثقته 
وكان معاصراً للصدوق يله . 
(1)ماجسرجالة 6 
(0ا) الفيوشف 3 


(؟) فهرست أساء مصتفى الشيعة: /88. 
(5) نفس المصدر: 7777. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه ا ااا 


ولا يمنع من هذا ما يظهر من روايته لبعض الآحاد من الأخبار الشفوية 
التي نص على عليها في المشيخة» مثل ما رواه عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي. 
حيث قال: «فقد رويته عنه2'7. وهو ما يظهر أيضاً من تنصيصه في المشيخة على 
طريقه لرواية أسماء بنت عميس في رد الشمس لعلي +ا 3 وخبر وصية النبيّ يه 
لعلي ليه » من رواية أبي سعيد الخدري وغيرها. 

وما قبل من نفي الاستخراج من الأصول المعتبرة» وكتب علمائنا المتقدمين 
المشهورة» واقتصاره على خصوص كتب مشايخه المباشرين» يمكن أن يجاب عنه 
بدة أموز. 

الأول: ما ذكره في عدة مواردء من الأخذ والاعتماد على بعض الكتب 
المشهورة» مثل كتاب زياد بن مروان القندي7"". وكتاب عبدالله بن المغيره7 
ونوادر محمّد بن أبي عمير”*» وغيرها. 

الثاني: ما يظهر من المقدّمة ‏ بعد ذكره لعدد من المصادر «وغيرها من 
الأصول والمصتفات. التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها 
عن مشايخي وأسلافي ِلك  )‏ في الاستخراج من المصادر المشهورة التي تحتاج إلى 
طريق لاتصال سندهاء وجواز روايتهاء ولو اقتصر على كتب مشايخه لما احتاج 
إلى هذا الإرجاع. 


٠٠١ من لا يحضره الفقيه: 5» المشيخة‎ )١( 
.7737/١ نفس المصدر:‎ )١( 
.5759 7/١ نفس المصدر:‎ )( 
.777 7/١ نفس المصدر:‎ )5( 


الثالث: عدم المقتضي للأخذ من كتب مشايخه مع امتلاكه لطريق صحيح 
لرواية مضامين هذه الكتب يعرف بمراجعة كتاب الفهرست. الذي نقل فيه 
الكثير من طرق الشيخ الصّدوق إلى مصنفات الأصحاب. 

الرّابع: عدم الدليل على هذا الدعوىء إذ لم يعرف من الشيخ الصّدوق 
الاعتماد على كتب مشايخه إلا على رسالة الشرايع لأبيه عليّ بن بابويه» وجامع 
شيخه محمّد بن الحسن بن الوليدء الذين ذكرهما في المقدمة. 

بل قد يشكك في استخراجه من كتاب محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لعدم 
اتفاق روايته عنه في شيء من الموارد» لذا لم يعد ضمن الذين روى عنهم» وم 
يذكر لهم طريق في المشيخة.» ولا ضمن الذين ذكر لهم طريق. 

نعم حكى عنه بعض الفتاوى» مثل إنه كان يقول: «لا يجوز الدعاء في 
القنوت بالفارسية7١2»‏ وحكى عنه أنه نقل عن محمّد بن الحسن الصفار أنه قال: 
١لا‏ يجوز تجديد القبرء ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه» وبعدما طين في 
الأول» ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجاز أن يرم سائر القبور من غير أن 


بجدد0©. 


ومن الواضح عدم الاحتياج إلى ذكر طريق لابن الوليد؛ لأنه يروي عنه 
من كتابه؛ لما ستعرف من عدم التزامه بالابتداء بأصحاب الكتب في سائر 
رواياته» ووقوع من أخذ عنه في أوائل أو أواسط المحذوفين. 


.7١/8 7/1١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
17/1 نفس الصدو‎ )5( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه متف نوع الى ا لان بط وق ص بالك وت وين والجار ا نيك ل اه 84/ 

فالحاصل أن الاستخراج يمكن أن يشمل الأخذ من المصادر المشهورة 
المتوفرة عنده؛ ككتاب جميل بن دراج» وكتاب أحمد بن محمّد بن عيسى» وكتب 
الحسين بن سعيد» وغيرهاء ويشمل الأخذ من غيرها لاطمئنانه باستخراجها من 
الكتب المشهورة. 


مصادر الروايات: 


وقد ذكر مجموعة من المصادر التي استخرج منها روايات كتاب من 
لابحضره الفقيه في ثلاثة مواطن: 


الأوّل: الأصول والمصتّفات الي ذكرها في مقدّمة الكتاب وهي: 

١‏ - كتاب حريز بن عبدالله السجستاني: وهو أبو محمّد الأزدي من أهل 
الكوفة» أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بهاء وقع خلاف في روايته عن 
أبي عبدالله بايا وقال يونس: لم يسمع منه إلا حديثين» وقيل أيضاً: إنه روى عن 
الإمام موسى بن جعفر نيْةٍ ولم يبت" صنّف عدّة كتب؛ منها كتاب الصّلاة 
وكتاب النوادر» وكتاب الزكاة» وكتاب الصومء ل 0 
وللشيخ الصّدوق طريق إلى جميعها ذكرة في الفهرست. 

عد في مقدّمة من لا يحضره الفقيه كتابه كأحد الكتب المشهورة التي 
استخرج منها رواياته» ولم يعين أي كتاب يريد» وقد عرفت تعدّد كتبه» والظاهر 


)١(‏ فهرست أسماء مصنفى الشيعة: 0/ا7. 


منه أرادة كتاب الضّلاةء الذي ذكره حماد في محضر الإمام الصادق 3 عندما 
سأله: «يا حماد تحسن أن تصلي؟ فقال يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في 
الصّلاة)2'7؛ لشيوع العمل عليه» وشهرته بين الأصحاب إلى زمان الشيخ 
الصّدوق ومن بعده. حيث قال النجاشيّ: إنه قرأه على القاضى أبي الحسين محمّد 
بن عثان. وروى عنه ابن إدريس أيضاً واستطرف منه بعض الأخبار في 
الصَّلاةء وقال في خاتمتها: «تمت الأخبار المنتزعة من كتاب حريز بن عبدالله 
السجستاني عله وكتاب خزين أضنا معتند:مغول عليه" : 


-١‏ كتاب عبيد الله بن علشّ الحلبي: وعبيد الله هو بن عل بن أبي شعبة 
الحلبي» كوفيء مولى بني تيم اللات. صنّف كتاباً عول عليه واشتهر بين 
الأصحاب» وعرض على الإمام الصادق اةّ وصححه وقال: «أترى و لاء 
مثل هذا»» قال الشيخ النجاشي: روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد 
لله» والطرق إليه كثيرة ("» وللشيخ الصّدوق طريق مذكور في الفهرست7؟). 

*- كتب علّ بن مهزيار الأهوازي: روى عل بن مهزيارعن الرضاائًة . 
واختص بأبي جعفر الثاني» وأبي الحسن الثالث 58. وتوكل لهمء وعظم محله 
منهم» وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خيرء له كتب مشهورة» يصل 
عددها إلى الثلاثة والثلاثين كتاباً؛ مثل كتب الحسين بن سعيد» وزاد عليه كتاب 
حروف القرآن» وكتاب القائم» وكتاب البشارات» وكتاب الأنبياء» وكتاب 


.81١ /* الكافي:‎ )١( 
السترافرة اا‎ )9( 
.117 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )*( 
211 (62الفهرسيك:‎ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لآ يحضره الفقيه 000 ا ا 0 4١‏ 


النوادر. ورسائل عل بن أسباطء وحكي عن أحمد بن أب عبدالله البرقي: أن علي 
بن مهزيار أخذ مصنفات الحسين بن سعيد وزاد عليها في ثلاثة كتب منها زيادة 
كثيرة» أضعاف ما للحسين بن سعيده منها كتاب الوضوءء وكتاب الصّلاق 
وكتاب الحجء وسائر ذلك زاد شيئاً قليلة”١.‏ 

وللشيخ الصّدوق أكثر من طريق إلى كتبه» ذكرت في الفهرست»ء ويظهر 
من الشيخ المفيد روايته عن كتب عل بن مهزيار حيث روى عنها سبعة وأربعين 
رواية بسند واحد في المجلس الثالث من الأمالى (). 

4 - كتب الحسين بن سعيد: وهو الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران 
الأهوازي» وكتبه مشهورة حسنة معمول عليهاء يصل عددها إلى الثلاثين كتابا 
ثقةء روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث إ2. وذكر الشيخ 
طريق الصّدوق إلى جميع كتبه بواسطة أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ا حسين بن 
سعيد» وهو الطريق الذي عليه المعول من الأصحاب”". 

وشهرتها بين الأصحاب تظهر من مقايسة غيرها بها عدداً ومعنى» وقد 
حكى الشيخ في الفهرست عن الشيخ الصّدوق الطعن بمحمّد بن أورمة قائلاً: 
«فكل ما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإِنْه يعتمد عليه 
ويفتي به» وكل) تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد)!*. مما يظهر احتواء 
خزانته على كتب الحسين بن سعيد وروايته عنها. 


)١(‏ لاحظ فهرست أساء مصتفى الشيعة: 5 55. ولاحظ الفهرست: 1/9ا7. 
)١(‏ الأمالي: 10/4. 1 

(*) لاحظ الفهرست: 770. فهرست أساء مصنفي الشيعة: 115-/117. 
(:) الفهرست: .57١‏ 


6دكتاب تؤاوز أحد ين مدي عيشى: هو أنو سععفر أن ره مده 
عيبي .بق عبةالله بن سعد ين مالك رود الاحوضن زر السنائيته نيرة نالك 
الأشعري» شيخ قم ووجهها وفقيههاء وكان أيضاً الرئيس ود 
ولقي أبا الحسن الرضاء وأبا جعفر الثاني» وأبا الحسن العسكري 2. صئّف 
غدةاكتقي: ينها كنات التوادوكان فار فنوات وتوية ذاووبية كورة” فو 
كتاب مشهورء روى عنه الشيخ الصّدوق في كتاب التوحيد» في باب ما جاء في 
الرؤية» وبعد أن ذكر أخباراً كثيرة في عدم إمكان رؤية الله بالعين قال: «والأخبار 
التي رويت في هذا المعنى» وأخرجها مشايخنا عله في مصئفاتهم عندي صحيحة. 
وإِنّا تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها 
فيكفر بالله عزَّ وجل وهو لا يعلم» والأخبار التي ذكرها أحمد بن محمّد بن عيسى 
في نوادره» والّتي أوردها محمّد بن أحمد بن يحيى في جامعه في معنى الرؤية 


1 


وروى عنه في من لا يحضره الفقيه بقوله: «وقال أب يليه في رسالته إلي: إن 
استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعاتء وإذا انبسطت 
ست ركعاتء وقبل المكتوبة» ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل» وفي 
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى وركعتين بعد العصر)7". ووصل إلى صاحب 
الوسائل قسم منه» وروى عنه في كتابه» وذكره ضمن قائمة مصادره. وكتب على 
نسخته الخطية المحفوظة في مكتبة السيّد الحكيم بخطه: «واعلم أني قد وجدت 
)١(‏ لاحظ الفهرست: 70. فهرست أساء مصنفي الشيعة: .١94‏ 


(9) التوحيد: .١١9‏ 
(") من لا يحضره الفقيه: 5/١‏ 5. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه لقم مم ممم م 9# 
لهذا الكتاب نسختين صحيحتين» عليههما آثار الصحّة والاعتماد» ثمٌ أني تتبعت ما 
فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب 
المشهورة المتواترة» والباقي قد روي في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه. فلا 
وجه للتوقف فيه. وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ والشهيد وابن طاووس 
والحميري والطبرسي وغيرهم في مصنفاتهم من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» 
وتلك الأحاديث موجودة هناء وبالجملة القرائن على اعتباره كثيرة وليس فيه ما 
ينكر ولا ما يخالف الأحاديث المروية في الكتب الأربعة ونحوها والله اعلم - 
حرره محمد الحر -). 

وكتب بخطه في الصفحة الأخيرة: «هذا ما وجدناه من كتاب نوادر أحمد 
بن محمّد بن عيسى 2 في نسخة معتبرة جداً نفع الله بها قوبل بنسختين 
صحيحتين» عليههم| خطوط جماعة من الفضلاء ‏ حرره محمّد بن الحر-ا. 

5- كتاب نوادر الحكمة: تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري, الجليل القدرء وهو كتاب كبير حسن. يعرفه القميّون بدبة شبيب» 
ل 0 
المشهورة التي استخرج منها روايات كتابه» ونص في ذيل , بعض المراسيل الأخذ 
منه في عدة موارد منها قوله: (وهذا في نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن 
عمران الأشعري١"»‏ وللشيخ الصّدوق طريق إليه ذكر في الفهرست'") 


- كتاب الرحمة: تصنيف سعد بن عبدالله الأشعري القميّ» شيخ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: ”/ 5 هلاو 4١59/5‏ /الا". 
(9) الفهرسيت :117 


الطائفة وفقيهها ووجههاء سمع الحديث من العامّة» وسافر في طلب الحديث. 
وله عدّة كتبء توفي سنة إحدى وثلاثائة وقيل: سنة تسع وتسعين ومائتين"! 
نقل عنه الشيخ الصّدوق بعد ذكر رواية عن محمّد بن عبدالله المسمعي ما لفظه: 
اكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في حمّد بن عبدالله راوي هذا 
الحديث. وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنه كان في كتاب ال رحمة 
قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي)7"» وهو أحد مصادر الشّيخ الحر العاملٍ في 
الوسائل» وفي إجازته للشيخ محمّد فاضل المشهدي ذكر انه أجازه رواية كتاب 
الرحمة» عن الشيخ أبي جعفر الصّدوقء عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه» عن 


اين 


ل الت 
القميين» ثقة عين 0 إليه» توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثاثة» له عدة كتب 
منها كتاب الجامع”؟ ا روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات» وكذلك روى 
غنه الحدتث النوري: ف امسر 01 وللشيخ الصدوق طريق إلى جميع كتبه 


ورواياته. 
كاين النوادر: لحمّد بن أبي الا ادر 
القدرء عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين» لقى أبا الحسن موسى ١ك‏ ايد ؛ وسمع منه. 


.471/ فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
.١ 5 /١ : عيون أخبار الرضا قلا‎ )( 

(") بحار الأنوار: .١١9/1٠١/‏ 

(5) فهرستت أساء فضت الشيعة: 127 
(0) مستدرك الوسائل: /9/ 5177 . 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه ماطف لع ا نا لطع د بطلل جا باخ ا اواو والرمل وا الاين ا ا 2 ه04 


وروى عن الرضا لوه والجواد ةّء مات سنة سبع عشرة ومائتين» له 
مصتّفات كثيرة» ذكر ابن بطة أنها تصل إلى أربعة وتسعين كتاباء ومنها كتاب 
النوادر» وهو كتاب كبير حسن ونوادره كثيرة؛ لآن الرّواة لها كثيرة» وتختلف 
باختلافهم» ومنها رواية عبيد الله بن أحمد بن نبيك» سمعها الشيخ النجاشيّ من 
القاضي محمّد بن عثمان بن الحسن يقرأ عليه''"» روى الشيخ الصّدوق جميع كتب 
ابن أبي عمير بطريق صحيح ذكر في الفهرست”". 

٠‏ - كتب المحاسن: تصنيف أحمد بن أبي عبدالله البرقي» الذي صدّف 
عدة كتب: منها كتاب التهاني» وكتاب أخبار الأمم» وكتاب المحاسن» وهو من 
الكتب المشهورة ىا لا يخفى. 

-١١‏ الرسالة: تصنيف عل بن بابويه والد الصدوق. وهي المعروفة 
برسالة الشرائع» كما نص على ذلك الشيخ النجاشيّ: «كتاب الشرائع» وهي 
الرسالة إلى ابنه)7"» نقل عنها كثيراً في من لا يحضره الفقيه» وكذلك نقل عنها 
غيره من الفقهاء؛ كالمحقق» والعلامة إلى الشهيد الذي نقل عنها في الذكرى. 
وقال: إن الأصحاب يتمسكون بها عند إعواز النصوص”*. 


' ٍ ا 
الثاني: الاصول والمصنفات التي نص على الاستخراج منها ضمن كتابه: 


5- كتاب النوادر: تصنيف إبراهيم بن هاشم القميّ» أصله من الكوفة. 


.81/ لاحظ فهرست أساء مصتفي الشّيعة:‎ )١( 
.5١7:تسرهفلا)(‎ 

(؟) فهرست أساء مصنفي الشيعة: 5415. 

(:) ذكرى الشيعة: .6١/١‏ 


وانتقل إلى قم» وذكروا أنه لقي الرضا َي وهو تلميذ يونس بن عبدال ر حمن, 
نقل الشيخ الصّدوق عنها في موضعين: أوها قوله: «وفي نوادر إبراهيم بن هاشم 
أنه سكل أبو عبدالله عَليّةِ عن إمام يصلٍ بأربع نفرا2"7» وثانيها: «وفي نوادر 
إبراهيم بن هاشم أن الصادق الا سئل عن رجل أعنف على امرأة)7". 

-كتاب زياد بن مروان القندي. وهو أبو الفضل الواقفي» روى عنه 
الشِيخَ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه قائلاً: «وفي كتاب زياد بن مروان 
القندي» وفي نوادر محمّد بن أبي عميرء أن الصادق 342...”". وللشيخ 
الصّدوق طريق إليه مذكور في ترجمته في الفهرست!*4) 

4 -كتاب عبدالله , بن المغيرة وهو أبو محمّد البجلء كوفي ثقة» لا يعدل 
بجلالته ودينه وورعه أحد. روى عن أبي الحسن موسى اق الشيخ 
العا شي عن بعض القول بتصنيف ثلاثين كتابأء ؤقال؟ رايت امكاننا 2ه 
17 منها كتاب الوضوءء وكتاب الصلاة» وقد روى هذه الكتب كثير من 
أصحابنا””. نقل عنه الشّيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه في باب الصّلاة 
بقوله: اوفي كتاب عبدالله بن المغيرة أن الصادق 341 ...2300. 


.7617 /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 7/5 .١١١‏ 

.5٠65 /١ نفس المصدر:‎ )"( 

(؟) الفهرست: .7١7‏ 

(5) لاحظ فهرست أساء مصنفى الشيعة: .651١‏ 
(5) من لايحضره الفقيه: 3/0 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه از[ 0000000011 

الثالث: مجموعة من كتبه ومصتفاته. وهي: 

-كتاب إثبات المتعة: ذكره الشيخ النجاشيّ ضمن قائمة مصئفات 
الشيخ الصّدوقء كتاب المتعة» ولم يذكر عنوان إثبات المتعة» والظاهر وحدة 
المعنون الذي حكى عنه الشيخ الصّدوق بقوله: «وقد أخرجت الحجج على 
منكريها في كتاب إثبات المتعة)7١2.‏ 

7 -كتاب إكمال الدّين» أحال عليه في كتاب الخصال قائلاً: «قال مصتف 
هذا الكتاب يَف : قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة» قد أخرجتها في كتاب 
كال الدَّين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة2"70. وأحال عليه في من 
لا يحضره الفقيه بقوله: «وقد أخرجت الأخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى 
في كتاب كمال الدذين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة» ولم أورد منها 
شيئاً في هذا الموضع؛ لأني وضعت هذا الكتاب لمجرّد الفقه دون غيره والله 
الموفق للضيواي :امن فل اكتسانت القوان 10" 

١١‏ -كتاب تفسير المنزل من الحج: نقل عنه بقوله: «أخرجت الأخبار في 
هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج)”؟"» وذكره النُجاشيَ ضمن قائمة 
مصنفات الشيخ الصّدوق ككتاب مستقل عن كتاب تفسير القرآن. 

-كتاب جامع علل الحج» نقل عنه بقوله: «قال مصتف هذا الكتاب: 
قد أخرجت أسانيد العلل التي أنا أذكرها عن النبيّ ييه وعن الأئمة 854. في 


.797 من لايحضره الفقيه: ا/‎ )١( 
.58٠١ 2141 الخصال:‎ )١( 
. ١77 /5 من لا يحضره الفقيه:‎ )*( 
.791١ /7 نفس المصدر:‎ )5( 


كتابي جامع علل الحج0", وذكره النَجاثيّ ضمن قائمة مصتفات الشيخ 
امكو 

4-كتاب جامع نوادر الحج: نقل عنه في من لا يحضره الفقيه قائلاً: 
«وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب نوادر 
الحج70". وذكره ه الشيخ النجاشيَ ضمن مصتفات الشيخ الصّدوق. 

١-كتاب‏ الجزية: ذكره الشيخ النجائيَ ضمن مصنتفات الشيخ 
الصّدوقء وأحال عليه بقوله: «وقد أخرجت ما رويت من الآخبار في هذا المعنى 
في كتاب الجزية0". 

١-كتاب‏ الخصال: هو من الكتب التي ذكرها التجاشيّ ضمن قائمة 
مصتّفات الشّيخ الصّدوقء وقد قسمه مؤلفه إلى أبوابء يبدأ 5 الواحد إلى 
باب الستة» الذي ينتهي به الجزء الأول ويبدأ الجزء الثاني بباب السبعة» وهكذاء 
يروي فيه الكثير من الأخبار عن شيوخه. يتخللها بعض الآيات الكريهات» 
والحكم والمواعظ. والأحكام والتشريعات» وبعض النكات المستطرفات. 
والأبيات الشعرية» تجمعها غاية واحدة أشار إليها في مقدّمته قائلاً: «أما بعد فإني 
وجدت مشايخي وأسلافي رحمة الله عليهم قد صئّفوا في فنون العلم كتبء وأغفلوا 
عن تصنيف كتاب يشمل الأعداد والخصال المحمودة والمذمومة» ووجدت في 
تصنيفها نفعاً كثيراً لطالب العلم» الراغب في الخيرء فتقربت إلى الله جل اسمه 


.١9٠ /” من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.711١ /7 نفس المصدر:‎ )( 
.6 5 /7 (؟) نفس المصدر:‎ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 5 


بتصنيف هذا الكتاب؛ طالباً لثوابه؛ وراغباً في الفوز برحمته» وأرجوا أن لا يخيبني 
فيه| أملته ورجوته منه بتطويله ومنهء إنه على كل شيء قدير)"''» وقد نقل عنه في 
كتاب من لا يحضره الفقيه بعض الرّوايات المرسلة» عن أبي عبدالله ليا ثمّ قال: 
اوقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب النصال في باب العشرات700). 


؟5-كتاب ذكر الصلوات التي هي سوى الخمسين: ذكره الشّيخْ 
النجاثيّ ضمن مصتفات الشيخ الصّدوقء ولكن سياه (كتاب الصلوات سوى 
الخمس).» أحال عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه بقوله: «وقد أخرجت ما 
رويته من صلوات الجوائج في كتاب ذكر الصلوات التي هي سوى 
اويا 

7 - كتاب الزيارات: لم يذكر ضمن مصثفاته في كتب الفهارس» ولكن 
حكى عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه بقوله: «وقد أخرجت في كتاب 
الزيارات)40. 

4 - كتاب علل الشرائع حيث أشار إليه بقوله: «وقد أخرجت في كتاب 

5 5 5 4 . 6 ا 3 7 ا 
علل الشرايع والأحكام والأسباب»”*'» ونص الشّيخ الطوميّ والنجاشيّ عند 
ترجمة الشيخ الصّدوق على تصنيف هذا الكتاب2"7» وسماه الشّيخ ابن شه رآشوب 


.١ :لاصخلا)١(‎ 

." 517 /* من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() نفس المصدر: /١‏ 50 7. 

(5) نفس المصدر: 7/ 7750. 

(05) نفس المصدر: 7/١‏ 179. 

(7) فهرست أساء مصئفي الشيعة: 44 2٠١‏ الفهرست: .7٠١‏ 


بعلل الشرايع والأحكام والأسباب 7" وطبع الكتاب في جزأين: يضم الأوّل 
منه| 57 ابابآ والثاني 5806 بابأء ورد فيها الكثير من الأحاديث المسندة عن 
بعض شيوخه. ولعل أكثرها عن أبيه» | حكاه المحقق الطهراني'"» وينتهي 
بأحد المعصومين + . 

اد كتاب. القوائدة" دكره: الشيخ: التجاقي عمق هؤلفات. الشديخ 
الصّدوقء وحكى عنه في من لا يحضره الفقيه بقوله: اوقد أخرجت هذا الحديث 
مسنداً في كتاب الفوائد/9) 

1-كتاب فضائل شهر رمضان”؟' صئّف الشّيخ الصّدوق كتاباً جمع فيه 
فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضانء وذكر فيه مجموعة من 
الأحاديث المسندة عن المعصومين ١ه‏ في فضائل هذه الشهور. 

ولكن المحقق اغا بزرك الطهراني ذهب إلى القول بأن فضائل الأشهر 
الثلاثة كل منها كتاب مستقل*©. وأشار الشيخ النجاشيّ إلى ١كتاب‏ رسالة في 
شهر رمضان في جواب رسالة وردت في شهر رمضان)0) ولعلها هي المسأة 
بفضائل شهر رمضان. 


17" - فضائل الصّلاة: أشار إليه الشيخ لتحا شي ضمن مضئفات الشيخ 


.1/55 معالم العلماء:‎ )١( 

(؟) الذريعة: .551١/7‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9؟7١.‏ 

(5) نفس المصدر: 7/ 57. 

.507 7/١5 الذريعة:‎ )6( 

(1) فهرست أساء مصنفي الشيعة: 59 .٠١‏ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 1 1 ااا 


الصّدوق وأحال عليه الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه قائلاآً: «أخرجت 
هذه الأخبار مسندة مع ما رويت في معناها في كتاب فضائل الصّلاة)7"). 


كتاب مقتل الحسين 7" أشار إليه الشِّيخ في الفهرست”". ونقل 
عنه في الخصال قائلاً: «والحديث طويل» أخذنا منه موضع الحاجة» وقد أخرجته 
: م اقرع س العلا ف - . العلا/(5 
بتهام ما رويته في فضائل العباس بن عل غلا في كتاب مقتل الحسين ال )! ١‏ 


38> د كقات المعراج: عذده ا لشيخ ف الفوورسيت ضمب" مؤلفات ا لشيخ 
الصّدوق7"': وكذلك الشّيخ ابن شهر اشوب”"©» وأحال عليه في كتاب الخصال 
قائلاً: اوقد أخرجته بتمامه في كتاب المعراج70"". وكذلك في من لا يحضره الفقيه 
بقوله: اوقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب المعراج)0. 


-*٠‏ كتاب النبوة""2 أشار إليه الشّيخْ الصّدوق في كتابه الخصال أيضاً 
قائلاً: «والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة» وقد أخرجته تاماً من كتاب 


النبوة)(' 2 


.١7ا//١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.725 /7 (؟) نفس المصدر:‎ 

(9) الفهرضتت: 7/1 

(5) المختصال: 2318. 

.٠١ الفهرست:‎ )6( 

(5) معالم العلماء: .١١57‏ 

(0) الخصال: ”797. 

(8) من لايحضره الفقيه: .١7//١‏ 
() نفس المصدر: 7/ .١59‏ 
(١09)الخصال: .5١/١‏ 


الرَابع: الكتب التي نص على الاستخراج منها في المشيخة» وهي: 

الا-كتاب علّ بن جعفر: وهو كتاب لأبي الحسن علّ بن جعفر 
الصادق اه الكدء الثقة الجليل» » يقع في مسائل سأها لأخيه موسى بن جعفر َئْةٍ) 
ودكز أجوبته. نص الشيخ النجاشيّ على روايته بصورثين: مناه مبوبة» 
و روفن شيو في رول موف 5 الأول وز اده عود الاين ادن الخهر ا 
عن جده على بن جعفر» ولذا خدش ف هذه النسخة. 

والثانية: برواية علي بن الحسن بن علي بن عمر بن عل بن الحسين بن عل 

وامكاية لي عن علي بن جعفرء والرواي أيضاً لم يوثق وإن صدر مدح 
وذكر له الشيخ الصّدوق طريقاً عن محمّد بن الحسن بن الوليد يي » عن 
محمد بن الحسن الصفار» وسعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
والفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم البجلي. عن علّ بن جعفر. عن أخيه 
موسى بن جعهر يدَء وكذلك جميع كتاب عل بن جعفر ناية فقد رويته بهذا 
الإسناد. 

7 كتا العلل للفضل بن شاذان: نقل نقل الشيخ الصدوق هذا الكتاب 
بتمامه في كتابيه علل الشرايع وعيون أخبار الرضا ا ل 
الرسالة من - جهة أنها رواية الفضل عن الإمام الرضا َك ا نا تضنيف 
الفضلء ذكر فيها نتائج استنباطه للأحكام؟”''؛ روى 5 الصّدوق جزءاً 


.8717 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
(؟) تعرض إلى تفصيل هذا البحث ساحة المرجع الاعلى السيّد علّ السيستاني دام ظله في مباحث‎ 
رجالية ص وما بعدها فراجع.‎ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 1 


منها في من لا يحضره الفقيه» وذكر طريقه إليه قائلاً: وما كان فيه عن الفضل بن 
شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا ث1 فقد رويته عن عبد الواحد بن 
عبدوس النيسابوري العطار يَه» عن عل بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان النيسابوريء. عن الرضا ضِة . 

-كتاب الكاني: للشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيٌ ت 77/8 هه من أهم 
المصئفات لحن جمعت في طياتها ى] كبيراً من روايات أهل بيت العصمة 
والطهارة (. في مختلف فنون الإسلام؛ من الفقه. والعقيدة» والأخلاق» ومن 
الها لوال الى قت وبع القبنة لصتو ا تاد امه حبين الزاية 
وزيادة في الضبط» وقد استغرق في كتابته عشرين سنة. 

نال هذا الكتاب شهرة واسعة, ابتدأت في حياة مصنفه» وتلقاه رواد 
الفضيلة» ورعاة العلم» بالحفظ والقراءة والاستنساخ, وأخذ عنه مريدو العلم 
والعمل» واستفاد منه كل من تأخر عنه» وأول من صرح بالأخذ منه والاستعانة 
به الشيخ إبراهيم بن سليمان بن وهب (ت 775 ه من الحجرة) ‏ أي بعد وفاة 
الكلينيٌ بست سنوات”"؟ ل ثم اتسعت دائرة الاهتمام به في مختلف البلدان 
الإسلامية. قال الشيخ النجاشي بأنّه: «رأى جماعة من أصحابنا في مسجد 
اللؤلؤي يقرأون كتاب الكافيء على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوني الكاتب» 
حدثكم محمّد بن يعقوب الكلينيّ)!". 


ولم يشك في علو شأن هذا الكتاب وفضله وارتفاع درجته» فقد وصفه 


.87 / ١ لاحظ مقدمة الكافي طبعة دار الحديث:‎ )١( 
157 (؟) فهرمنت أسناء مصنفى الشيغة:‎ 


العلماء بأحسن الأوصاف. منهم الشّيخ المفيد يأ الذي قال بأنّه: «من أجل كتب 
الشيعة» وأكثرها فائدة»7١2»‏ ومنهم المجلسيّ يه الذي اكه أقخط لصنق 
وأجمعهاء وأحسن موْلّفات الفرقة الناجية وأعظمهاا”"'» ومنهم الفيض في كتابه 
الوافي قاتلاً: «أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها؛ انع لها ميو د نيتهاة 
نا 

وهو المرجع الذي ينهل منه علماء الطائفة لمعرفة أحكام الدّين وقواعد 
العلم؛ لتلبيته حاجة الفقيه» والمتكلم» والمحدثء وهو المغني والوافي في معرفة 
الأخلاق وتهذيب السلوك. 

ومن بين هؤلاء الشّيخْ الصّدوق لله في كتاب من لا يحضره الفقيه الذي 
عاصر الشيخ الكلينيٌ في برهة من الزمن» ولم يتفق لقاؤه. له ى) حكاه التقي 
الممجلسي”؟2؛ لأن الشيخ الصّدوق توفى سنة يوئر لراعتر دده 
موته بلغ الثمانين فيكون قد عاصر الكلينيّ ثلاثين سنة تقريباً. 

وقد روى كتابه وذكر طريقه إليه في المشيخة فلاحظ. وجعله أحد المصادر 
التي أستخرج منها روايات كتابه» بالإضافة إلى الكثير من الكتب لضو 
المشهورة المعتبرة» التي هي محل اعتماد الطائفة ومرجعها في العمل. 


.١ تصحيح الاعتقاد:‎ )١( 
.7 /١ (؟) مرأة العقول:‎ 

.5/١ الواني:‎ )9( 

(5) روضة المتقين: /١5‏ 559. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه بم أرق ١‏ 

التنوع في مناهج تصنيف الحديث: 

وراك الطاتفة:الحقة بجعا كبيرا فق الكتب.والمضفانت: الخاوية: عل 
مجموعة من الأخبار المروية عن أهل بيت العصمة ليه وكانت مروية 
بالأسانيد, التي هي عبارة عن جهد الرّاوي في ما تلقاه عن المعصومين 22 
دوّنها في كراس من دون تبويب كما في الغالب. فأكثر كتب الرّواة في عصر النص 
كانت عبارة عن مسانيد تشابه مسانيد أهل السنة من حيث الترتيب والنظمء 
الغرض منها هو جمع روايات راو واحد في كتاب» سواء كان هناك تناسب بين 
موضوعاتها أو لم يكن. وقد أطلق على هذا النوع من التأليف أسم المسند. 

وهناك منهج آخر من التصنيف تقسم فيه الرّوايات على الأبواب» وتجعل 
الرّوايات المشتركة تحت موضوع واحد يذكر في صدر الباب. ى) نلاحظه في 
كتب الحديث المتأخرة عن عصر المعصومين 5. وغرضه جمع الرّوايات 
المتحدة في موضوع؛ حتى يتيسر للفقيه وغيره استخراج أحكام الدّين منهاء وقد 
سبق إلى هذا المنهج من التأليف جملة من أصحابنا المتقدمين؛ كمحمّد بن أحمد بن 
يحبى الأشعري, الذي صدّف كتاب نوادر الحكمة. الذي وصفه الشّيخ بقوله: 
«وهو يشتمل على كتب جماعة أوها: كتاب التوحيد. وكتاب الوضوءء وكتاب 
الصّلاة» وكتاب الزكاة» وكتاب الصومء وكتاب الحج» وكتاب النكاح» وكتاب 
الطلاق» وكتاب الأنبياء»ء وكتاب مناقب الرجالء» وكتاب فضائل العرب. 
وكتاب فضل العربية والعجمية» وكتاب الوصايا والصدقة» وكتاب النحل 
والهبات» وكتاب السكنى وكتاب الأوقات» وكتاب الفرائفضء وكتاب الأييان 
والنذور والكفارات» وكتاب العتق والتدبير والولا والمكاتب وأمهات الأولاد. 
وكتاب الحدود والديات» وكتاب الشهادات» وكتاب القضايا والأحكام؛ العدد 


النان وعكبرون 1 


وقد صنف الشيخ الكلينيٌ والشيخ الصّدوق ‏ وهم من علماء عصر 
الغيبة الصغرى - كتابيه|: الكافي» وكتاب من لا يحضره الفقيهء ب| يشبه هذا 
المنهج» فدونوا في هذين ما يعتقدون صدوره من الرّوايات باعتبارها مستندا 
لرؤاهم وفتاواهم» وقسموها على عدد الأبواب» لما يملكون من جودة في نقد 
الأخبار» ومهارة في استنباط الفتاوى والأحكام. 

قال المحقق ا حلي في المعتبر: «لا كان فقهاؤنا ملك في الكثرة إلى حد يعسر 
ضبط عددهم ويتعذر حصول أقواهم؛ لاتساعها وانتشارها؛ وكثرة ما صنفوه. 
وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين» اجتزأت بإيراد 
كلام من اشتهر فضله.» وعرف تقدمه في الأخبار وصحّة الاختيار وجودة 
الاعتبار» واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهمء وعرف 
به اهتمامهمء وعليه اعتمادهم» الحسن بن محبوبء ومحمّد بن أبي نصر البزنطي» 
والحسين بن سعيد» والفضل ؛ بن شاذان» ويونس بن عبدال رحمن» ومن المتأخرين 
أبو جعفر محمّد بن بابويه القميّ يله » وحمّد بن يعقوب الكلينيّ»”"". 


مميزات التصنيف المبوب: 
ويمتاز هذا النوع من التصنيف بعدة عناصر: 
منها: تقسيم الأحاديث على اختلاف الأبواب. 


.177 الفهرست:‎ )١( 
.”37/١ (؟) المعتير:‎ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه ااا اااي 0 

ومنها: اشتمال الأحاديث على بعض التوضيحات. 

و 

ومنها: اقتباس الرّوايات من الأصول والكتب المشهورة؛ كا يالاحظ من 
مقدمة الفقيه» ى| هو صريح قوله: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة 
عليها المعول واليها المرجع. مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني...)) وهو 
الذي يظهر من الشّيخ | لكلينىٌ في مقدّمة الكافي» ونص عليه التقى المجلسي يل 
بقوله: «فالظاهر منهم - الكلينيٌ والصدوق - النقل من الكتب المعتبرة 
الور 

ومنها: رواية الأحاديث التي يُعتقد بصحّتهاء والإعراض عما يرونه 
ضعيفاًء ى) يلاحظ من مقدّمة الكافي: (بالآثار الصحيحة عن الصادقين 850 ), 
ومقدمة الفقيه: «ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه» بل قصدت 
إلى إيراد ما أفتي به» وأحكم بصحّته. واعتقد فيه أنه حجّة فيا بيني وبين ربي 
تقدّس ذكره وتعالت قدرته). 


-ِ : ف 


التطابق بين روايات كاب الكافي وكناب من لا يحضره المفيهك: 


ومن خلال تصفح كتاب من لا يحضره الفقيه في جملة من أبوابه يظهر 
بوضوح التأثر بكتاب الكافي؛ لا نراه من نسبة التطابق بين روايات بعض 
الأبواب المذكورة في الكتابين: مثل باب الصوم والخمس. 


(0)رؤوضة التقينة اا 


مضافاً إلى صريح بعض كلات الشيخْ الصّدوق الرواية عن كتاب الكافني 
كما سيأقي» فيظهر منها أن كتاب من لا يحضره الفقيه كان يراد منه بيان فتاواه 
مقنافا نكرو انقكما منعقد: ض تون اسشطلة ظز فه الو أضيلة إليه نار ا إلنو قا بزوااة 
الشيخ الكلينيٌّ في الكافي» حيث يذكر العنوان في صدر الباب» ويذكر تحته بعض 
الأحاديث التي تناسب فتاواه. 

فيلاحظ تشابه تسلسل الرّوايات بينههما في بعض الأبوابء أو روايته في 
آخر لغالب ما ذكره الشيخ الكلينيٌ» والإعراض عن الآخر مع أضافته لبعض ما 
يدل على فتواه. 

كا هو ظاهر تعليقته على بعض ما رواه عن الشيخ الكلينيّ بقوله: الست 
أفتي بهذا الحديث» بل أفتي با عندي بخط الحسن بن عل الثة» ولو صح 
الخبران لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق آ2ة)» بأنْ المروي 
في الكافي لا نعتمده. ولا نتبع الشيخ الكلينيٌ فيه» والذي نفتي به مستنده المروي 
بخط الإمام الحسن بن علي 32 . 

ومثل هذا التطابق بين روايات الأبواب في الكتابين لا يعني الأخذ منه 
عله المغددر لاسعخراجهاء والإاغرامن عن المضئفات المشهورة المتيسرة لملا 
سيم| كونه قد عاش في فترة انتشرت فيها الأصول والمصتّفات, التي دونت فيها 
الرّوايات عن المعصومين لكك وقد روى الشيخ الصّدوقء وحفظ الكثير منهاء 
وما كان غرضه سوى رواية ما يعتقد بصحته. وتوفر لديه القرائن على صدوره. 
وكان له طريق خاص إليهء ذكر تفصيله في المشيخة المذكورة في آخر كتابف 
ولايعوّل على الطرق التي ذكرها الشّيخ الكلينيّ في كتابه الكافي» وإن كان قد 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه تسق لعن أ لا ف لط اج مام ا ب ل و ا ا ١٠١‏ 


و 
المذكورة في الكافي ولكن بطرق مختلفة تتصل بالأصول والكتب المشهورة 
مباشرة» أو بالواسطة» وعليه فلا مجال لما ذكره العلامة المجلسيّ بقوله: (إن مداره 
على الكافي ‏ وهو في صحّة النظم في الأبواب والأخبار بمنزلة لا يوجد مثله 
كتاب ‏ وغيّر الأسلوب؛ لثلا يفهم أنه مأخوذ منه» فجمع بين المتفرق وفرق بين 
المجتمع)7". 
ومما يشهد على ذلك قول الشيخ الصّدوق تعليقا على رواية المفضل بن 
ع ك3 5 5 4 
عمر: الى أجد شيئا في ذلك في شيء من الأصولء وإن) تفرد بروايته علي بن 
م ١‏ 
إبراهيم بن هاشم)”"'» حيث يظهر منه توفره على الأصول الروائية التي نقل 
منها رواياته» وإلا كيف له أن يجزم بعدم توفرها على الخبر؟ 
بالإضافة إلى التصريح بروايته لبعض الأخبار بواسطة الشيخ الكلينيٌ» أو 
(٠: 5‏ 3 0 5 3 1 
نص على روايتها عن الكاني”". مع أن الكثير من الرّوايات المتطابقة مع الكافي 
التي يعتقد الصّدوق بحجّيتها ذكر طريقه إليها في المشيخة من غير أن تمر بالشّيخ 
الكلينىٌ. 
ويؤكد ذلك ما نجده من الاختلاف الحاصل في بعض المتون المتشامهة بين 
الكتابين مع التطابق التام بين المتن المذكور في الكافي وما يرويه الشيخ الطوسيّ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ #الااح5 باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمداً أو 
ناميا 
(9) نفس المصدر: ا ؟*! الكل الالال ال "2" وغيرها كثير. 


في التهذيب عن الشيخ الكلينيّ» مما يشهد على اختصاص الصّدوق بروايته من 
مصادره والاعتماد على طرقه» وإلا لما حصل الاختلاف بينه وبين ما ذكره الشيخ 
الكلينيّ في الكاني. 

ولكن يمكن أن يقال: لعل منشأ الاختلاف بين المروي في كتاب من لا 
يحضره الفقيه وكتاب الكافي في حال تطابقه مع كتاب التهذيب هو رداءة النسخة 
الواصلة من كتاب من لا يحضره الفقيه 217 ؟ 

والذي يظهر أن منشأ الاختلاف هو تعدّد لفك من الأصتول والكتب 
المشهورة التي أخذ منها الشيخَ الكلينيٌ والشَّيخ الصّدوقء بعد ثبوت انتشارهاء 
وكم| هو المعلوم من بعض الكتب؛ مثل كتاب العلاء بن رزين» فقد ذكر الشيخ 
أن له أربع نسخ» حيث قال: «له كتاب وهو أربع نسخ منها: رواية الحسن بن 
محبوب» أخبرنا به الشيخ المفيد يأ؛ عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه» ومحمّد بن 
الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» وأحمد بن 
أبي عبدالله البرقي» ويعقوب بن يزيد» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. والطيثم 
بن أبي مسروقء عن الحسن بن محبوب عن العلا. 

ومنها: رواية محمّد بن خالد الطيالسي؛ أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن 
الوليد عن الصفار عن محمّد بن خالد الطيالمبى عنه. 

وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله» عن ابن بابويه. عن أبيه» عن علي بن 
سليمان الزراري الكوفي» عن محمّد بن خالد» عن العلاء بن رزين القلا. 


.77١ لاحظ أضواء على علمى الدراية والرجال:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه ا ااا ااا 


ومنها: رواية محمّد بن أبي الصهبان» اخيرنا به ابن أبي جيد» عن ابن 
الوليد» عن سعد والحميريء عن محمّد بن أبي الصهبان» عن صفوان عنه. 

ومنها: رواية الحسن بن عللّ بن فضال أخبرنا به ابن أبي جيد. عن ابن 
الوليد» عن سعد والحميري» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي بن فضال 


0 


ومثل هذا التعدّد في النسخ حت ينشأ منه الاختلاف. وكذلك ما يلاحظ 
من كتاب نوادر محمّد بن أبي عمير المشهورء الذي قال عنه النُجاشيّ: بأنّه يختلف 


باختلااف 0 وغيرهما. 


إن قلت: لماذا لا يذهب إلى القول باعتماد الشيخ الصّدوق على روايات 
الكافي بعد أن كان له طريق صحيح إلى جميع رواياته» وهذا ما ينسجم مع شرطه 
بصحة إيراده لما يعتقد بحجيته. 

قلت: الذي يظهر من خلال تتبع أسلوبه هو روايته بواسطة طرقه الْتِي لا 
تمر بالشيخ الكلينيٌّ» لتوفره على طريق يتصل بصاحب الأصل والكتاب 
المشهورء مع انتشارها عندهم وتناقلها بينهمء وهذا مقتضٍ جيد لعدم الاعتماد 
على كتاب الكافي في استخراج روايته» وقد أشار إليه بعبارته في ذيل باب فضل 
الصّلاة: «وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة مع ما رويت في معناها في كتاب 
فضائل الصّلاة)!"'» حيث يظهر في تدوينه لما رواه وأختص به. 
(١)الفهرست:‏ 444. 


(١؟)‏ فهرست أساء مصنفى الشيعة: /81. 
(*) من لا يحضره الفقيه: .١ 17/7/1١‏ 


نعم» إذا انحصر طريقه بالشيخ الكلينيّ إلى رواية يعتقد بصحّتهاء وم 
يحصل على طريق خاص إلى صاحب الأصل والكتاب المشهورء فهذا يقتضي 
التصريح بروايته عنه» ى) يظهر من بعض الموارد حيث قال: «ما وجدت هذا 
الحديث إلا في كتاب محمّد بن يعقوب. وما رويته إلا من طريقه)!١")‏ 
١ما‏ رويته إلا من طريقه) يظهر أن ما يعتمد عليه من طرق إلى ما يرويه في كتابه لا 
تنحصر بالشيخ الكلينيّ وكتابه الكافي. 

أو لعله كان الطّريق إلى الرّاوي فيه ضعف فيعرض عنه» ويذكر طريقه 
المار بالشيخ الكلينيٌ؛ لأنّه الطّريق الصحيحء وهذا ما يظهر من الرّوايات التي 
صرح فيها بروايتها عنه» من غير أن يصرح بانحصار الرواية بكتاب الكافي» ىا 
في بعض الرٌوايات التي ناقش في دلالتهاء أو معارضتها حيث قال: الست أفتي 
بهذا الحديثء بل أفتي بها عندي بخط الحسن بن علّ ة. ولو صح الخبران 
لكان:الوانكب» الأخلاررقوال الآخيرةء”"ى) آفراية الصبادق 7)191 "هذا يظهز: 
اعتقاده بصحّة ما رواه الشيخ الكليني» ولم يفتي به؛ لتعارضه مع ما يجزم 
بصدوره من خط الإمام مذ إما من جهة ما قاله من ترجيح الحديث المتأخر 
على المتقدم» أو من جهة اعتقاده بأن ما روي في الكافي كان على وجه التقيّة أو 


» فإن قوله: 


0 


أو يحتمل أن الشيخ الصّدوق وإن نقل عن كتاب الكافي أخبار هذه 
الأبواب» وتابعه في تسلسلها بعد اعتقاده بصدورها الناشئ من مطابقتها مع 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7/4 ح0070. 
(1) نفس المصدر: 015١/5‏ ح1» باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهم| بنصف التركة. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه و ا م ادا 


الأمعول التى ,عليه الول وإلنها سرحي الطائقة# كن حو الجمنول يه بذ 
الاطمئنان بضبط الواسطة ودقة الطرق» مع توفره على الطرق الموصلة إليهاء 
ويظهر هذا من عمل الطائفة بمصنفات بني فضالء والطاطريين» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الفاسدة؛ لموافقتها للأصول المروية عن المعصومين +8 
المنتشرة بينهم» وى| هو ملاحظ في زماننا الرجوع إلى كتاب الوسائل مع انتشار 
الكتب الأربعة. وهذا ما احتمله العلامة المجلست ا (23. 


اقتباس الشيخ الصدوق بعض الروايات من كتاب الكافي: 

لم يكن كتاب الكاني مصدراً عند الشيخ الصَّدوق لاستخراج روايات 
كتاب من لا يحضره الفقيه فحسبء بل صرح بروايته عنه في سائر كتبه مثل علل 
الشرائع'"'. وعيون أخبار الرضل("» والخصال”؟. وكمال الدّين وتمام 
العنمة”* ".وماق الأكنار ل بوعرها: 


وربا نجد فيها بعض الرٌوايات المتشابهة مع ما روي في كتاب الكافي متنا 
وسنداً أيضاء من غير أن يذكر في طريقه الشيخ الكلينيٌّ وإِنّا يذكر طريقه إلى 
بعض آفراد السند, مما تبدو مختلفة عن الطرق المذكورة في الكافي» وتظهر في 


.١١9 7/١ روضةالمتقين:‎ )١( 

(5) علل الشرائع: 0015٠0 21737 /١‏ 7375”ى 771 44 1 وغيرها. 
(") عيون أخبار الرضا: 7١70١5020170 2017١ 257/١‏ وغيرها. 
(:) الخصال: ؟”/ .58٠١‏ 

(5) كمال الدين وتام النعمة: /١‏ “الى لالاللى ٠‏ 0508 878. 
(5) معاني الأخبار: 215 57. 


توفره على طريق لا يمر بالشيخ الكلينيّ؛ مثل ما رواه في كتاب علل الشرائع» 
لي ا ل 
الحا الي عَنْ أَحَوَيْهِ حمّد وَ أَحْمَدَ عَنْ عل بْنِ يَعْقَوبَ الَاشميٌ» عَنْ 
روا بن مُسلم» عَنْ سَعِيدٍ بن عُمرَ افيه عَنْ رَجُلٍ من هل مضره قال: 
أَوْصَى أَخي ارك كَانَتْ لَهُ مُعَنْيَةِ فَارِمَق وَجَعَلَهَا هَذياً لِيَيْتِ الله لحرا 
وت 5 ٠‏ مَسَأَلْتُ قَقِيلَ لي: ادها إل بي عه وَقِل لي َب ذلِكَ ين 
الْمَوْلِ فَاخْتَلِف علّ فيه َمَالَ بي رَجُلُ من أَهْلٍ اده الا ركد 0 
قد بهذا إل لكن؟ علت: به فال: كَأَارَ إل شيْحَ جَالِس في المسجد 
َمَالَ هَذَّا جَعْمَرٌ بن حمّد (عليه السلام) فَاسْأَلَهُ فَالَ: فَأََيَْه فَسَأَلتَهُ وَقَصَصْتٌ 


00 0 رقغوو 4 ىَ >ور ىإفر 


عَلَيْه القصّة فَقَالَ :إن الكمة 1ك 3 ل دوت وها أغوى ها فوو ل وار 

كم 2 7 3 ا ه وه + ا 2 3 
فبع الْجَارِيّة» وَ قم على الحجر فناد: هل من منقطع به؟ وَ هل من 0 
0 ب > طدى ,> بر © لهلوى ر 2ه 207 00 ا 006 3 
زُوَارِهًا؟ فَإِذَا أتَوْكَ فَسَل عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِم وَ اقسِمْ فِيهم تَمَنَهَا قَالَ: فقلت لَهُ: إن 
سه ره 6م ار 2 د د ل ا رش لويد ف ا 
بَعْضَ مَنْ سَأْلَتهُ أَمَرَنِ بِدَفِعِهًا إِلَ بَنِي شَّيْبَة فَقَالَ: أمَا إِنَ فَايَمَنَا لَوْ قد قَامَ لَمَد 


وروى الشيخ الكلينيٌ هذه الرواية عن أحمد بن محمّدء عن عل بن الحسن 
لمعن ؛ عن أخويه محمّد وأحمد. عن عل بن يعقوب الماشمىء إلى آخر السند 
م (5) 


)١(‏ علل الشرائع: ”/ 508 باب العلة التي من أجلها لا يستحب اهدي إلى الكعبة وما يجب أن 


يعمل ب| قد جعل هديا للكعبة. 
(1) الكافي: / ؟* » باب ما يهدى إلى الكعبة. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 10 


والمراد بأحمد بن محمّد الذي يروي عنه الشّيخ الكلينيّ هو العاصمي. 
الذي روى عنه كثيراء مبتدأ به السند. وترجمه النُجاشيٌ بعنوان أحمد بن محمّد بن 
طلحة بن عاصمء حيث قال: "يقال له العاصميء كان ثقة في الحديث» سالا 
خيّرأء أصله كوفي» وسكن بغداد» روى عن الشيوخ الكوفيين2"72. ولقب 
بالعاصمي من جهة كونه ابن أخت علي بن عاصم''"» وهو شيخ الكليني 
ووصفه بالعاصمي في جملة من الموارد”"» وقد حكى التقي المجلسيّ عن بعض 
الفضلاء الاشتباه بينه وبين غيره حيث قال: «وقد يوجد في أوائل سند الكلينيٌ: 
أحمد بن محمّد» فإن تقدمه خبر يكون فيه أحمد بن محمّدء بأن كان قبله عدة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمّد (أو) محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد فهو ابن 
عيسىء أو ابن خالد وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمّد العاصمي الثقة: 
والغالب فيه روايته عن علىّ بن الحسن)47. 

وعَلَ بن الحسن الميئمي أو التيمي الذي يروي عنه أحمد بن محمّد في 
الرواية السابقة هو ابن فضال» وقد تكررت رواية العاصمي عن ابن فضال في 
كتاب الكافي» وعد ذلك قرينة على تعيين أحمد بن ممّد الذي يروي عنه. وهو 
ليس من مشايخ سعد بن عبد الله» ولم يرو عنه في شيء من الاخبار» فلا يحتمل 
تعيين أحمد بن محمّد في طريق الشيخ الصّدوق بالعاصمي؛ لأنّه ليبس من مشايخ 


سعد بن عبد الله ومن يروي عنه سعد بن عبدالله هو إما أحمد بن محمّد بن 


.777 فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 

(؟)سلقة الوضيد الونيان :0 ترج لوو ون 

(9) الكافي: 7# .054457258 5/52 "لة وغيرها. 
(8) روضةالمتقين: 45/١5‏ طاق: 


عيسى» وأما أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» وهذان لا يرويان عن عل بن 
ا 

وقد استظهر منه ان الصدوق استخرج هذه الرواية من كتاب الكافي» 
وظن أن محمّد بن أحمد الوارد في السند هو ابن عيسى الأشعريء فأورد الرواية 


ويحتمل أنْ أحمد بن محمّد الذي روى عنه الشّيخْ الصّدوق في كتبه هو أحمد 
بن محمد بن سعيد (ابن عقدة)» الذي روى كثيراً عن علّ بن فضال”". بل قيل: 
. 7 5 7 إضرة 0 ا 0 000 7 
إنه روى جميع مصنفات عل بن الحسن بن فضال ؛ وللشيخ الصدوق طريق 
إلى ابن عقدة» فلا تنحصر رواية سعد عن البرقى أو ابن عيسىء بالإضافة إلى 
تعاصر سعد بن عبدالله المتوفى "١ ١(‏ ه) على قول» وعلى آخر ( 799 ه)!؟) 
مع ابن عقدة المتوفى سنة (0 7 ه)7". 

ولكن لم نجد ما يشهد على هذا الاحتمال» وطريق الشيخ الصّدوق إلى ابن 
عقدة لا يمر بسعد بن عبد الله» ولم يرو سعد عن ابن عقدة في شيء من الأخبار» 
وإِنَّا اشتهر بروايته عن البرقي وابن عيسىء فالصحيح أن المراد بأحمد بن محمّد 
)١(‏ قبسات من علم الرجال: 7/ .081١‏ 
(0) التوحيد: ١لا‏ لالا”ا النصال: /١‏ 27117 عيون أخبا الرضا: 7١1 /١‏ وغيرهم. 
(*) فهرست أساء مصتفي الشيعة: 51/5. 


(5) نفس المصدر: 1515. 
(6) نفس المصدر: 777. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه مخ لاط ا 

واشتهار رواية الشيخ الكليني عن أحمد بن محمّد العاصمي عن عل بن 
امسن بن فضال» وكثرة روايته عنه في سائر أبواب كتابه» يمنع الاشتباه بينه 
وبين أحمد بن محمّد بن عيسىء لا سيا من مثل الصّدوق الذي روى عن الشيخ 
الكلينيّ السند نفسه في عدة موارد من كتاب من لا يحضره الفقيه”1". ولا يوجد 
ما يمنعه من إسناد الرواية إلى الشيخ الكلينيّ إذا كان كتابه هو المصدر الذي 
استخرج منه روايته» ى] تكرر منه في سائر كتبه» ومنها كتاب العلل» فقد صرح 


فاعدة اه اره رو معن 


وما قيل من عدم رواية سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد العاصمي 
فيدفعه ما ورد من رواية الشيخ الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن 
العاصميء في باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم يا حيث قال بعد أن 
نقل عدة كلمات لسعد: «قال سعد بن عبد الله: حدثني العاصمي أن رجلا تفكر 
في رجل يوصل إليه ما وجب للغريم 72..391". حيث يظهر لقاء سعد 
بالعاصميء وروايته عنه» فلا يمنع أن يكون المورد المتقدم هو إحدى الرّوايات 
التي رواها سعد عن العاصمي أيضاً. 

والعاصمي لقب أشترك به أحمد بن محمّد بن عاصم وعيسى بن جعفر 
العاصه”*'» ولكن المشهور بين الأصحاب إطلاقه على أحمد بن محمّد. كما تقدّم 


0 5501ء‎ 51١2 4 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
5717 7 له 1-2 واكك‎ /١ علل الشرائع:‎ )( 
.59/ 1١ كمال الدين وتام النعمة:‎ )"( 

(5) الرسائل الرجالية: ”/ .١١7‏ 


عن النجائي 7" : وأختاره الوحيد البهبهاني!"» وهو المناسب؛ لكونه من طبقة 
مشايخ الكلينيٌّ الذين عاصروا الغيبة الصغرى. 

وكذلك يمكن أن يحتمل الاشتباه في ما رواه الشيخ الصضّدوق ني العلل 
عن ١محمّد‏ بن الحسن بن أحمد بن الوليد يِه قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن 
ابان» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان» عن أبي 
عبدالله يلي » قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على احج 
إن شاؤوا وإن أبواء فإن هذا البيت إنما وضع للحج70"؛ لورودها في الكافي 
بصورة متطابقة» ولكنه حذف السند إلى الحسين بن سعيدء وأبدله بإسناده قال 
الشيخ الكلينيٌ: اعدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد. 
عَرن النصر فر سويد» عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله !ل ...)247. 

ولكن يدفعه ما تكرر من رواية الشيخ الصدوق عن الحسين بن سعيد 
بواسطة ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان”*"» مما يظهر في استخراج 
الرواية من كتاب الحسين بن سعيدء وكونه المصدر للكافي والعلل» ولا ينحصر 
الطريق إليه با ذكره الشيخ الكلينيٌ؛ لاشتهار كتب الحسين بن سعيد؛ وتعدّد 
الطرق إليها. 


وأحدها كان برواية أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. الذي ورد في 


.777 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 

(5) منهج المقال: د 

(؟) علل الشرائع: ”/ 5957. 
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الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 00010171 ااا 


طريق الشيخ الكلينيّ» وهو الطّريق الذي عوّل عليه الأصحاب”'» وآخر برواية 
الحسين بن الحسن بن أبانء الذي ورد في طريق الشيحْ الصّدوق» وقد تعرض 
النجاشيّ لبيان طرق هذه الكتب» حيث قال: «أخبرنا هذه الكتب غير واحد من 
أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة؛ فمنها ما كتب إل به أبو العباس أحمد بن علي بن 
نوح السيرافي # في جواب كتابي إليه: «والذي سألت تعريفه من الطرق إلى 
كتب الحسين بن سعيد الأهوازي يلع فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمّد 
بن عيسى الأشعري القميّ» وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» والحسين 
بن الحسن بن أبان» وأحمد بن محمّد بن الحسن بن السكن القرشي البردعيء وأبو 
العباس أحمد بن محمّد الدّينوري)”""» ولا مقتضي لاستخراج الرواية من كتاب 
الكافي بعد توفر المصادر واشتهارهاء لا سيا كتب الحسين بن سعيد التي رجع 
إليها الأصحابء ومنهم الشيخ الصّدوق الذي جعله أحد مصادره لاستخراج 
روايات كتاب من لا يحضره الفقيه. 


أضبطينّ كتاب من لا يحضره المقيه: 

يلاحظ من مقارنة ما ورد في كتاب من لآ يحضره الفقيه من روايات مع 
غيرها من روايات كتب الحديث المعتبرة وجود الاختلاف بين الأسانيد» أو 
المتون» في الزيادة والتقيصة, والتبديل والتغييره قد يصل في بعض حالاته إلى 
مرحلة التنافي والتعارض»ء مما يحتمل فيه ترجيح ما ورد في كتاب من لا يحضره 


.١ا/-‎ ١5 فهرست أساء مصتفى الشيعة:‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 


الفقيه على غيره من باقي كتب الصدوق؛ لضمانه فيه صحة ما يورده وإِن لم يقصد 
فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما روواء وإنّا يورد ما يحكم بصحّته. ويعتقد أنه 
حجّة بينه وبين ربه» بل ذهب بعضٌ إلى تقديمه على غيره من كتب الحديث؛ 
نظراً لشدّة الضّبطء وقوة الحفظ عند الشيخ الصّدوقء فقد وصف بأنّه لم يْرَ في 
القميّن مثله في الحفظ وسعة العله7"". 

يقال يان ذلك قاس الع عن لأزيقة اموه ادا متويم فيط 
وثانيها موضوع الأضبطية» وثالثها طرق معرفة الأضبطية» ورابعها أضبطية 
كتاب من لا يحضره الفقيه على غيره. 


© الأمر الأول: مفهوم الأضبطية: 

الأضبطية مبالغة من الضّبطء والضَبط في اللّغة هو (حفظه بالحزم)» ومنه 
رجل ضابط أي حازم''. والظاهر أن المراد منه إتقان الأمر غايته. كما عليه 
العوات: 

و 

شروط الرّاوي» وعرفوه بقوة الحفظ؛ بأن يحفظ ما سمعه غالبا ولا يزول سمعه 
بسرعة» فمن من لا يتمكن غالباً من حفظ الأخبار؛ لشدة الذهولء أو كان 
بحيث يغلب عليه السهو والنسيان» وإن تمكن أولاً من الحفظ لا تقبل روايته؛ 
لعدم غلبة الظن بخبر مثله» ولا يتحقق الظن بعد العلم بحاله7"» ضابطاً لكتابه. 


1 القوائد الزتالة: لوصول الاهيارة قاع 
(؟) الصحاح: /1179. 
(6المتتصول ولغ الأصولة #///الاأاهالر اشيم النساويةةالراشتحة السسااسة والبلاكون: 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 18 0 000 
حافظاً له من الغلط والتصحيف والتحريف إذا كانت الرواية عن كتابة» عارفاً 
با يختل به المعنى» قادراً على التأدية إذا كانت الرواية بالمعنى» هذا هو المراد به في 
فالات مله لم0 

وقد يراد به الإتقان» وهو المراد به في علم الرجال عند نقل صفات 
الرّاوي» وفي الفقه عند نقل الاجماعات, وفي اللّغة عند تعدّد نقل أهل اللغات» 
والمدار فيه على بعد الاشتباه؛ لابتنائه على الاجتهاد بالفحص.ء المحقق 
للاطمئنان» وهذا ما يناسب المعنى اللغوي والعرفي. بخلاف المعنى الأوّل الى 
يبتني على مجرّد الحفظ» وعدم كثرة السهو. 

وهذا المعنى هو المقصود بالأضبطية في ترجيح بعض الناقلين على بعض 
في الفنون النقلية» التي يكون المدار فيها على الاجتهاد والفحص والتتبع؛ لتوفر 
بعض العوامل الدخيلة التي منها؛ معرفة وجوه الأحاديث» وطرق روايتهاء 
وكثرة تفحصه في مصادرهاء ومعرفة نسخهاء وزيادة حافظة الناقل وخبيرته 
وتثبته على غيره» ومعرفته بأساليب البيان. 

وترجيح نقل الكلينيّ على نقل الشيخ ‏ مثلاً ‏ ليس من جهة شدة الحفظء 
وعدم السهوء بل من جهة الإتقان» وتحقق الاطمئنان. بل قد يحتمل القول 
بجريان السيرة العقلائية على تقديم الأضبط» وإن كان الصحيح القول بجريانها 
من باب تحقق الاطمئنان» | يلاحظ في اختلاف إخبار ذوي المهن والحرف. 
حيث يرجح خبر من كان أشد ضبطأً لتحقق الاطمئنان» ولا يرجع فيه إلى ما 
ذكر في باب التعارض من مرجحات؛ لما هو المعروف من كون الضابطة فيه هو 


.٠١ 5/١ الرجال:‎ ةدع)١(‎ 


تعارض الدليلين» المؤدي إلى ما لا يمكن تشريعه؛ ويمتنع جعله في نفس الأمرء 
وكل منهما واجد لشرائط الحجّية» فهو خارج عن باب التعارض. 

© الأمر الثاني: موارد الأضبطية: 

من المعلوم تعدّد المرجحات المنصوصة في باب التعارض من دون الاعتماد 
عليها في غيره من حالات الاختلاف؛ لقصور الأخبار العلاجية عن الشمول 
لغير حال تعارض الخبرين الواردين عنهم » وتنافي مضامينها. وقد ذكرت 
الأضبطية بكونها مرجحاً في عدة من الموارد التي تخرج عن التعارض في 
الأخبار» منها تعارض الجرح والتعديل» كما لو تعارض كلام الشيخ الطوسيّ 
والشيخ النجاثيّ في وصف أحد الرُواة» ومنها التعارض في نقل الإجماعات في 
الفقه. ومنها حال الاختلاف بين النسخ. وهو ما لو علم أن منقول المؤلف 
أحدهماء وكان الناسخان ممن وصل إليه نسخة الكتاب بطريق معتبر. 


تعارض الثقل بين الأخبار: 

ومنها تعارض النقل بين الأخبار» ى) لو تعارض نقل الشيخ الكلينيٌ مع 
نقل الشيخ الصّدوقء وقد يعبّر عنها باختلاف النسخ أيضاً في كلمات جمع من 
الأعلام؛ لأنه كثيراً ما يحصل الاختلاف بين أصحاب الكتب والمصتّفات 
الحديثية في نقل الرواية الواحدة» يصل في بعض حالاته إلى التعارض والتنافي 
بين النقلين» وقبل الوصول إلى التساقط رجح بأضبطية احد الناقلين من جهة 
الاطمئنان با يرويه إذا خالفه نقل آخر على التقديم» وهذا هو المناسب لمعنى 
الإتقان وزيادة الفحص والاهتام. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه مخ ل ا 1 


كا وهذا هو الملاحظ بكثرة في كلمات الفقهاء من ترجيح ما يرويه الشيخ 
الكلينيٌ على ما يرويه الشيخ الطوسيٌ» إذا نقلا رواية واحدة وحصل بينههما 
الاختلاف. إلا إنها إنما توجب التقديم إذا كانت الرواية واحدة ونقلت بلفظين 
مختلفين» وهذا ظاهر غير واحد؛ منهم السيد الحكيم دامت بركاته بقوله: (وقد 
ظهر ما ذكرنا قوة الرجوع للأضبطية في مثل اختلاف النسخ, مما كان منشأ 
الاختلاف فيه منحصراً بخطأ النقل وغفلة الناقل2(0» فهاتان الصورتان من 
الاختلاف. وإن عبر عنههما باختلاف النسخ إلا أنمما مختلفان حقيقة وحكأً. 
لعريييةه 

إذا اختلفت الرّوايات بسبب تعدّد الناسخين والناقلين إلى درجة قد يصل 
إلى تنافي المداليل بين النسختين» فهل يمكن إعمال قواعد التّعارض التي فرض 
فيها تنافي مدلولي الدليلين في مسألة اختلاف النسخء الذي فرض فيه أن الرواية 
الصادرة واحدة» والاختلاف منشأه المخبر والناسخ ؟ ولابد أولاً من معرفة 
حقيقة التعارض حتى يمكن القول بشموله إلى اختلاف النسخ. 


التعارض: 

عرفه الشيخ الأنصاري «هو التنافي بين مدلولي الدليلين على وجه التناقض 
أو التضاد»» ى) لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على عدم الوجوب أو على 
الحرمة» مثل التنافي بين جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمته على 
المستطيع» وقد يكون تنافياً عرضياً حاصلاً بسبب العلم الإجمالي من الخارجء 


.7١5/5 المحكم في أصول الفقه:‎ )١( 


مثل ما لو الدليل على وجوب صلاة الجمعة» ودليل على وجوب الظهر في يوم 

نعم وقع الكلام في المراد من لفظ الدليل الوارد في التعريف. فهل يراد منه 
الكاشف النوعى والظهور الاقتضائى أو المراد منه الظهور الفعلى؟ وعلى الأوّل 
ظهوريهاء كا هو مختار السيّد الشهيد 2 بخلاف الثاني» فالعام بحسب 
ظهوره وإن شمل الخاص إلا أنه ليس بحجة فيه بعد ورود الخاصء وإِنَّما الحجّة 
فو الخاض» وهل اما تارف ندرسة المحقق النامين عن 


اختلاف النسخ: 

يطلق في كلمات العلماء على حالتين: 

2 . 7 ء- 3 

الأولى: ىا إذا روى الشيخ الكلينيٌ عن زرارة خبراء ورواه الشيخ 
بالطريق نفسه عن زرارة بصورة مختلفة» ى) إذا روى الأوّل الأمر بإعادة الصَّلاة 
والثانى قال: لا يعيد. وقد يعبر عن هذه ا حالة باختلاف النقل. 

النانية: نما إذاووردة:روابة 'ق أخد كنت الحديث المتيرة واحثلف 
الناقلون عن هذا الكتاب في نقلهاء ى) إذا روى الشيخ الكلينيّ حديثئاً واختلفت 
نسخ الكافي في نقله. 


وهذا الاختلاف قد يصل في بعض صوره إلى مرحلة التنافي بين مدلولي 


(1) نونك فق عل الأصيول: //ى7 ١‏ . 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه ا 1 1 [ذ[1[1[ 1[ ااا 


النسختين, كما في المثال المتقدم» حيث فرض دلالة الأوّل على ظهوره في وجوب 
الإعادة دون لاخر فهل يمكن اندراج هذه المسألة في باب التعارض أو لا؟ 
اختار المحقق الحمداني الثاني» واندراج المسألة في اشتباه الحجّة باللاحجة. 
واختار السيّد الخوئيّ ع8 وآخرون الأوّل منهما في الحالة الأولى المتقدّمة» وهي 
حالة اختلاف النقل قائلاً: «إذا كان الاختلاف في نقل الرواية» فبابه باب 
تعارض الخبرين» ومجرّد العلم بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام مله لا ينافي 
أن يكون من باب التعارض. كما إذا فرضنا أن الإمام 1 سئل في المجلس عن 
مسألة فأجاب» وكان في المجلس جماعة. فنقل بعضهم كلامه نَليْةٍ بوجه. 
والبعض الآخر بوجه آخر يخالفه فإِنّهِ من باب التعارضء مع العلم بأن الصادر 
من الإمام ليس إلا أحدهما. وبالجملة كل من الرّاويين يروي عن زرارة مثلاً أنه 
أخبر عن الصادق نيا أنه قال كذاء ويعلم بكذب إحداهماء وهذا من تعارض 
الخبرين» ولا ربط له باختلاف النسخ)17". 

وظاهر كلامه أنه يفرق بين ال حالتين حقيقة» حيث يرى اختصاص 
اختلاف النسخ بال حالة الثانية المتقدّمة» وهي صورة اختلاف الناقلين عن كتاب 
واحدء بخلاف صورة اختلاف الناقلين للرواية الواحدة فهي داخلة في مسألة 
تعارض الخيرين» فتشمله قواعد باب التعارضء وأما الحالة الثانية المتقدّمة 
فتدخل في مسالة اشتباه الحجّة باللاحجة. 


والكلام يقع في حكم هاتين ا حالتين : 


. 407/4 دراسات في علم الأأصول:‎ )١1( 


و 

الحالة الأولى: وهى ما يعبر عنها باختلاف النقل: 

يظهر من المحقق ال همداني يِه اندراجها في اشتباه الحجّة باللاحجة» وقد 
يقال في تقريبه: بعد ورود كل من النقلين» ويعلم إجمالا بعدم ثبوت أحدهما 
وعدم مطابقة مؤداه للواقع يكون ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة, ولا يوجب 
هذا تحقق التناني بينهما على وجه يدخلها في التعارض العرضي؛ لأن العلم إن) 
تعلق بعدم مطابقة أحد المدلولين للواقع» من دون تعرض لكون الثابت أحدهماء 
وإِنّا تعلق بنفي أحدهماء بخلاف التّعارض الذي يكون ملاكه منحصراً بالعلم 
بعدم اجتماع المدلولين”» مثل العلم بعدم وجوب إحدى الصلاتين في ظهر يوم 
اتلنيقة 

وفي المقام يقال: بأن النقلين المتنافيين للرواية الواحدة وإن كان محققاً 
للتنافي بين المدلولين إلا أنه مما يعلم بعدم ثبوت أحدهماء وهو ملاك اشتباه الحجّة 
باللاحجة. 

ولكن ما ذكر من ملاك يدخله في التعارض؛ لآن هذا العلم الاجمالي بعدم 
حجّية أحد النقلين يدخله في التّعارض العرضى المحقق للتنافي بين المدلول 
المطابقي لأحدهما مع المدلول الالتزامي للأخر ى) هو ظاهر المثال المتقدم. 

والمحقق لاشتباه الحجه باللاحجة هو أن يكون العلم بعدم حجّية أحد 
الدليلين حاصل قبل الاشتباه؛ لافتراض كون أحدهما بخصوصه حجّة والآخر 


.٠١ /١7 أصول الفقه:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه اا ا ا ا ١‏ 


راوي أحد الخبرين ثقة والآخر غير ثقة» ولكنه اشتبه أحدهما بالآخر في الخارج» 
وفي المقام لا يتحقق ملاكه؛ لعدم العلم تعيينا بعدم الحجّة قبل الاشتباه» وإِنَّما 
حصل بعد ورد النقل المؤدي لتنافي المدلولين وتعارضهماء وهو ظاهر ما تقذم 
عن السيّد الخوئيّ يل من اندراجها في باب التعارض؛ لكون الملاك فيه هو العلم 
بعدم صدور أحد الدليلين» وهو يتوفر في حال تعارض النقل. بتقريب: أن رواية 
كل واحد من الناقلين الثقات مشمولة لدليل حجّية الخبر مع الواسطة. 
ويتعارضان في ما هو المنقول» مع العلم بعدم صدور أحدهماء فيدخلان في باب 
التعارض المتقدم. 

إن قلت: إن المروي واحد تردد بين صورتين؟ لأن الذي يرويه الكلينيٌ 
مثلاً عن الحسين بن سعيد أو عن زرارة هو نفسه الذي رواه الشيخ» والتعارض 
إنما حصل في المروي عن هؤلاء لا عن الإمام 31 . 

قلت: بأن التردد في ما يرويه الكلينيّ والشيخ َلك يكون تردداً في ما يروى 
عن المعصوم عليه . 


الفرق بين التعارض المصطلح والتعارض بالنقل: 

إلا أنه قد يقال: بالاختلاف بين التعارض المصطلح وبين تعارض النقل 
من جهتين. 

الأولى: أن يفترض في كون الرواية المعتبرة واحدة» وتردد متنها أو سندها 
بين صورتين» وكل منههما حجة.» وهو ما يعبر عنه بتعارض النقل. سواء كان 
طريقها واحداً أو متعدداء ىا لو كان الرّاوي عن من روى عن الإمام ك1 


متعدداء ومن الواضح اختلافه عن التّعارض بافتراض أن المدلول واحد في 
النقلين واختلفا في بعض فقراته» وإن كان راجعاً إلى تعارض المخبرين عن واقع 
واحدء وأما التعارض ففيه تنافي بين المدلولين من حيث كونبه| خبرين باعتبار 
اختلاف المضامين التي يحكيها الرّواة عن المعصومين +22 مباشرة» وتنافيها مع 
كونها مورداً للأثر والعمل فتأمل. 

الثانية: عدم إمكان إعمال المرجحات المنصوصة عند تعارض النقل؛ لم 
يظهر من كون موضوعها خصوص الخبرين المتعارضين في مضامينهاء ولو 
سلّمنا إمكان جريان بعضها في تعارض النقل» لاستلزم كونه مرجّحاً صدورياً 
لا جهتيا ى) في مخالفة العامّة» فلاحظ. 

الحالة الثانية: الاختلاف في نسخ كتاب واحدء وهو ما لو علم أن منقول 
المؤلّف أحدهماء وكان الناسخان ممن وصل إليه نسخة الكتاب بطريق معتبرء 
وكانا تقتين 


اختار جملة من العلماء"' اندراجها في باب التّعارض؛ لعدم معقولية 
شمول دليل الحجّية لما جميعاء ولا لأحدهما المعين؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 
بتقريب: أن المعروف بين العلماء حجّية خبر الواحد مع الواسطة اعتماداً على ما 
دل على ححّية المخير المباشر؛ لأن إخبار المخير المباشر بإخبار غيره له يكون 
امور اللي اكليكات و متيو :ول "تيه لليفيرة الآر لمشكعدة عار 
الثاني» له وهكذاء فدليل الحجّية لكل مخبر متأخر يثبت 500000" النى 
قبله. وهكذا إلى أن يصل إلى المخبر المباشر عن الإمام ناةْ فتتعارض النسخ 


.000 / بحوث في شرح العروة الوثقى:‎ .١94/7 دروس في مسائل علم الأصول:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 001012121 ااا 


التي نقلت عن الكتاب؛ لأن كل واحدة منهم| خبر مباشر لنا يشمله دليل الحجّية 
إلى أن يصل لصاحب الكتاب, فأحدهما ينقل خلاف ما ينقله الآخر عنه» فيقع 
الجا روف" يتنه ووكون سه لذ لقو اعدة: 

ولكن مع فرض كون الرّاوي واحداء والاختلاف ناشيءٌ من سهو 
الناسخ؛ لا يركن إلى القول بالتعارض؛ لعدم صدق الرواية على كل نسخة منهم| 
الذي هو ملاك التّعارض»ء كما في إجازة رواية ما في الكتاب من دون مقابلة» فإن 
المجاز يرويه عن المجيز» والمجيز يرويه عمن أجازه. وهكذا إلى أن تنتهي إلى 
صاحب الكتاب؛ لذا اختار جمع من العلماء اندراجها في اشتباه الحجّة باللاحجة 
ومنهم المحقق الحمداني؛ والسيّد الخوثيّ علا باعتبار كون الاشتباه في هذا الباب 
في كون أحدهما بخصوصه حجّة والآخر غير واجد لشرائط الحجّية» واشتبها في 
لخارج ولم يتميزان» والمعلوم في المقام أن الصادر من الرّاوي واحد. والثاني غير 
صادر وهو متعين» ولكن في الخارج اشتبه الصحيح مع غيره. ولم يفرض فيه 

والحاصل تحقق الاختلاف بين تعارض النقل واختلاف النسخ؛ لأن الثاني 
منهما داخل في باب اشتباه الحجّة باللاحجة؛ لافتراض كون أحدهما بخصوصه 
حجة؛ والآخر غير واجد لشرائط الحجّية» واشتبها في لخارج ولم يتميزان ومثاله 
ما إذا كان راوي أحد الخبرين ثقة والآخر غير ثقة» ولكنه اشتبه أحدهما بالآخر 
في الخارج» وتعارض النقل يفترض فيه كون الرواية المعتبرة واحدة» وتردد متنها 
أو سندها بين صورتين» وكل منهم|ا حجة» سواء كان طريقها واحداً أو متعدداًء 
كما لو كان الرّاوي عن من روى عن الإمام ئلا متعدداً. 


ومن الواضح اختلافه عن سابقه بافتراض ان المدلول واحد في النقلين 


وان اختلفا في بعض فقراته من جهة تعدد ناقلي الخبر» إما في اشتباه الحجّة 
باللاحجة؛ فلم يفرض فيه اختلاف الناقلين للخبرء وإنّما اشتبه الصحيح مع 
غيره» ولم يفرض فيه صحّتهماء وهذا ما يحصل في الاختلاف بين النسخ من 
كتاب واحد. 

وعليه فالحالتان مختلفتان من حيث الحقيقة على خلاف المحكي عن صلاة 
المحقق الهمداني الذي ادعى وحدتب]('' كما تقدم. 

وإن كان للاضبطية دور في ترجيح أحد الطرفين» فهي مرجح صدوريء 
يرجع إليه حال توفره في أحد الطرفين المختلفين» وقد تنحصر موارد اشتباه 
الحجّة باللاحجة في الخطأ والتقيّة والكذبء أما تعارض النقل فلا يحتمل فيه 
الكذب ولا التقيّقه ويكون حاصلاً إما بسبب الخطأ والسهو. أو لعدم تعلق 


الغرضء أو لغيره من ع الأسباب. وله عذة صور: 


صور تعارض النقل: 

منها: إذا كانت رواية واحدة مرويّة بتبديل لفظ مكان لفظٍ آخر: 

اا ل ل 
قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم حيض أو من دم القرحة؟ فقال: 
ريات جات خرن ظهرها لا زنع علي انا لسفيت ن رصيحها يطل لزن 
خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيضء وإن خرج من الجانب الأيسر 
لبوا 


مساك الأسول 25/1 
(5) الكافي: "/ 45. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه ا 1 1 1 ااا 


على خلاف ما رواه الشيخ في التهذيب» حيث عكس ذيل هذه الرواية» 
وقال فيها: ... فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض» وإن خرج 
من الجانب الأيمن فهو من القرحة)""". 

وفي هذا المورد قدمت رواية الأضبط منهماء فقدّم المحقق الثاني رواية 
الشيخ» وقال: ١لا‏ تعارضها رواية محمّد بن يعقوب لما بخلاف ذلك؛ لأن الشيخ 
أعرقن يوجهيرة التو يفو )17 . 

وقدم صاحب المدارك ما رواه الشيخ الكلينيّء حيث قال: «ويمكن 
ترجيح رواية الكلينيٌ؛ بتقدمه وحسن ضبطه. ى) يعلم من كتابه الذي لا يوجد 
مثله)7”. وهذا هو قول المشهور عند الاختلاف» ولم نجد من قدم رواية الشيخ 
إلا في بعض الحالات النادرة التي قامت فيها القرائن على صحّة ما رواه الشّيخ. 


ومنها: وقوع التصحيف في أحد النقلين: 
عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها ؟ فقال: لا ليس 
عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يته47. 


على خلاف ما رواه الشيخ في التهذيب بإبدال قوله كا (تسعة غشر) 


100/0 تهبذيب الأحكام:‎ )١( 
.,8/١ مدارك الأحكام:‎ 2 
77 137/7 من لا يحضره الفقيه:‎ )5( 


ب(تسعة وثلاثون)"'". 


وقد استشكل صاحب الحدائق فيا رواه الشيخ» وقدم رواية الشيخ 
الصّدوقء ولهذا نقل المحدث الكاشاني رواية الصّدوقء ثم نبه على رواية الشيخ 
وقال: إن ما في الفقيه هو الصواب”"". فيظهر من ذلك وقوع التحريف في نسخة 
التهذيت: 

وكا في رواية الكلينيّ والصّدوقء عن أب مريم الأنصاري. عن أبي 
عبدالله اك قال: إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم ل يزل مريضاً حتّى 
مات فليس عليه شيء» وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه 
مكان كل يوم بمدء وإن لم يكن له مال صام عنه وليه7". 


وقد روى الشيخ هذه الرواية وقال في ذيلها «وإن لم يكن له مال تصدق 


ا 007 


وكذلك في رواية الشيخ الكلينيٌ» «عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن 
سعيد» عن عبدالله بن بحرء عن حريز» عن زرارة. قال: قلت لأبى عبدالله اثلا : 
أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة» فوثب عليها رجل 
راجيا لظف عا فلو لا هنا .21 


على خلاف ما رواه الشيخ حيث أبدل (عبد الله بن بحر) الوارد في السند 


.47 /4 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(5) الحدائق الناضرة: /١7‏ /8. 

20 الكافي: ١77/5‏ . من لا يحضره الفقيه: ”/ 18. 
(5) تبذيب الأحكام: 7148/54 . 

.5٠60 /4 الكافي:‎ )5( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 0001 ااا ا 


ب(عبد الله بن يحبى)(27). وقدم السيّد الحكيم © رواية الشّيخ الكلينيٌ في هذا 
المورد؛ لأنّه أضبط» وحكى عن العلامة المجلسيّ جزمه بالتصحيف”". 


ومنها: الخلل في التركيب: 

كا في رواية الشيخ الكلينيٌ» عن أبان بن عثران» عن أبي العباس» قال: 
قلت لأبي عبدالله قْة: رجل كفل لرجل بنفس رجل. فقال: إن جئت به وإلا 
عليك خمسائة درهمء قال: عليه نفسه. ولا شيء عليه من الدراهم؛ فإن قال: 
عل خمسائة درهم إن لم أدفعه إليك قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.7") 

وما في نقل الشيخ يختلف عن هذا المتن» حيث روى عن أب العباس أنه 
قال: عن أبي عبدالله م2 قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل» 
فإن لم يأت فعليه كذا وكذا درهماً. قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال» وهو 
كفيل بنفسه أبداء إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت 
به إلى الأجل الذي أجله”*). 


والفرق بين العبارتين في التركيب اللغوي مشكلء. قال الوحيد البهبهاني: 
(الظاهر أن الرؤايئن واحدة ى| أشرنا وأعما كا نرواها الكليية» لآنه أضيطل 
وهو ما روى غيرها؛ لما عرف فيه من الخلل)0". 


.76٠ /1 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.776 /١ 5 (؟") مستمسك العروة الوثقى:‎ 
.0 ح”و‎ ٠١5 /5 (؟) الكافي:‎ 
.7١94 7/5 تهذيب الأحكام:‎ )5( 
7 حاشية مجمع الفائدة:‎ (6) 


ومنها: النفى والإثبات بين النقلين: 

كما في رواية الشيخ الكلينيٌء عن العيص بن القاسم, أنه سأل الصادق 
ئلا عن سؤر الحائض؟ فقال لا تتوضأ منه» وتوضأ من سور الجنب إذا كانت 
000 

على خلاف ما رواه الشيخ في التهذيب» فإِنّهِ رواها من دون أداة النفى 
حيث قال: «يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة»("2. وفي 
التقليق ‏ الكلاف عضيف :إن الأول “نض هوان. الوضوء.منورها دون الثاني 
فيحكم بتقديم الأضبط منهما. 


ومنها: الزيادة والنقيصة: 

وقع في الكثير من الرّوايات التردد بين الزيادة والنقيصة بين النقلين. ىا 
في ما رواه الشَيخْ الكلينيٌ من حديث (لا ضرر ولا ضرار)””". على خلاف ما 
رواه الشّيخ الصّدوق في معاني الأخبار من إضافة قيد (في الإسلام)!؟. 

وكا في رواية الشيخ الكلينيٌ» عن معاوية بن عّار قال: سألت أبا 
عبداللهاية عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على 
الثلث» وأنا أعرف أنه يشربه على النصف» فأشربه بقوله وهو يشربه على 


.٠١ /" الكافي:‎ )١( 

(7) مبذيب الأحكام: .,.,/١‏ 
(9) الكافي: ه/ 797 و 0/ 745. 
(5) معاني الأخبار: .7١‏ 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه -ت010121212121121 اا 
النصف؟ فقال: خر لا تشربه (1) 


على خلاف ما رواه الشّيخ في التهذيب من دون كلمة (خمر)”". ومن 
الواضح الفرق بين النقلين من جهة الحكم بنجاسة المائع بناء على نقل الشيخ 
الكلينيٌ دون نقل الشيخ. 

وكا في رواية الشيخ الكلينيٌ» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبدالله اغا 
قال رسول الله ييه : البيعان بالخيار حتى يفترقاء وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة 
افة 
أيام” ". 


على خلاف ما رواه الشيخ» عن محمّد بن مسلمء عن أب عبد الله» قال: 
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان» وفيها سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا/؟. 
حيث وجدت الزّيادة في رواية الكلينيٌ دون الشيخ. 

وفي هذا المورد تارة يفترض الناقل للنقيصة ينفي ما ورد من زيادة» إذ لو 
كانت موجودة لكان على الرّاوي إثباتها؛ لآنه نوع تدليس» ويكون الناقل للزيادة 
مثبتاًلهاء وتكون مؤثرة في سياق الجملة» وأخرى يفرض سكوته عنها مع 
الاختلاف في قوة ضبط الرّاويِينء ويكون الحاصل منه أربع صور: 

الأولى: أن يكون ناقل التّقيصة ساكتاً عن الزّيادة وغير ناف لماء ولا يكون 
بينهما تعارض»ء ويكون الرّاويان متساويين في الضبطء ك) يظهر من الحديث 


.57١/5 الكاني:‎ )١( 

(7) تهذيب الأحكام: 9/ 177. 
(9) الكافي: ه/ 70 ١‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: 1/ 77. 


الأوّل حديث لا ضرر الذي رواه الصّدوقان. 

الثانية: الصورة الأولى نفسها مع فرض عدم التساوي بين الرّاويين في قوة 
الضَبطء ى) يظهر من رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة» التي رواها الكلينيٌّ 
والشيخ» وهما مختلفان في الضبط كى| تقدم. 

الثالثة: أن يكون ناقل التّقيصة نافياً للزيادة» وناقل الرّيادة مثبتاً لهاء 
ويكون بينهما تعارضء مع فرض التساوي بين الناقلين في الضبط» ى) لو روى 
الكلينيٌ والصّدوق رواية تختلف بالزيادة والنقيصة وكان بينهما تعارض. 

الرّابعة: نفس الثالثة مع فرض عدم التساوي بين الرّاويين في قوة الضبط 
كا يظهر من رواية معاوية بن عيّار المتقدّمة» التي رواها الكلينيّ والشيخ في 
كتابيهماء حيث يظهر من الكاني عدم اشتتال الرواية على لفظة الخمر» وعدم 
نجاسة المائع بخلاف رواية الشيخ. 

وفي الصورة الأول الظاهر تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم 
النقيصة ‏ بناء على ثبوتها كبرى -؟ لأقربية أو أظهرية الزيادة إلى الصدور من 
التقيصة؛ أو لبناء العقلاء على العمل بالزّيادة؛ لأن أصالة عدم الغفلة في طرف 
الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة» فإن الإنسان قد يغفل 
فينقص كلمة أو كلمتين» وأما أن يغفل فيزيد على الرواية كلمة أو كلمتين فهو 
بعيد. وهو ما يلوح من الشهيد الثاني «الأول مقبول من الثقة» حيث لا يقع المزيد 
منافياً لما رواه غيره من الثقات)17). 


.١7/8 7/١ رسائل في الدراية:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 113132 ااا 


ويظهر من جملة من الفقهاء منهم السيّد الخوئي يل ا هو المحكي عنه 
بقوله: «إن أصالة عدم الزيادة إن) تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيا إذا كان 
ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة» وهذا كا إذا دلت أحدى الروايتين عل 
استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره مثلآه ودلت 

و 

الأخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتهاء فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء 
العقلاء)12' , 

ومنهم السيّد الخميني يل» حيث قال: «واختلاف روايتي - خلف ‏ من 
هذه الجهة لا يضر بعل تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند 
العقلاء» خصوصا مثل تلك الزيادات التي لا يحتمل فيها الخطأ والاشتباه فعدم 
الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات70"» وعليه فجريان أصالة عدم الزّيادة 
يمكن أن يجري حال فرض إن الناقل للنقيصة غير ناف للزيادة. 

وأما في الصورة الثانية فالذي يقال فيها: عدم إمكان الاعتماد على أصالة 
عدم الزيادة المبني على أقوائية عدم الغفلة في جانب الزيادة» وترجيح أحد 
الخبرين إنم| يكون بالاعتماد على الأضبطية؛ لفرض عدم التساوي في الصضَبط بين 
الناقلين» نما يؤدي إلى قوة أصالة عدم الغفلة في الناقل الأشد ضبطأًء وهذا ما 
يظهر من غير واحد؛ منهم المحقق النائيني عله والسيّد الخوئيّ يه. عند النظر 
إلى رواية معاوية بن عيّار المتقدّمة قائلاً: «إن رواية الشيخ معارضة برواية 
الكلينيٌ» وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم التقيصة؛ لبناء 


.49 /7 التنقيح في شرح العروة الوثقى:‎ )١( 
.757/١ (؟) كتاب الطهارة:‎ 


العقلاء على العمل بالزيادة؛ لآن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من 
أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة» فان الإنسان قد ينسى فينقص لفظة أو 
لفظتين مثلاء وأما أن ينسى فيضيف عل الرواية كلمة أو كلمتين فهو مخ البعد 
بمكان» ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكلينيّ يِه إلا أن أضبطية 
الكلينيٌ في نقل الحديث تمنعنا من ذلك؛ لأن (الشيخ ) ىا شاهدناه في بعض 
الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد. ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية 
الكلينيٌ لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ» فتتقدم رواية الكافي على 
رواية التهذيب)7١)‏ 

والحاصل من هذا عدم الاعتماد على أصالة عدم الزيادة في حال احتفاف 
طرف النقيصة با يوجب أقربيته من طرف الزيادة؛ لابتناء حجّيته على الظن 
الشخصي الذي يتأثر بالقرائن الموجبة لأقربية أحد الأطراف. ولا يعمل بهذا 
الأصل إلا حين يكون احتمال الزيادة أرجح من احتمال النقيصة. 

ولكن قد يقال بمنع تقديم الأضبطية. وإِنّ) تقدم أصالة عدم الزيادة مع 
كون راوي الزّيادة غير الأضبط؛ لأن احتياجها للعناية يبعد الخطأ فيها حتّى من 
غير الأضبط”'. وهذا هو ظاهر المحكي عن السيّد الخوئيّ يِه في بعض مواطن 
كلامه بقوله: 'حيث إِنَّ القرن وإن لم يذكر في الرواية في طريق الكافي» ولكنه 
مذكور فيها بطريق الشيخ» والكاني وإن كان أضبط من التهذيب ولكن مع 
دوران الأمر بين الزيادة والتقيصة يقدم ما هو مشتمل على الرّيادة)7". بدعوى 
)١(‏ التنقيح في شرح العروة: ”/ 19. 


() المحكم في أصول الفقه: 00/5, 
فر مصباح الفقاهة: ه/ 7 7؟. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه تج طن عا ل ا لطا ناج ابا ف لد و 1 ١8‏ 


ثبوت أصالة عدم الرّيادة بملاك الظن النوعي الذي لا تتوقف حجّيته على 
اشتراط الظن بالوفاق» ولا بعدم الظن بالخلافء فيتقدم هذا الأصل كلما دار 
الأمر بين الزيادة والنقيصة» وإن فرض احتفاف جانب النقيصة ببعض القرائن. 

وقد استشكل"'' في هاتين الصورتين من جهة خروجهم| عن موضوع 
الأضبطيّة» وأصالة عدم الزيادة عند الدوران بين التقيصة والزيادة؛ لعدم تأثيرها 
على المعنى والإخلال بفهمه. وأن موضوعههم| مقتصر في صور التعارض» فعدم 
نقل الزّيادة في أحدهما لا ينحصر بالغفلة عنهاء ىا في نقله ناقصاً لعدم الحاجة 
إليه. 

ولكن قد يقال: إن الزيادة والنقيصة المذكورة في قضية شخصية في حال 
معرفة أن الناقل للنقيصة ساكتاً عن هذه الزّيادة لا نافياً له لها عدة حالات. 

منها: نقل النص ناقصاء لعدم تعلق غرضه بالزائد. 

ومنها: أنه لم يسمع الزيادة من الإمام اغْلاِ؛ لحضوره متأخراً أو أنه غادر 
قبل أن يتم الإمام كلامه. أو حدث ما يمنع سمعه للزيادة» كصرير باب وعطاس 
وغيرها. 

ومنها: توهم عدم الفرق بين وجودها وعدمها إلا التأكيد. 

ومنها: النقل بالمعنى قد يؤدي إلى زيادة بعض القيود ونقصاهها. 

ومنها: أن يكون قد أسقط الزّيادة سهواً مع علمه بوجودها. 

ولا شك في الآخذ بالزيادة في الحالات ما عدا الأخيرة؛ لشمول دليل 
الحجية لهذه الزيادة. 


)١(‏ مباحث الأأصول: ق؛. قبسات من علم الرجال: لاه 


وأما الحالة الأخيرة فالظاهر من سيرة العقلاء عند تساوي الناقلين في 
الضبط تقديم أصالة عدم الزيادة؛ لما ذكروه من أبعدية الغفلة في جانب الزيادة 
أو أظهريته. ولعل هذه الحالة هي المقصودة بكلام السيّد الخوئيّ يي فلا يرد 
عليه ما قيل(١2.‏ من عدم انحصار وجه النقيصة والزيادة بالغفلة. 

وأما في فرض عدم التساوي في الضبط فهل يمكن الاعتماد على 
الأضبطية؟ الظاهر أنه يمكن الاعتماد عليها في ترجيح أحد النقلين على الآخر 
بعد إمكان تحقق الغفلة من أحد الطرفين» وتحقق الاطمئنان بقول الأضبطء 
سواء كان ناقلاً للزيادة أو للنقيصة؛ لأنّه يشكّل أمارة على عدم ضبط غيره 
0 

وإن لم يتحقق الاطمئنان فهل يمكن تقديم قول الأضبط؟ تقدّم الجواب 
عن ذلك من إمكان تقديم قول الأضبطء إن كان ملاك أصالة عدم الزيادة الظن 
الشخصي الذي يتأثر بنوع القرائن المتوفرة بخلاف ما إذا كان ملاكه الظن 
النوعي الذي لا يشترط فيه الظن بالوفاق ولا عدم الظن بالخلاف. 

وما الصّورة الثالثة وهي صورة فرض التّعارض مع تساوي الناقلين في 
قوة الضبط» فلا يرجع إلى الأضبطية؛ لفرض التساوي في الضبط بين الناقلين في 
هذه الصورة. 

وهل يرجع إلى أصالة عدم الزيادة؟ فإن قلنا: إن أصالة عدم الزيادة عند 
دوزاة الأمريين الأبادة والتقيضة. ري الخدم التعازفن فلا يل الام 


.01/7 /7 قبسات من علم الرجال:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 010131 1 ا 


إليها »كما يظهر من المحكي عن السيد الخوئيٌ ل يك قال: «أما إذا كان ناقل 
التقيصة نافياً الزّيادة ى) أن راوي الزّيادة مثبت لها فلا وجه لتقديم المشبت على 
النافي فهما متعارضان)7"), لخروج حال اللاي عن الأصل المذكور حكىا؛ 
لعدم وضوح أولوية الخطأ بالتقيصة عند العقلاء بنحو ينهض بالترجيح عند 
التعارض. 

وإن قلنا: إن موضوعها دوران الأمر بين الزيادة والتقيصة حال التعارض 
أو الأعم منه وت هو أصالة عدم الزيادة»ء ىا هو صريح كلات السيّد 
الحويد الصدرعةحيك قال (إن البناء العقلائي على تقديم أصالة عدم الززيادة 
يختصٌ بفرض التّساوي وإلَا قدّم الأضبط)(”"» ولا دور للأضبطية لفرض 
التساوي بين الناقلين» وقال في موضع آخر: «فهو_إن ما نفهمه من أحد الخبرين 
يدل ما في الخبر الآخر من زيادة أو نقيصة على نفيه ‏ مورد تعارض أصالة عدم 
الزيادة وأصالة عدم النقيصة, فإن ظاهر حال الرّاوي هو أن لا يزيد ولا ينتقص 
ان 

وأمًا الصورة الرّابعة مع فرض عدم التساوي في الضبط بين الناقلين 
فيمكن أن يرجع إلى أصالة عدم الرّيادة» ى) في الصورة الثالثة» ولكن هل يرجع 
إلى الأضبطية باعتبار اختلاف قوة ضبطه)؟ والذي يظهر من إطلاق عبارة 
السيّد الخوئيّ المتقدّمة هو جريان حكم التّعارض حالما حال الصورة الثالثة. 


.19/7 التنقيح في شرح العروة:‎ )١( 
.007 بحوث في شرح العروة الوثقى7/‎ )0( 
(؟) مباحث الأصول: 5057/7 ق4.‎ 


ولكن الظاهر هو الترجيح بالأضبطية بعد فرض أن الموضوع هو دوران الأمر 
بين النقيصة والزيادة مع عدم تساوي الناقلين في الضبط من جهة الاطمئنان با 
يرويه من كان أقوى في الضّبط» وإن كان ناقلاً للعبارة الناقصة. وإن لم يتحقق 
الأطمئنان فيمكن الترجيح بها أيضاً إن بنينا على أن ملاك أصالة الزّيادة هو الظن 
الشخصيء وهو ما يظهر من السيّد الشهيد مله من العبارة المتقدمة. 


© الأمر الثالث: طرق معرفة الأضبطية: 

تقدم أن المراد بالأضبطية في الاصطلاح هو الإتقان وهو ما يتناسب مع 
المعنى اللغوي» وبواسطتها يمكن الترجيح حال التعارض بين الاخبارات 
الحدسية أو القريبة منها المبنية على الاجتهاد والتتبع والفحصء دون مجرّد الحفظ. 
كا في تعارض الجرح والتعديل» أو نقل الإجماعات في الفقه» ومنها تعارض 
النقل بين الأخبارء ى) لو تعارض نقل الشيخ الكلينيّ ونقل الشيخ الصَّدوق؛ 
لتوقفها على بعض البادئ المبتنية على الحدس التي منها: معرفة وجوه الأحاديث 
وطرق روايتهاء وكثرة تفحصه في مصادرهاء ومعرفة نسخهاء وزيادة حافظة 
الناقل» وخبرته وتثبته على غيره» ومعرفته بأساليب البيان. وهو ما يظهر من 
عبارة الشيخ الصّدوق في المقدمة «وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ 
لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده؛ ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما 
رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّة فيا 
بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته» وجميع ما فيه مستخرج من كتب 
مشهورة عليها المعول وإليها المرجع» فإيراد ما كان حجة وصحيح وتمييزه عن 
الفسقيهر الافتر د عليه ل لقتو 4 بالاناقة :إلى الببعة عه رمق الأول 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه م ا ا ا 1 


والكتب المتعدّدة النسخ والطرق كل هذا نما يحتاج إلى مهارة وتتبع واجتهاد كى) 
لا يخفى. 

وطريق معرفة الأضبطية في جميع ما تقدّم جملة أمور: 

منها: العلم الوجداني الحاصل من الاختبار لمن تمكن منه» وكذلك 
الاطمئنان الذي هو حجّة عند العقلاء. 

ومنها: شهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين 
من أهل الخبرة؛ لما اشتهر بينهم من عموم أدلة حجّية البينة» ومنها موثقة مسعدة 
بن صدقة. عن أب عبدالله الي قال: سمعته يقول: ١كل‏ شيء هو لك حلال حتى 
تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكء وذلك من الثوب يكو ن عليك قد 
اشتريته وهو سرقة؛ أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراء 
أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتكء والآشياء كلها على هذا حتّى يستبين 
لك غير ذلك أو تقوم به البينة"'"؛ لدلالتها على حجّية البينة في الموضوعات. 
حيث جعلت ملاكاً في إثبات ملكية الثوب والرضاع في المرأة وغيرها من 
الموضوعات التي منها الأضبطية والأعلمية''". من غير أن تشمل في حجّيتها 
البينتين المتعارضتين. 

ولا يقال: إن الشهادة والإخبار إِنَّ) يعتمد على حجّيتهما في الس دون 
الحدس. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 285/11 أبواب ما يكتسب به ب4 ح4. 
(0) لاحظ التنقيح في شرح العروة: ل ” 


لأنه يقال: إن لأف سنن الامو ارقي القريبة من الحس كالعدالة» 
وبعض من مقدماتها حسية ىا عرفت» ولا فرق في الأخبار والشهادة بينها وبين 
الموضوعات الحسية عند العقلاء. 

ومنها: خبر الواحد الثقة إذا كان من أهل الخبرة ولم يكن معارضاً» بناء 
عا كنمو [وااذلة يدع الموضوغات: وينةاسيرة العقلة »ممق اشرما 4 
ذهب جمع من الفقهاء. 

ومن هنا يمكن أن نحكم بترجيح أحد النقلين على الآخرء كنقل الشيخ 
الكلينيّ على نقل الشيخ الطوميّ في الحديثء أو نقل الشّيخ النْجاشيّ على الشيخ 
في الرجال» ونقل بعض الفقهاء على بعض في نقل الإجماعات؛ إن توفر أحد 
الطرق المتقدّمة» وأمكن تشخيص الأضبط منههما. 

وإن لم يمكن تشخيص أضبطية أحد الطرفين» ولم يتتحصل ترجيحه. كما 
إذا تعارضت البينتان فهل يمكن ترجيح من يظن أو يحتمل أضبطيته؟ 

الظاهر من جمع من الفقهاء كفايتهها وترجيح مظنون الأضبطية أو 
محتملهاء وهو ما اختاره صاحب العروة وجمع من المحشين فراجع"١".‏ 


٠0‏ الأمر الرَابع: أضبطية كتاب من لا يحضره الفقيه: 
تقدم نوع العلاقة بين كتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الكافي» وكونه 
مصدراً من مصادر الشّيخَ الصّدوق يأ عند تأليف كتابه؛ لما تميز به كتاب الكافي 


.؟١/١ العروة الوثقى:‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه 001 001 


من جلالة منزلة» واشتهار بين الآأصحاب. فترى في بعض الأحيان تشابه النقل 
بين الكتابين مع تغايره من بعض الجهاتء كزيادة ونقيصة أو تبديل لفظ بآخر 
أو غيره من الموارد» فهل يمكن ترجيح أحد النقلين على الآخر حال عدم توفر 
القرائن والشواهد على صحّة أحد النقلين؟ وهناك من رجح نقل الشيخ الكلينيٌ 
على الصّدوق'''» بل هو المحكي عن المشهور؛ لكونه أضبط نقلا منه'"'» وقد 
تقدّم حكاية وصف العلامة المجلسيّ يِه الذي بقوله: «هو أضبط اهران 
وأجمعهاء وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها». والفيض في كتابه الوافي 
بقوله: #أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها؛ لاشتاله على الأصول من بينهاء وخخلوه 
من الفضول وشينها). 

إلا أن السيّد بحر العلوم يل حكى عن بعض ترجيح أحاديث الفقيه على 
غيره من الكتب الأربعة» قائلاً: اومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث 
الفقيه على غيره من الكتب الأربعة؛ نظراً إلى زيادة حفظ الصّدوق يله» وحسن 
ضبطه. وتثبته في الرواية» وتأخر كتابه عن الكافي» وضانه فيه لصحّة ما يورده. 
وأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. وإنا يورد ما يفتي به 


3 000 555 و« 
ويحكم بصحّته ويعتقد أنه حجّة بينه وبين ربه)! ش. 


ولا شك في اشتهار حفظ الصّدوقء وقوة ذاكرته حتى وصفه الشيخ بأنْه 


)١(‏ جواهر الكلام: 17//7ء حيث قال تعليقاً على رواية الصّدوق والكلينيٌ «وأما الأخير منها 
فهو مع اتحاده مضطرب المتن لما سمعت من رواية الكلينيّ له بترك ‏ فمات ولدها منه - ومن 
المعلوم أنه اضبط من غيره». 

(1) مباني تكملة المنهاج: 7/ 7417 السيّد الكلبيكاني» كتاب القضاء: /١‏ 771. 

(") الفوائد الرجالية: / ."٠٠‏ 


لم ير في القميّين في حفظه وكثرة علمه"» ومدحه الذهبي بقوله: صاحب 
التصانيف السائرة بين الرافضةء يضرب بحفظه المخل 9"). 

وقد ام شتهر بالضبط في نقد الأخبار. ىا عبّر عنه الشيخ وغيره بأنّه كان 
بصيراً بالرجالء ناقداً للأخبار» كثيراً في علمه”"» وكان الشّيخ حسن في المنتقى 
يقوي الحديث الوارد في الفقيه لمجرّد إيراده فيه'؟'» وقد وصفه بقوله: «لولا 
ضبط الصّدوق يِل وحرصه على حفظ اتصال الحديث لكاد أن يضيع بصنع 
الجماعة)'”'» فعليه فلا مزية يمكن اعتمادها في ترجيح قول الشّيخ الكلينيّ ولا 
أقلها من التوقف حال الاختلاف بين النقلين. 

ولكن هذه الدعوى لا يعتمد عليهاء وجعلها الأصل حال الاختلاف بعد 
تصريح مهرة الفن وناقدي الأخبار وإن اشتهر حفظ الصدوق وكثرة علمه؛ لا 
عرف دقة الشيخ الكلينيٌ اهيا وشدة تتبعه واهتامه في نقل الأخبار» ومجرّد 
اووأقر :ان تيت لناب الاين مها يدة اققهان لأسو داقرلا يعن 
الرّواة. وما ذكره الشيخ حسن يظهر في اطمتئنانه لمقولة الشيخ الصّدوق في 
المقدّمة بصحّة ما أورده في الفقيه» وكونه رائداً في ضبطه الاتصال بالمعصوم ائِلا . 

نعم يمكن القول بتقديم ما ينقله الشيخ الصّدوق على ما ينقله الشيخ 
الطّوميّ في كتابي التهذيب والاستبصار؛ لما عرف من تحقق السهو والغلط فيها 
)١(‏ الفهرست: 17/6. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: 07/17 7. 
(") الفهرست: 17/8. 


() منتقى الحمان: 7/ 55 5. 
(0) نفس المصدر: ”/ 5. 


الفصل الثاني: مصادر كتاب من لا بحضره الفقيه 141511 1 ا 


بهذا وما وهو المعروف بينهم» ومختار مشهور العلماء» والمحكي عن الشيخ 
محمّد في حاشيته على التهذيب» حيث قال: «بأن رواية الضّدوق قد ترجح على 
رواية الشّيخ الطوميّ تعليلاً بأن الضّدوق أثبت في النقل إذ تجويز العجلة في نقل 
الشّيخ ظاهرء | يعلم من مواضع)"١'‏ وغيره. 

وأما تقديم كتاب من لا يحضره الفقيه على غيره من كتب الشيخ الصّدوق 
كالخصال والعيون والعلل» فلا يدخل في باب اختلاف النقل» حتى يمكن 
ترجيحه بالاعتماد على الأضبطية؛ لأن الناقل واحد. ولكن هل يدخل في باب 
اختلاف النس؟ 

فقد يقال: بتقديم كتاب من لا يحضره الفقيه» ى| يظهر من بعض عبارات 
السيّد الخوئيّ يِل بقوله: «والمظنون قوياً أن الزيادة سهو من الصّدوق في العلل 
أو من النساخ؛ وإلا كيف أثبتها فيه وأهملها في الفقيه الذي هو أهم من العلل بلا 
إشكال)2"0. وظاهر هذا أن كتاب من لا يحضره الفقيه أبعد عن السهو من كتب 
الشيغ الطدوق الأعري + نا مق الرتوق ينا ورد فيةدريا: 

ومن المعلوم أن كتاب الفقيه هو كتاب فتوى. يختص بإيراد ما يعتقد 
بصحّته ويطابق فتواه عادة ولا يشتمل على جميع ما يرويه» وكون كتب الشيخ 
الصّدوق الأخرى مصادر لكتابه الفقيه كىا هو واضح من الكثير من المواردء فلا 
يكون الاختلاف الحاصل بين الرواية الواردة في كتاب من لا يحضره الفقيه 
وكتاب العلل مثلاً كاشفاً عن السهو في الثاني حبّى يدخل في باب اختلاف 


(١الرسائل‏ الرالية 04/8. 
(1) مستند العروة الوثقى كتاب الحج: ”/ 4 ". 


النسخ؛ لأن اختلافها منحصر بالغفلة والخطأ في النقل» نعم يمكن الترجيح 
بالأضبطية حال الاختلاف بين كتبه إذا ابتنى النقل في أحدهما على مزيد الضبط 
وشدة المحافظة على المتن. 
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توطكة: 

الواضح من الآثار الواصلة إلينا مبالغة المتقدمين من الأصحاب بحفظ 
الحديث وما رووه عن المعصومين نيا من التضبيع والإهمال, بالاهتام بروايته» 
والتدوين في كراريسهم» والتصنيف في مسانيدهم» والبعض منهم بوبه ضمن 
أبواب حرصاً على إيصاله إلى من لم يصله. لينتفع منه العامة والخاصة. فانتشرت 
فلذة؟ فقال :دوا ما وو | وذو امار ]0 , 

واشترطوا في راويه وثاقته وضبطه وأهليّته» فكثر الرّواة» وتعدد 
الأصحاب الناقلون» واختلفت طرق الرواية» فدعت الحاجة الرٌّاوي إلى 
مستند لرواية الحديثء والاعتماد على أحد طرق نقل الحديث وتحمله» وهى 


.779 :ةبيغلا)١(‎ 


شروط نفل الحديث ود تحجملهك: 


الأوّل: السماع من لفظ الشيخ: 

وقد يعبر عنه بالإملاء» وهو أرفع الطرق في التحمل الثانية وأعلاها 
منزلة عند جمهور المحدثين؛ لعدة أسباب: منها كون الشيخ أعرف بوجوه ضبط 
الحديث وتأديته؛ ولأن السامع أوعى قلباً وأسرع تنبهاً للقارئ. 

وقد يكون السماع من حفظ الشيخ تارة» واخرى من كتابه» ورجح الثاني؛ 
لقلة” اجزال: «القطا قاض بالاول؟ لكعلةء اطتائطة أخيانا بالتسساة والدهول: 
خلااف القراءة من الكتاب» فيقول الرّاوي بالسماع حال روايته المسموع لغيره: 
سمعت فلاناء وهي أعلى عبارات التحمل في أداء المسموع؛ لدلالته نصاً على 
السماع» ى] حكي عن الأكثر» ثمّ بعدها في المرتبة يقول: حدثني أو حدثنا فلان؛ 
لظهوره في قراءة الشيخ عليه. ويمكن أن يؤدى بها عند التحمل بالإجازة؛ لذا 
من سمعتء إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشّيخ رواه إياه(23. 

ثم بعدها في المرتبة (أخبرنا)؛ لظهور الإخبار في القول» وكثيراً ما استعمل 
فيه» وقد يستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيراً أيضاً. 

ثم تليها (أنبأني ونبأنا فلان)» وهو ما يستعمل قليلاً في السماع قبل ظهور 
الإجازة» والغالب في استعماله في الإجازة بعدها. 

وأما قول الرّاوي: (قال لنا وذكر لنا) فهي بمرتبة حدثناء وأعلى مرتبة من 


.27 1 وصول الآخياز إل أصول الاخبارة‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 01 0 1 0 0 
قوله:(أنبآنا) لدلالته عل القول :ضر خاء لكته لا يتاشيت 'الزوابة بل يلبق بالمناظرة 
والمذاكرة. 

وأدنى عبارات التحمل في هذا الطريق قول الرّاوي: (قال فلان) ولم يقل: 
(قال لي» أو لنا)؛ لأنه يشمل السماع منه. والوصول إليه بواسطة أو وسائطء إلا 
إذا قامت القرينة» ى) إذا عرف اللقاء بينهها فيحمل على السماع. 


الثانى: القراءة على الشيخ: 

ويطلق عليها العرض عند أكثر قدماء المحدّثين؛ لأن القارئ يعرضه على 
الشيخ بنفسه أو بقراءة غيره» وهو يسمع من كتاب أو من حفظ. سواء حفظ 
الشيخ أم لا 

واختلفوا في بيان منزلته» فهل هو بمنزلة السماع من الشيخ؟ أو يرجح 
أحدهما على الآخر؟. والأشهر''' هو تقدّم الساع عليها؛ لما عرفت مما تقدم. 
وحكي عن بعض العامّة تقدمها على السماع”". والمحكي عن علماء الحجاز 
والكوفة التساوي بينها؛ لتحقق القراءة في الحالين مع سماع الآخرء وقيام سماع 
الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضَبط. فيقول الرّاوي المتحمل بالقراءة: قرأت 
على فلان» أو قرأ عليه وأنا أسمعء فأقرّه الشيخ به. وقيل: هو الأحوط”". 

ثم بعدها في المرتبة (حدثنا وأخبرنا) مقيّدين بالقراءة» وفي استعالم) 
مطلقين أقوال: منها المنع مطلقا؛ لأن الشيخ لم يحدّث ولم يخبر وإنَّا سمع الحديث 
)١(‏ البداية: /41. 


(1) فتح المغيث: 7 . 
(*) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 577 . 


وال وروي اران مطلقاء بدعوى قيام الإقرار مقام الإخبار والتحديث. 
ومباما بحر كلت جر ار إتتاوق لحرا لالكر !ابو لواو را لات 
دون الأولء فَإِنّهِ يتجوز بها في غير النطق كثيرأء وهو ما اختاره الشهيد الثاني7")؛ 
لآنه الأظهر والأشهر في الاستعمال. 


الثالث: الإجازة: 

وهي في الأصل مصدر أجازء وأصلها إجوازة» تحركت الواو فتوهم 
انفتاح ما قبلهاء فانقلبت ألفاء وبقيت الألف الزائدة التي بعدهاء فحذفت. 
لالتقاء الساكنين فصارت إجازة. وهي مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه امالك 
من الماشية والحرثء ومنه قولهم: استجزته فأجازنيء إذا سقاك ماء لماشيتك أو 
أرضك. 

فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه» ويطلب إعطاءه له على وجه 
يحصل به الإصلاح لنفسه فيجيزه له وعلى هذا فيجوز أن يقول: أجزت فلاناً 
مسموعاتي. أو أجزت له رواية مسموعاتيء أو الكتاب الفلاني. 

ليمك عن الشنهور ون هده !الأضول الوه جران تمل الرواءة 
بالإجازة والعمل بهاء بل ادعى بعض الإجماع7"؛ لأنها في قوة الإخبار بالمرويات 
جملة عند العرف, والإخبار غير متوقف على التصريح نطقاء كا في القراءة على 
الشيخ» وإنَّ) الغرض حصول الإفهام» وهو يتحقق بالإجازة المفهمة» وليس فيها 
)١(‏ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 277. 


. 57/ الرعاية لحال البداية في علم الدراية:‎ )١( 
.7 5 5 نفس المصدر:‎ )"( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 001 0 0000 


ما يقدح في اتصال المنقول بهاء وفي الثقة به فيجري عليها حكم السماع. 


إشكال وجواب: 

ونسب إلى الشافعي في أحد قوليه جماعة من أصحابه المنع؛ لأن قول 
المحدّث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني بمعنى أجزت لك ما لا 
يجوز في الشرع؛ لذنه لا يبييح رواية ما لم يسمعء فكأنه في قوة أجزت لك أن 
تكذب علىي. 

وأحينهة أولاً: بآن الإجازة غرفاً فى قوة الإخبار بمروياتة حمل فهو ك] لو 
أخبره تفصيلاً» والإخبار غير متوقف على التصريح نطقاًء كما في القراءة على 
الشيخ» والغرض حصول الإفهام وهو يتحقق بالإجازة. 

ثانياً: الإجازة والرواية مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر» بحيث 
يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيهاء لا الرواية عنه مطلقأء سواء عرف 
أم لاء فلا يتحقق الكذب. 

ثم أختلف المجوّزون في ترجيحها على السماع أو العكس على أقوال: 

أوها: الأشهر ترجيح الساع عليها؛ لكون الساع أبعد عن الاشتباه من 
الإجازة. 

ثانيها: ترجيح الإجازة على السماع(١2.‏ 

الثها: الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها 
ويرجع إليها وبين عصر المتأخرين» ففي الأوّل ترجيح السماع؛ لأن السلف كانوا 


() ذكره المولى علنّ الكني في توضيح المقال: /70. 


يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال» فدعت الحاجة إلى السماع 
خوفاً من التدليسء. بخلاف ما بعد تدوينها؛ لأن فائدة الرواية حينئذ إنما هي في 
اتصال سلسلة الإسناد بالنبيّ يَقِيةُ تبركاً وتيمناء وإلا فا حجة تقوم با في الكتب. 

وهي على أقسام تتفاوت في قوة الاعتبار؛ لأنها تارةً لرواية معينة» أو 
روايات كذلك لشخص أو أشخاص حاضرين» اعرف لعدّة كتبء كالإجازة 
لكتب فلان» وثالثة لجميع المتتموعات: والرّوانات» كا إذاقال: أجرتة جنيع 
رواياقي ومسموعاتي. 

ثم نه قد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الإجازة» فذهب 
بعضهم إلى القول بعدم جواز قول المجاز له: (حدثني واخبرني)؛ لأن هذا القول 
خاص بالسماع والقراءة» وذهب آخرون إلى الجواز مقيّداً بلفظ (إجازة) تمييزاً له 
عن السماع والقراءة» وهو مختار بعض أصحابنا'''» وذهب غيرههم'”" إلى القول 
بالجواز مطلقاً 


الرّابع : المناولة: 

وهي مناولة الشيخ الطالب كتاباء وهي على نوعين: 

الآول: مناولة مقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» 
حتى أنكر بعضهم إفرادها عنها؛ لرجوعها للإجازة» وإِنَّا الفرق في أن المناولة 
تحتاج إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره دون الإجازة. 


() الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة: 014 5. 
(؟) أصول علم الرجال: /١‏ 4545. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية مادقا 

ولهاعدة أقسام: 

منها: أن يدفع إليه الشّيخ كتاباً على نحو التمليك أو العارية؛ لينسخ 
أصله. ويقول له: هذا سماعي من فلانء أو روايتي عنه. فاروه عني» أو أجزت 
لك روايته عنيء ثمّ يملكه إياه» أو يقول: خذه وانسخه وقابل به ثمّ رده إلي» 
ويسمى هذا عرض الناولة في مقابل عرض القراءة» وهذه أعلى مراتب المناولة» 
وهي دون الساع والقراءة في المرتبة ‏ على الأصح -؛ لاشتمال كل من السماع 
والقراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بط لا يتحقق بالمناولة. 

ومنها: أن يدفع الطالب إلى الشّيخ ساع الشّيخ أصلاً أو مقابلاً به» فيتأمله 
الشيخ وهو عارف متيقظء ثم يعيده إلى الطالب ويقول: هو حديثي؛ أو روايتي 
عن فلان» أو عمن ذكر فيه» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني. 

ومنها: أن يناول الشيخ الطالب ساعه ويجيزه» ثمّ يسترجعه الشيخ 
ويمسكه عنده. ولا يبقيه عند الطالب» فيرويه الطالب عنه إذا وجده وظفر به 
أو ما قوبل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة» على ما هو معتبر في 
الإجازات المجرّدة عن المناولة. 

ومنها: أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب ويقول له: هذه روايتك فناولنيه 
واجز لي روايته» فيجيبه إليه اعتماداً عليه من دون نظر فيه» ولا تتحقق لروايته له. 

الثاني: المناولة المجرّدة عن الإجازة: بأن يناوله كتاباً ويقول هذا ساعي. 
أو روايتي» أو حديثي. مقتصراً عليه من غير أن يقول: (اروه عني) ولا (أجزت 
لك روايته عني) ونحو ذلك. 

ووقع الخلاف في جواز الرواية بها إلى قولين: الأوّل هو المحكي عن بعض 
المحدّثين» لحصول العلم بكونه مروياً له مع إشعارها بالإذن له في الرواية. 


بالإضافة إلى ما قاله بعض الأجلّة من استبعاد المنع؛ لعدم مدخلية إذن الشّيخ 
بعد إذن الإمام نيةٍ برواية الحديث» ونشرها بين عموم الشّيعة ”'"» الثاني هو 
مختار الشهيد الثاني ول يذكر له وجهاً. 

اشتراط الرواية بالحفظ: 

اشترط بعض المحدثين في الرواية أن تكون من الحفظ. ولا حجّة إلا في ما 
يروى به» ولكن اعترض عليه بلزومه الحرجء فأجاز آخرون الرواية من الكتاب 
إذا خرج من اليد. 

والذي يعتمده علماؤنا ومحدثونا وأكثر علماء العامّة جواز الرواية بأحد 
الطرق المذكورة» والرواية من الكتب إذا قام الرّاوي في الأخذ والتحمل 
بشروطهاء فيجوز له الرواية من أصله إذا كان مصححاً مأمونا من التزوير» وإن 
أعاره أو غاب عن يده. 

وقد جوز جماعة إطلاق (حدثنا واخبرنا) عند الرواية بالمناولة؛ لما اختاره 
بعض بأَئّا بمعنى السماع» ومنع آخرون وخصّصوها بعبارة مشعرة بهاء كحدثنا 


إجازة أو مناولة وهو الأشهر”". 


وهو أن يكتب الشيخ مرويه لحاضر عنده؛ أو لغائب بخطه. أو يأمر ثقة 
يعرف خطه بكتابته له» ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته. وهي على 
نوعين: 


() توضيح المقال: 75014. 
0 الرعاية لحال البداية في علم لدراية: 7" 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ببببب-00012 00 0 0 0 

أحدهما: ما إذا كانت الكتابة مقرونة بالإجازة بان يكتب إليه ويقول 
أجّت: لك ما كفعة: لك أو كن :إليك.,وتحو :ذلك: من .عبازات التتحمل 
بالإجازة. وهذا النوع منها كالمناولة المقرونة بالإجازة في القوة والصحة. 

انيهما: ما إذا كانت مجرّدة عن الإجازة» وقد اختلف المحدثون 
والأصوليون في جواز الرواية بهاء فمنعها جماعة من جهة أن الكتابة لا تقتضي 
الإجازة؛ لأنها إخبار وإذن» وكلاهما لفظي؛ ولأن الخطوط تشتبه فلا يجوز 
الاعتراد عليها. 

والأشهر”'' بينهم جواز الرواية بها؛ لتضمنها الإجازة معنى وإن لم تقترن 
بها لفظا؛ لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه أو تسليمه إياه قرينة قوية 
وإشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب. 

وعلى تقدير حججية المكاتبة فهي أنزل من السماع» حتى يرجح ما روي 
بالسماع على ما روي بها مع تساويب) في الصحة وغيرها من المرجحات. 

ولابد عند رواية المكتوب أن يقول: (كتب إل فلان» أو أخبرنا مكاتبة) 
ولا يصح الإطلاق؛ ليتميز السماع عن غيره. 


وقيل: بجواز الإطلاق» حيث إِنْه إخبار بالمعنى. 


السادس: الإعلام: 


وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روايته وسسماعه 
من فلان» من غير أن يقول: (اروه عنى» أو أذنت لك في روايته). 


.70 5 الرعاية لحال البداية فى علم الدراية:‎ )١( 
بدايه و ل‎ 


وفي جواز الرواية مها قولان: 

أحدهما: الجواز؛ تنزيلاً له منزلة القراءة على الشّيخْء فإِنّهِ إذا قرأ عليه شيئاً 
من حديثه. وأقر بأَنْه روايته عن فلان جاز له أن يرويه عنه» وإن لم يسمعه من 
لفظه. ولم يقل: (اروه عني, أو أذنت لك في روايته عني)؛ تنزيلا لهذا الإعلام 
منزلة من سمع غيره يقر بشىء» فإنّه يصير شاهد فرع وإن لم يستشهده؛ ولأنه 


يشعر بإجازته له» وإن كان اضعف. 


ثانيهم: المنع؛ لآنه لم يجزه. فكانت روايته عنه كاذبة. 


السابع: الوصية: 

وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره 1 لشخص بكتاب يرويه ذلك 
الشيخ وقد وقع الخلاف في جواز تحمل الحديث بالوصية إلى قولين: 

الأول: الجوازء واختاره جماعة؛ لأن في دفعه إليه نوع من الإذن» وشبهاً 
من العرض والمناولة» وهي قريبة من الإعلام وأرفع رتبة من الوجادة. 

الثاني: المنع» واختاره الأكثر؛ لبعد هذا الطريق عن الإذن» حتّى حكي عن 
بعض أن القول بالجواز إما زلة عالم أو متأول. 

الثامن: الوجادة: 

بكسر الواوء وهي مصدر وجد يجد والمراد مها هنا أن يجد إنسان كتاباً أو 
حديثاً مروي إنسان بخطهه. ولم يسمعه منه. وليس له منه إجازة» فيقول: 
(وجدت بخط فلان, أو في كتاب فلان بخطه) إذا وثق بخطه. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ا ااا 

وهو الّذي استقر عليه العمل قديماً وحديثاء ويصير مها الحديث منقطعاً 
وين فيه انبونت الانضان: 

والظاهر أنه لا خلاف بينهم في منع الرواية بالوجادة المجرّدة؛ لفقد 
الإخبار فيهاء الذي هو المدار في صحّة الرواية عن شخص نعم لو اقترنت 
بالإجازة» ى] إذا كان الموجود بخطه حياء وأجازه أو أجاز غيره عنه ولو بوسائط 
فلا إشكال في جواز الرواية؛ لآن الإجازة إخبار إجمالي. 

وقد وقع الخلاف بين المحدثين والأضولية في جواز العمل بالوجادة 
الموثوق بها من غير إجازة على قولين: 

الأول: الجوازء وهو المنقول عن الشافعي؛ لأنّه لو توقف العمل فيها على 
الرواية لانسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها. 

ويؤيده ما رواه الشيخ الكلينيّ بطريقه. عن محمّد بن الحسن بن أبي 
شينولة» قال: قلت لأبي جعفر الثاني مذ : جعلت فداكء إن مشايخنا رووا عن 
أبي جعفر وأَب عبدالله ليها وكانت التقيّة شديدة» فكتموا كتبهم» فلم ترو عنهم. 
فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ؟ فقال: حدثوا بها فإنها حق"١".‏ 


الثاني: المنع؛ لأنّه لم يحدث بها لفظاً ولا معنى. 


كيفنين رواينّ الحديث في من لا يحضره الطقيه: 


ظهر مما تقدم كيفية تحمل الحديث بين العلماء وشروطها ولكن اختلفوا في 
ما تجوز به الرواية» ف فبعضهم من عيّن جواز الرواية بخصوص ما رواه من حفظه 


.١6ح 7ه‎ /١ الكاني:‎ )١( 


وتذكره. ولا حجة لغيره. 

ورد هذا باستلزامه العسر والحرج وتضييق الرواية وتقليلها؟ لصعوبة 
الحفظء وتطرق النسيان والشك إليه. 

وذهب آخرون إلى جواز الرواية من الكتب التي لم تقابل. 

ع و 

ورد بأنه تفريط غير مقبول. 

والذى ذهب إليه علماؤنا ومحدثونا وأكثر علاء العامّة جواز الأخذ من 
الكتب والرواية عنهاء إذا تحملها الرّاوي بالشروط المتقدّمة» فيجوز حينئذ 
الرواية من الأصل إذا كان مصححاً مأموناً من التزوير وإن أعاره أو غاب عن 


بذه. 


والذي يظهر من عبارات الشيخ الصّدوق يل في تحمله للروايات هو 
الاختلاف بين ما رواه في كتبه الروائية وبين ما رواه في من لا يحضره الفقيه. فا 
يلاحظ في كتاب الخصال والعيون وثواب الأعمال وعلل الشرائع وغيرها كون 
مصنفه كثير السماع» وعند تحمله بالساع يعبر بإحدى عبارات الساع المتقدمة» 
مثل: (حدثني) أو يستعمل بعض عبارات الإجازة» ى]| هو صريح روايته عن 
عدة أشخاص مثل ما قاله: «أخبرني أبو القاسم عبدالله بن أحمد الفقيه فيا أجاز 
لي ببلخ237» وكما في قوله: «أخبرني أبو الفضل بن العباس الكندي الحمداني في) 
أجاز لي >مذان» سنة أربع وخمسين وثلاثائة)”'"» وما ورد بقوله: ا(وأخبرني أبو 
محمد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن الحسن بن عل 


(١)الخصال: .54/١‏ 
(؟) نفس المصدر: /١‏ 596. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ا ا 


بن الحسين بن علي بن بن أبي طالب لبك فيا أجازه لي» نما صحٌ عندي من 
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وكذلك ما يظهر من بعض العبارات التي يصح استعلها في الإجازة في 
الغالب» مثل: (أخبرنا)» ىا يلاحظ استعالها عند روايته عن خصوص بعض 
الرجال» مثل قوله: «أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي)”'"'» وروايته عن 
محمّد بن هارون الريحاني بقوله: «أخيرنا أبو الحسين محمّد بن هارون 
الريحاني271, وشارها كت 

وكذلك يستعمل بعض عبارات التحمل بالكتابة عن بعض الرجالء. كما 
يلاحظ من قوله: «أخبرني إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة الحافظ في ما كتب 
ا وقوله: ا اخيرني عل بن حبئي بن قوني فيا كتب لي)/22, وكذلك قوله: 
لأخبرني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي فيا كتب الي من أصبهان)"", 
واغيريها كثين. 

وأيضاً نقل بعض الموارد القليلة بالوجادة» | في قوله: «ووجدت في 
بعض الكتب نسخة كتاب الحياء والشرط من الرضا على بن موسى لق إلى 
العمال في شأن الفضل بن سهل وأخيه. ولم أرو ذلك عن يني . 


.0 47 /١ كمال الدين وتام النعمة:‎ )١( 
وغيرها.‎ 8701١6 /١ (؟) الخصال:‎ 
علل الشرائع: ”/ 47/7 وغيره.‎ )*( 
.5٠١ (:)الخصال: ؟/‎ 

(6) علل الشرائع: ”/ .5٠7‏ 

(5) عيون أخبار الرضا ثلا : .771//١‏ 
(0) نفس المصدر: ”/ 5 .١0‏ 


ولم يستعمل عبارات التحمل السابقة في من لا يحضره الفقيه» وإنَّما يروي 
بقوله: (روى فلانء أو في رواية فلان) من غير أن يعين كيفية تحمله للرواية» ى) 
لاحظناه في كتبه الروائية. 

وما ورد في من لا يحضره الفقيه من روايات لم تكن على هج واحد في 
التحملء كأن يكون جميع ما فيه منقولاً بالسماع أو القراءة أو بالإجازة أو غيرهاء 
فلا يعرف منه كيفية التحمل إلا في بعض الموارد التي صرح بكيفية تحملها ى) 
فسا 

وقد يدعى كون جميع رواياته على نحو السماعء إلا ما صرّح بروايته 
بغيرها من باقي طرق التحمل» ويمكن أن يستدل على ذلك بثلاثة أدلة: 

الأول: إن عبارة (رويته عن فلان) التي يذكرها في بداية الطّريق إلى أسماء 
الرّواة عند قوله: (وما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان) من الألفاظ التي 
تستعمل في التحمل بالساع إذا كان الرّاوي له مباشراً ى) ذهب إليه بعض""'. 

ولكن الظاهر منه عموم اللفظ» فقوله: رواية فلان أعم من السماع 
والإجازة والقراءة وغيرهاء أي أن المراد روايته بأحد طرق التحمل المعروفة 
ولذا ل تذكر ضمن عبارات التحمل بالسماع عندهم. 

الثاني: يمكن القول باستفادة دلالة طرقه على خصوص الساع با ذكر في 
علم الدراية» من حمل عنعنة المعاصر على السماع. والشيخ الصٌّدوقَ روى عن 
مشايخه الذين عاصرهم. 


() يظهر من الملا علي الكني ان لفظة روى تدل على السماع: توضيح المقال ص5 75 واختاره في 
أصول علم الرجال صريحاً: 45٠/١‏ . 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 00[ ا 

إلا أن الظاهر دلالة العنعنة على العموم أيضاًء ولا تظهر في خصوص 
السماع» ى]) اختاره غير واحد من علاثئناء وعلل قبوله بين العامّة لما عرفوه من 
كترة ندلئيات أممداني 37 

الثالث: من المعروف أن الشّيخ الصّدوق لم يبتدئ في رواياته بمن أخذ 
منهم الحديث وتعرض لبيان طرقه إليهم في المشيخة, معبراً بقوله: (فقد رويته) 
إلا أنه صرح في بعضها بكيفية تحمله لروايات من ذكر طريقه إليه» ى! في طريقه 
إلى حمدان بن الحسين. قائلاً: «وما كان فيه عن حمدان بن الحسين فقد رويته عن 
علي بن حاتم إجازة» قال: أخبرني القاسم بن محمّدء قال: حدثنا حمدان بن 
الحسين 270 وكذللك يظهن مزة 'قوله: #وجدت بخط سعد بم عبدالله حديعا 
أسنده إلى الصادق أنه قال: من كثر عليه السهو في الصّلاة فليقل..)2"0) فتعرضه 
لبيان كيفية التحمل في بعض الطرقء والتعبير عن الأخرى بعبارة رويته عن 
مشايخه الذين لقاهم يمكن أن يظهر في السماع. وإلا فلو كانت غير مختصة بكيفية 
من الكيفيات وتشمل جميعها لما كان هناك حاجة للتقييد بالإجازة في بعضهاء 
ويشهد له ما رواه في كتبه الأخرى بطريق السماع» وفي من لا يحضره الفققيه 
بقوله: (رويته) ى) في عدة موارد: 

منها: ما رواه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في من لا يحضره الفقيه0 
وذكر طريقه إليه بقوله: (فقد رويته)» ورواه في ثواب الأعمال ساعاً بقوله: 


. 5 58 نباية الدراية في شرح الوجيزة:‎ )١( 
.١75 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(5) نفس المصدرة 56:/1: 

(5) نفس المصدر: 7/ 6/7. 


احدثني محمّد بن الحسن, قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد 
بن غياث؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن محمّد بن أبي نصر البزنطي)17". 

ومنها: ما رواه بطريقه عن النعمان بن سعد”"'» فقد رواه في عيون الأخبار 
سماعاً بقوله: احدثنا عل بن عبدالله الوراق يت قال حدثنا سعد بن عبدالله بن 
أبي خلف. قال: حدثنا عمران بن موسى بن الحسين بن عل بن النعان» عن 
محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبيء قال: أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق عن 
لمع ا 

ومنها: ما رواه بطريقه عن حمزة بن حمران ”4 فقد رواه في عيون الأخبار 
بقوله: «حدثنا الحسين بن إبراهيم بن تاتانة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشام المكتب. وأحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم؛ ومحمّد بن علي ماجيلويه. 
ومحمّد بن موسى المتوكل» وعلي بن هبة الله الوراق عَلهُء قالوا حدثنا علي بن 
إبراهيم بن هاشمء عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن حمزة بن حمران)”*". 

ومنها: ما رواه بطريقه عن موسى بن بكر”"» فقد رواه في الخصال بقوله: 
احدثنا علّ بن ماجيلويه يله قال: حدثني يحيى بن محمّد بن أبي القاسم» عن 
أحمد بن أب عبدالله البرقي عن سجادة العابد واسمه الحسن بن علىّ بن عثمان 


.48 ثواب الأعمال:‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: ”/ 085. 
(©) عيون أخبار الرضا ا : /١‏ /79. 
(5) من لايحضره الفقيه: 7/ 085. 
(6) عيون أخبار الرضا كل : .١9٠ /١‏ 
(5) من لايحضره الفقيه: ”'/ ٠7‏ 5. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 0 0 ا 
عن موسى بن بكر قال أبو الحسن الأول 7341'». 

وكذلك رواه في معان اللأكبار بقوله: «حدثنا محمد بن الحسن بن 
الوليدااةة: قال رتنا عتد رو ادبي الفارو هن عتنةن تن الحطارزء قال 
حدثني: محمّد بن أحمدء قال: حدثني أبو عبدالله الرازي» عن سجادة» عن موسى 
1 

فلعل مقتضى التصريح بالإجازة في بعض الطرقء والوجادة في أخرى؛ 
وسكوته عن غيرهاء بالإضافة إلى ما عرفت من روايته بالسماع في المذكورات 
أعلاه مع تعبيره عنها ب (رويته) في بيان طرقه إليها في من لا يحضره الفقيه» يظهر 
في كوبا من مسموعاته؛ ولا ينافي هذا قوله في المقدمة من: (إنّا مستخرجة من 
الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع)؛ لما عرف عنهم روايتهم لكتب 
الأصحاب بطرقهم المختلفة. 

إن قلت: ما ذكر من الأحاديث في كتبه الروائية المروية بطريق السماع لا 
تشهد على كيفية تحملها في من لا يحضره الفقيه؛ لتغاير الطريقين» فإن ما ذكره في 
من لا يحضره الفقيه يختلف في طريقه مع ما ذكر في كتبه الأخرى في الأمثلة 
السابقة. 

فإنه يجاب باستبعاد أن يذكر في كتابه الذي يشهد بصحّته ويعتقد بحججّيته 
ما يرويه بالوجادة مثلاء وله طريق بالساع إليه» فإن مقتضى الاعتقاد بالصحة 
والحجّية في السماع أقرب من غيره» ويؤيده ما رواه في كمال الدّين في ذيل 


.73١7 الخصال:‎ )١( 
.717/7 (؟) معاني الأخبار:‎ 


الحديث الأول في باب ما أخبر به سيد العابدين بقوله: «ذكر هذا الخبر بغير هذا 
اللفظء إلا أن مسموعه ما ذكرته2©300» ومجرّد اختلاف الطرق بين الكتب لا 
يكشف عن اختلاف كيفية التحمل إذ لعله ناشئ من جهة كثرتها وتعددهاء فأتى 
بلفظ يندرج فيه الجميع. 

فلو قبلنا بتتحمل جميع ما رواه الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه 
بالسماع من المشايخ فلا شك في تحقق أثر عظيم» ويمكن أن يعد مرجحاًء فيقدم 
ما روي بالسماع على غيره» وميزة كبيرة تفتقر إليها باقي الجوامع الحديثية» التي 
يمكن فيها روايتهم بالساع والإجازة والقراءة» وهو ما قاله الشيخ حسين بن 
الصمد والد الشيخ البهائي بقوله: ١ما‏ يرويه الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ ع8 
في الكافي بقوله: (محمّد بن يحيى) مثلاً فالمراد حدثنا محمّد بن يحيى» أو أخبرنا 
قراءة أو إجازة أو نحو ذلكء أو المراد رويت عن محمّد بن يحيى بنوع من أنواع 
الرواية...وما يرويه الشيخ الطوميّ في الكتابين وغيره عمن لم يلقه قطعاً نحو 
قوله: (الحسين بن سعيد) فالمراد حدثنا الحسين بن سعيدء أو أخبرناء أو روى لنا 
بنوع من أنواع الرواية» ولكن بوسائط رجال السند المتصل)”". 


تعهد الشيخ الصدوق بصحت ما يورده من أحاديث: 


تعهّد الشيخ الصّدوق في مقدّمة من لا يحضره الفقيه بأنّه لا يذكر حديثا 


إلا ويعتقد بصحّته وحجّيته في سائر الأبواب. كا في قوله: «ولم أقصد فيه قصد 


."١9 7/1١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية وب 00000 0 0 ااا 
المصنفين في إيراد جميع ما رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته 
وأعتقد فيه أنه حجّة بيني وبين رب تقدس ذكره وتعالت قدرته»» فكانت 
الرّوايات المذكورة كاشفة عن مستنده في فتواه معبرة» عا يحكم به في سائر 
الأبواب. 

وقد ذهب العلامة المجلسيّ إلى عدول الشَّيخْ الصّدوق عن تعهده. 
وتعرضه إلى بعض ما لا يفتي به ولا يحكم بصحته من الرُوايات؛ لما نجده من 
بعض الأخبار المتعارضة والمتضادة» وذكره لبعض الأخبار الضعيفة» وهو 
خلاف تعهده» وميل عن منهجه الذي قرأناه في المقدّمة» حيث قال: «فها معنى 
الإفتاء والحكم بالصحّة مع أنه في كثير من الأخبار ينقل الأخبار المتضادة» 
وسنذكرها في محالحا إن شاء الله؟ وما معنى الحكم بالصحّة مع أنه يروي عن 
الضعفاء كثيراً؟72١2.‏ فمجرّد ذكر الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه لا يدل 
على عمله مها وصحتها عنده بعد هذا العدول. 

ولكن هذه الدعوى غير تامة» وتنافي أمانة الشيخ الصّدوقَء وكان من 
الواجب عليه التنبيه؛ لعدم مناسبته مع الغرض من تصنيفه في جعله كتاب فتوى 
يرجع إليه في مقام العمل» من دون تصريح أو تنبيه حتّى لا يكون تدليسا”"". 

والظاهر من العلامة المجلسيّ الإشارة في ذكر الأحاديث المتعارضة إلى 
مثل ما رواه الشيخ الصّدوقء عن حريزء عن محمّد بن مسلم. ثمّ علق عليه 
بقوله: «وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان؛ عن إبراهيم 
بن إسحاق» عمن سأل أبا عبدالله ني ...؟ لأن هذا الحديث إسناده منقطع 


.15 /١ روضةالمتقين:‎ )١( 
1/3 متعييدك العروة الونقي‎ )9( 


والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متصل)2"7. 

وهذا الحديث وإن كان معارضاً لرواية حريز إلا أنه لا ينافي ما تعهد 
الشيخ الصّدوقء فهو إن) تعهد بإيراد ما يفتي به» ولم ينف الإشارة إلى بعض ما 
لا يعتمد عليه» كا في المقام» ولعل الغرض منه دفع توهم أو الإشارة إلى وجود 
خلاف وهو غير عزيز. 

ومثله قوله: «فأما الحديث الذي روي عن أب عبدالله 41... فهو حديث 
يروى عن ثلاثة مجهولين بإسناد منقطع. يرويه الحسن بن عل الكوفي وهو 
معروفء عن الحسين بن عمروء عن أبيه» عن عمر بن إبراهيم ال همداني» وهم 
مجهولون, قال أبو عبدالله ميا ذلك. لكنها رخصة اقترنت مها علة صدرت عن 
ثقات؛ ثمّ اتصلت بالمجهولين والانقطاعء فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أن 
يعلم أن الأصل هو النهي؛ وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة)7". 

وهذا الحديث رواه في علل الشرائع عن أبيه وحمّد بن الحسن يفده قالا: 
حدثنا حمّد بن حيى العطارء عن محمّد بن أجد”". ويظهر أن المراد من الثنات 
هو مشايخه من أبيه» وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد. ومثل هذا لا يعارض ما 
ذكره من أصل النهي بعد التأويل. 

والحاصل: أن مجرّد ذكر المتعارضين لا ينافي تعهده إذا أفتى بمضمون 
أحدهما أو أفتى با بعد تأويل» نعم لو ذكرهما مع عدم ترجيحه لأحدهما لكان 


.7/7 /” من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
1215/1 (9)انفس المضدر‎ 
.55 علل الشرائع: 5" الباب‎ )9( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 00001 اا 
من الممكن أن يكون نقضاء ويدخل في باب الغفلة. 

وأما الرّوايات المرسلة لانقطاع أو لرفع» مثل ما ورد في باب صفة وضوء 
رسول الله يَيُ2'7. الذي ذكر فيه أربع روايات في أن الوضوء مرتين مرتين» اثنان 
١ 3 1 :‏ 0 50 اك 
منها بإسناد منقطع” . وما رواه مرفوعاً عن صباح اموق" "وهر قوع عن 
. 0 3 اام روه 1 
زكريا المؤمن» ومرفوعاً عن عمر بن سعيد”؟'» ومرفوعاً عن جابر””'» ومرفوعا 
عن أبي يحيى الواسطي'''» وغيرها كثير. 

فبالاعتماد على قرائن كثيرة حكم الشيخ الصّدوق بصحّتهاء وعمل 
بمضمونها ويشملها تعهده بِأّا حجّة بينه وبين ربّه؛ للقطع أو الاطمئنان» أو 
الظن بصدورهاء فلا قرينة على تخلفه عن عهده. وعدوله عما ذكره في مقدمة 
كتايه. 


وإلى هذا أشار الشيخ حسن في المنتقى في تعليقته على ما رواه الشَيخ 
الصّدوق عن يونس بن يعقوب بقوله: «وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد 
الوصفين» فلطريقه جودة يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه» فقد ذكرنا 
مراراً ما قاله مصنفه من أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحّته. يعني صدقه. 


ف ع ام ان 07 
ويعتقد فيه أنه حجّة بينه وبين ربه)7". 


.75 276 /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.75760 /١ نفس المصدر:‎ )( 

(") نفس المصدر: 7/ 737 . 

(0) نفس المصدر 862/5 

(6) نفس المصدر: 5/ 66. 

(5) نفس المصدر: 5/ .١167‏ 

(0) منتقى الىان: 7/ 5 5 7. 


منهج الشيخ الصدوق في تصحيح الأحاديث: 

صرح الشيخ الصّدوق في مقدمة كتابه بصحّة جميع رواياته وكونها حجّة 
بينه وبين ربه» وشهد بصدورها عن المعصومين لي وقد جرى على هذا 
التصحيح غير واحد من العلماء» وحكم بصحّة روايات من لا يحضره الفقيه؛ 
لو خبار الشيخ الصدوق بصحتهاء وشهادته بصدورهاء ومن الواضح توقف 
هذا على معرفة مبناه في تصحيح الأخبار؛ لما عرف من وجود مسلكين: أحدهما 
منسوب للقدماء من فقهاء أصحابناء يعتمد في تصحيحها على الوثوق 
بالصدورء سواء كان منشأه صحّة الطريق أو غيره من خلال تجميع قرائن 
وأمارات على الصدورء والآخر منسوب للمتأخرين» يعتمد في تصحيح الأخبار 
على وثاقة الرّاوي الحاصلة من طرقها المذكورة في علم الرجال. 

ولتصحيح الخبر اعتماداً على أحد من هذين المسلكين لا بدَّ من توفره على 
جملة من العناصر ينبغي التعرض لا بشيءٍ من التفصيل. 

المسلك الأول: مسلك قدماء الفقهاء: 

فإن الصحيح عندهم ما يركن إليه ويعتمد عليه من الأخباره وحصل 
الوثوق بصدوره علا أو ظناء ولو من جهة القرائن الخارجية التي سنتعرض لما 
سواء كان الرّاوي من الخاصة أو من العامّة» ى] يظهر من تصحيحهم لروايات 
علي بن رباح وغيره» بعد قيام القرائن الدالة على الوثوق با رواه. 

وقد حكى الشيخ البهائي عنهم هذا قاتلاً: اكان المتعارف بينهم _القدماء ‏ 
إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد ب| يقتضي اعتمادهم عليه» أو اقترن با 
نوتحيه ولوق ني والزكون البدوذلك أمورة: 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 000350323171 0 
8 4 ء 5 

منها: وجوده في كثبر من الآأصول الاربعائة التي نقلوها عن مشايخهم 
بطرقهم المتصلة بأهل العصمة سلام الله عليهم» وكانت متداولة لدمهم في تلك 

ومنها: تكررها في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد 
عديدة معتيرة. 

ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجاعة الذين أجمعوا 
على تصديقهم» كزرارة» ومحمّد بن مسلم» والفضيل بن يسار» أو على تصحيح 
نصرء أو على العمل برواياتهم كعمار الساباطي» ونظرائه من عدهم شيخ الطائفة 
في كتاب العدة» كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح المعتبر. 

ومنها: اندراجه في أحد الكتب الَّتى عرضت على أحد الأئمة 8508 » فاثنوا 
على مؤلّفهاء ككتاب عبيد الله الحلبي» الذي عرض عل الصادق نَيْاء وكتاب 
يونس بن عبد الرحمن» والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري ناا . 

ومنها: أخذه من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليهاء 
سواء كان مؤلفها من الفرقة الناجية الإمامية. ككتاب حريز بن عبداللّه 
السجستاني» وكتب بنى سعيدء وعلى بن مهزيار» أو من غير الإمامية ككتاب 
حفص بن غياث القاضيء والحسين بن عبيد الله السعدي. وكتاب القبلة لعلي بن 
اسن الطاطري)270". 


وقد حكى : الله العاذدة المجلسيّ عنهم ذلك بقوله: «والظاهر من 
يقة القدماء ا أصحاينا أن مرادهم بالصحيح ما علم وروده عن 
)00 
المعصوم) 1. 
والحاصل أن الصحيح عند قدماء فقهائنا هو ما ثبت بالأصل المأخوذ منه 
بأي نوع من أنواع الثبوت. 


المسلك الثاني: مسلك فقهائنا المتأخَرين: 


ابتداءً من عصر العلامة أو من عصر شيخه أحمد بن محمّد بن طاووس 
الحلي (ت517ه). الصحيح عندهم ما كان سنده متصلاً إلى المعصوم 2 
نقل لعن 0 الضابط عن مثله 0 الطبقات» وهو 0 كاه ب 
و وي الحملة ‏ إلى الأنواع الغثلاثة 00 أعنى ا 
والحسن والموثقء بأنّه إن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق 
فصحيح. أو إماميين ممدوحين بدونه كلا أو بعضاً مع توثيق الباقي فحسنء أو 
كانوا كلا أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكل فموثق» وهذا الاصطلاح لم يكن 


فينقسم الخبر على هذا الاصطلاح إلى أربعة أقسام: الصحيح. والحسن, 
والموثق» والضعيف. بخلاف التقسيم عند القدماء فهو ينقسم إلى قسمين: 
الصحيح» وغير الصحيح. 


.٠6 /٠ روضة المتقين:‎ )١( 
.59 (؟) مشرق الشمسين:‎ 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ا 

والداعي لذهاب المتأخرين إلى ما ذكروه من تقسيم للخبر هو غياب جملة 
فز القرائق اتدالة غل فبحة الك تحارها تمدو لحتل النأطاي صدق خخ 
هو كون رواته ثقات بالمعنى الأعم» قال الشيخ البهائيء8 :از أنه 1 طالت المذة 
بينهم وبين الصدر السالفء وآل الحال إلى اندراس بعض كتب لاصوا 
المعتمدة؛ لتسلّط حكام الجور والضلال» والخوف من إظهارها وانساخهاء 
اتش [لجذلات شاع ما وغل لك من قف الافير له ال صول الشكؤرة 
في هذا الزمان» فالتبست الأحاديث الأخوم من الأصرل المعتمدة بالمأخوذة من 
غير المعتمدة» واشتبهت ت امتكرّرة في كتب الأصول بغير المتكرّرة. وخفي عليهم - 
قدّس الله لوعو امد تلك الأمور التي كانت سببا في وقوع القدماء 
بكثير من الأحاديث, ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يُعتمد عليه تما لا 
يركن إليه» فاحتاجوا إلى قانون تتمير به الأحاديث المعتبرة من غيرها الموثوق بها 
عا سواهاء فقرّروا لناشكر الله سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح 0000 

وجرى على هذا المنوال من تأخر عن السيّد ابن طاووس والعلامة» وإن 
كان العلامة ‏ في بعض كلاته يجري على ما اصطلح عليه المتقدّمون من 
توصيف بعض الأخبار بالصحّة, مما أدى إلى اتهامه بالغفلة والسهو عا أسسه 
من اصطلاح. 

وقد أجاب العلامة المجلسيّ باستبعاد السهو عنه؛ لأنّه إنم| يتحقق فيا لو 
علم منه في مورد أو اثين دوك ما كان كيرا حرف قال (إن العلوفة يوا ذكرّ 
القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموتّق» فكثيراً ما يقول ويصف 


8 ء- و 
13 العتزووالة عال للححمن غل الشيوة لذنه إن ينا فيا كان مرة أو :مريين 
ماك فاك كن أن بكر 0 


مفهوم (الصحيح) عند المحدَّث النوري عله : 

ولم يرتض المحدّث النوري بهذا التفريق بين الاصطلاحين في لفظ 
الصحيح, وادعى وحلة المفهوم بين الفريقين ولا فرق بينهما إلا من جهة شرط 
إمامية الرّاويء فإنَّه وصف دخيل في الصحّة عند المتأخرين» بخلاف المتقدمين 
الذين اكتفوا بالوثاقة بالمعنى الأعم» ويمكن أن يستدل على ما ذكره المحدث 
النوري بدعوى أن الشيخ الصّدوق لا يجرى على مسلك القدماءء» وإِنَّا يعتمد 
على توثيق الرّاوي في تصحيح الأخبار بستة من الآدلة: 

الأول: ما ادعي من التفريق لا دليل عليه؛ بل قام الدليل على أنهم يطلقون 
الصحيح غالباً على رواية الثقة وإن كان غير إماميء وهو ما عبر عنه بقوله: 
(ونحن نسال هذا الشيخ وهذا المحقق عن مأخذ هذه النسبة ومدرك هذا القول. 
فإنا لم نجد في كليات القدماء ما يدل على ذلك» بل هي على خلاف ما نسبه» أو 
من تبعهم| إليهم؛ بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثقة وإن كان 


غينالامامي ]1 , 


.58١ 7/7١ روضة المتقين:‎ )١( 
خاتمة المستدرك: ”/ ”57/اء الفائدة السابعة.‎ )0( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 1511[ 1[ذ[ [ [ز[ز1 1[ 1[ ز ذ 0011111 

مناقشة كلام المحدّث النوري: 

ولكن يمكن أن يناقش ما ذكره المحدث النوري يِب من جهتين: 

الأرقة يظو عن عنو اذ شيل اللاو وغوه لنت لطر لكر 
القرائن التي تدل على صِحّة أخبار الآحاد. مثل مطابقته لنص الكتابء أو 
موافقته للسنة المقطوع بها من جهة التواتر» فوصف الخبر بالصحة ظاهر في بيان 
الاصطلاح في عصرهمء حيث قال في بعض مواضع من كلامه: «أن يكون الخبر 
موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر فإن ما يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه 
مقطوع على صحّته أيضاء وجواز العمل به» وان لم يكن ذلك دليلاً على صحّة 
نفس الخبر» لجواز أن يكون الخبر كذباً وإن وافق السنة المقطوع بها7١2.‏ وقال في 
آخر كلامه ما يوافق مسلك القدماء: «وهذه القرائن كلها تدل على صحّة 
متضمن أخبار الآحاد» ولا تدل على صحّتها أنفسهاء لما بيناه من جواز أن تكون 
الأخبار مصنوعة» وإن وافقت هذه الأدلة)0). 

الثانية: يظهر من كتب المتقدمين من أصحابنا وصفهم لما رووه بالصحّة 
مع تضمنها جملة من الرّوايات التي وقع في طريقها من كان ضعيفاًء أو بعض 
الروايات المرسلة والمقطوعة والمرفوعة ى| سنبينه. 

الثاني: ما يظهر مما نقله الشيخَ في الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله عن 
الشيخ الصّدوق في تجنبه الرواية عن الضعفاءء» واعتماده في تصحيح الخبر على 
الرواية عن خصوص الثقات» ومن الواضح كون هذا يتناسب مع ما نسب إلى 


. 0١ العدة في أصول الفقه:‎ )١( 
.1506/١ (؟) نفس المصدرن:‎ 


مسلك المتأخرين7٠2.‏ حيث قال: «قال ابن بابويه: إلا كتاب المنتخبات. فإني لم 
أروها عن محمّد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه» وأعلمت على الأحاديث التي 
رواها محمّد بن موسى الحمداني» وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات نما أعرف 
طريقه من الرجال الثقات)7". 

ويمكن المناقشة في ما ذكر من جهة كونه أخص من المدعى؛ لأن مجرّد 
تصريحه بأنّه روى ما كان طريقه صحيحاً في كتاب المتتخبات» وإعراضه عن 
الذي رواه محمّد بن موسى الحمداني لا يعني أنه لا يرى صحّة ما يرويه غيره من 
كتاب آخر إذا قامت القرائن على صحّته. وإن كان في طريقه من لم يثبت له 
توثيق» ويشهد لهذا استثناؤه لما رواه محمّد بن أحمد بن يحبى» عن محمّد بن موسى 
الهمداني في نوادر الحكمة؛ لأنه وصف بالغلو والتخليط» كما نص عليه الشيخ في 
الفهرست عند نقل كلام الشيخ الصّدوقء وأنه العلة في عدم رواية ما رواه محمّد 
بن موسى الهمداني قائلاً: «وقال أبو جعفر بن بابويه: إلا ما كان فيها من غلو أو 
تخليط» وهو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني)7". فيظهر في أن العلة 
في عدم الرواية هو عدم الوثوق بالرجل وروايته» عن غيره لوثوقه بصدورها 
بشهادة روايته بطرق يعرفها بواسطة الرجال الثقات. والنسبة بين الصحيح عند 
المتأخرين والمتقدمين هي العموم المطلق» فمجرّد حكمه بصحّة الخبر الذي يرويه 
بواسطة الرجال الثقات لا ينفي حكمه بصحّة الخبر الذي قامت عليه القرائن» 
كما سيأتي التعرض لذكر بعض الأخبار التي ذكرها في من لا يحضره الفقيه 
)١(‏ أصول علم الرجال: .٠١87/١‏ 


() الفهرست: 177. 
(9) نفس المصدر: 777. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 0001001005210 ا 
وورد في طريقها من حكم بضعفه. 

والذي يظهر من عبارة الشيخ الصّدوق الأولى وثاقته با قرأ على شيخه 
ابن الوليد» ولجوئه فيا ل يقرأ عليه إلى الاستعانة برواية الثقات. 

الثالث: ما يظهر من بعض كلمات الشيخْ الضّدوق في كتاب من لا يحضره 
الفقيه أن علة تضعيفه الخبر هو عدم روايته عن الثقات» حيث قال: «وأما خبر 
صلاة يوم غدير خمء والثواب المذكور فيه لمن صامه فان شيخنا محمّد بن الحسن 
كان لا يصححه. ويقول: إنه من طريق محمّد بن موسى الهمداني» وكان كذاباً 
غير ثقة» وكل مالم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه. ولم يحكم بصحّته من 
الأخبار» فهو عندنا متروك غير صحيح)7''» فسبب تركه الخبر» وعدم الاعتماد 

ويمكن أن يناقش ما ذكر بظهور العبارة بعكس ما أدعي؛ لظهور إعراض 
محمد بن الحسن بن الوليد» والشيخ الصدوق عن مرويات محمد بن موسى 
الحمداني سببه غلو الرجلء الملازم لعدم الوثوق به. ى]| يظهر من علماء مدرسة 
قم وابن الغضائري عله تضعيف جملة من الرّواةء الذين اتهموا بالغلو؛ لأنهم 
رووا جملة من معجزات الأئمة ا . والذي يظهر من هذا اعتقادهم بمنزلة 
خاصة للأئمة و8 كأ فإذا عرفوا من شخص تجاوزها اتهموه بالغلوء نعم يتفق 
الجميع على إنكار مراتب من الغلوء ويتهم أصحابه بالانحراف,. وهو المؤدي إلى 
ترك العبادات. 

وقد ذكر الكنّى جمعاء منهم علّ بن عبدالله بن مروان وقال: «إنه سأل 


.5١ /” من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


العياثي عنهم فقال: وأما علّ بن عبدالله بن مروان فإن القوم - يعني الغلاة - 
تمتحن في أوقات الصّلاةء ولم احضره وقت صلاة)"١2.‏ حيث إن هذا ظاهر في 
دلائل الغلوء واعتبار عدم الصَّلاة كاشفاً عنه. وكذلك نقل الكقَّى يِه عن يحبى 
بن عبد الحميد في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين ملا عن الغلاة «إن 
معرفة الإمام تكفى من الصوم والضلة)7". 

وهذا هو القدر المتيقّن من الغلوٌ الملازم للانحراف» وقد دلّت عليه جملةٌ 

ما ورد عن أبي عبدالله يلي : «احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهمء 
فإن الغلاة شر خلق الله... إلينا يرجع الغلاة فلا نقبله» وبنا يلحق المقصر فنقبله» 
قيل كيف ذلك يابن رسول الله ؟ قال: الغالى قد اعتاد ترك الصّلاة والزكاة 
والصيام والحجء فلا يقدر على ترك عادته» وعلى الرجوع على طاعة الله عر 
وجلء وإن المقصر إذا عرف عمل وأطاع»7". 

ويتضح من هذا أنه لو ثبت هذا المعنى في أحد الرّواة وكان مشمولاً لهذه 
الأوصاف فلا حجّية لقوله؛ لأنّه لا يكون مصداقاً لما ذكر من السيرة أو 
الأحاديث أو الآيات الدالة على حجّية أخبار الثقات. 

وهناك مرتبة من الإيان ببعض المعجزاتء وإثبات بعض الأوصاف 
للنبى ييه وللأئمة الأوصياء المداة 5 . عدها علاؤنا القمّيّون من مراتب 


.017/7 رجال الكتّى:‎ )١( 
.591١ نفس المصدر:‎ )١( 
.776 / 56 البحار:‎ )*( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 1012031 0 ااا 
الغلو والغلاة» مثل نفي السهو عن النبيّ يَييهُ الذي نقله لنا الشّيخ المفيد عن 
محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد انه قال: «أول درجة في الغلو نفي السهو عن 
النبيّ ياه والإمام» فقال الشيخ إن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصرء وقد 
وردت إلينا جماعة من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدّين ينزلون الأئمة +82 
عن مراتبهم» ويزعمون أنهم كانوا يعر نوق كوا من الأحكام الدينية حتى 
ينكت في قلوبهم» ورأينا من يقول أنهم كانوا يلجؤون في حكم الشريعة إلى 
الرأي والظنون» ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء»”١".وقد‏ تعرضنا إلى تفصيل 
ذلك في كتابنا الخصال الرصيعة”"). 

ومن هذا يظهر إن حملة من هذه الاعتقادات كانت السبب وراء حملة من 
التضعيفات الصادرة منهم؛ حيث نجد أن جرحهم يستند إلى الاتهام بالغلو وإن 
كان بالمرتبة التي وقع فيها الخلافء للملازمة بين الغلو والكذب. كم] هو ظاهر 
جملة من الموارد» وقد صرح ببذا الوحيد البهبهاني (طاب ثراه) قائلاً: « إعلم أن 
الظاهر أَنْ كثيراً من القدماء سيّا القميّن منهم والغضائريء» كان يعتقد 
للالمشاكة ' نتزلة اضافة مق الافعة .وادلولة» وفودة معد هف الحضية 
والال» بحسب اجتهادهم ورأبهم وما كانوا يجوزون التعدي عنهاء وكانوا 
يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً ‏ حسب معتقدهم - حتى أنهم جعلوا مثل نفي 
السهو عنهم غلواً بل ربا جعلوا مطلق التفويض إليهمء أو التفويض الذي 
اختلف فيه» أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم, 
والإغراق في شأنهم وإجلاههم وتنزيههم عن كثير النقائص وإظهار كثير قدر لهمء 


(؟) الخصال الرصيعة في فهر ست أساء مصنفي الشيعة: /1/. 


وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض - جعلوا كل ذلك - ارتفاعاً أو مورثاً 
للتهمة به. سيما من جهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين مهم مدلسين. 

وباخملة الظاهن أن القدواة كادرا خدافين 3 اناقل الأصيرلنة امنا اقرين] 
كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلواً وتفويضاً أو جبراً أو تشبيهاء 0 
غير ذلك» وكان عند آخر ما يجب اعتقاده» أو لا هذا ولا ذاك» وربها كان منشأ 
هوي لأنرو لكر وود الروزية لقاهرة ديا تيك اقرقاء أ 
ادعاء أرباب المذاهب كونه منهمء أو روايتهم غئهة :وروي كان المنيتياً روايتهم 
داكن عه إن غير ذلك» قعل هد ااره] مضل التامل فى حترحخهم بأمقال الأمور 
المذكورة... ثمّ اعلم أن أحمد بن محمّد بن عيسىء والغضائري ربا ينسبان 
الراوي إلى الكذب. ووضع الحديث أيضاء بعدما نسباه إلى الغلو وكأنه لروايته 
لودل ع0 


فرواية الحمداني قد يكون سبباً في عدم الوثوق بصدورهاء كى) تقدّم من 
الشيخ الطوميّ نقل عبارة الشيخ الصّدوق في الاستثناء من نوادر الحكمة. 
بالإضافة إلى ما يظهر من متابعته لشيخه ابن الوليد في التصحيح وتركه لما يحكم 
بصحّته ظاهر في عدم انحصار الطريق بضعف الرّواة» بل منشأه كل ما يؤدي إلى 
عدم الوثوق وما يؤدي للتصحيح. 

الرّابع: ما يظهر من بعض عبارات الشيخ الطّوسيّ في العدة في مسألة 
التوثيق والتضعيف. والحكم بالصحّة على الطريق الذي يرويه الثقات» من 
لياف الى أجمعت عليها طائفتنا حيث قال: (إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال 


.10 /١ منهج المقال:‎ )١1( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية حجر نويه ننه رواب ماو تم و الا 
الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم؛ وضعفت الضعفاءء وفرقوا بين من 
يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم. 
وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه» وفلان كذاب وفلان مخلط)17". 

ويجاب عليه بأن ما ذكر وإن كان فيه دلالة على حجّية خبر الثقة والعمل 
بها يرويه الثقات» وأن سيرة الطائفة جرت على العمل با كان راويه ثقة سديداً في 
النقل» وهو الغرض الذي من أجله صنفت كتب الرجال» ووصل عددها على ما 
قبل إلى ما يقارب الخمساثة كتاب إلى زمن الحسن بن محبوبء إلا أن كلام 
الشِيخ الطّوميَّ كان في معرض إثبات حجّية خبر الواحد المجرّد عن القرائن 
التي تدل على صحّة مضمونه؛ وأما ما قامت عليه القرائن فيجوز العمل به 
والاعتبار تبعا للقرينة» فقال في بداية حديثه: «فأما ما اخترته من المذهب فهو أن 
عون الواح إن كان واردا :مو طريق ١‏ أضحاننا القائلين العامة :وكان ذلك 
مروياً عن النبيّ يَييهُ أو عن واحد من الأئمة 854» وكان من لا يطعن في 
روايته» ويكون سديداً في نقله» ولم تكن هناك قرينة تدل على صحّة ما تضمنه 
الخبر؛ لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة» وكان 
ذلك موجباً للعلم» ونحن نذكر القرائن فيا بعد التي جاز العمل بها"", فلا 
يظهر من كلام الشيخ سوى جواز العمل با يرويه الثقات من غير انحصار 
وصف الصحيح فيها. 


الخامس: ما يظهر من الشيخ الصّدوق في مقدّمة كتاب المقنع قائلا: 


.1541/١ عدة الأصول:‎ )١1( 
1 ()انفتن لكلو‎ 


«وحذفت الأسانيد؛ لتلا يثقل حمله. ولا يصعب حفظه. ولا يمل قارته» إذ كان 
ما أبينه فيه من الكتب الأصولية موجوداً مبيناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات 
ل 2301 بتقريب: إن المراد هو الإشارة إلى وثاقة جميع حلقات الإسناد» وإلا فلا 
وجه لحذفهاء فإن الحذف مع اعتبارها إخلال يجل عنه”". 

ويحتمل من المقدّمة السابقة أربعة احتماللات: 

ان كرة افيا ساني ل ميلسو دوا 

؟ -أن يراد به مشايخه الخاصون. 

7 أن يراد مها جميع حلقات السند. 

0 0 
مشايخ مشايخه. الذين نقل من كتبهم بواسطة أو بواسطتين» مثل سعد بن عبد 
الله» أو الصفارء أو البرقي من الفقهاء الذين يطمئن بوثاقتهم وفضلهم. 

والاحتمال الأوّل خلاف الظاهر من العبارة» فإن ما يظهر من عبارته هو 
العامة من لاصو التي صنفها الرّواة» وملاك الانتقاء فيها هو 
ما ذكره واعتمده المشايخ الثقات» مثل شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد» الذي 
طالما اعتمد على تصحيحه ك| تقدم, إذ لو أراد منه ذلك لأمكنه القول بأن ما 
ذكرته موجود في بعض الأصول التي رواها العلماء الثتقات. 

وأما الاحتمال الثالث فيبعده احتمال أن تكون جميع الرّوايات مروية 
بطرق» جميع أفرادها من العلماء الثقات. 


0 المقنع: 5. 


(0) أصول علم الرجال: /١‏ 507. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 000103 0 
والظاهر من المقدّمة هو الاحتمال الثاني؛ للإشارة إلى بعض مشايخه الذين 
5 ع 5 
صححوا هذه الرّوايات» ونقل عنهم بعض روايات الأصول الذي اعتمدها 
مشايخه العلماء الثتقات. وقد مال إلى هذا السيّد الخوئيّ يِه في المعجي17'. 
المقدذمة؛ ات ا 8 06 0 
الاسترحاه”". 
والأظهر منه الاحتال الرّابع ىا يعرف من طريقة الشيخ الصّدوق في 
تدوين الأخبار في كتبه الحديثية. 
إلا أنه يمكن فرض كون الاسترحام المذكور لل: للتغليبء. وأراد الإشارة 
متي باط لأسيو ف ماقا نويحي عليه كتير اتن 


استثناء ابن الوليد بعض روايات (نوادر الحكمة): 

السادس: ما حكي عن ابن الوليد يِيّْهُ من استثنائه لبعض الرّوايات من 
كتاب نوادر الحكمة» ومتابعة الشيخ الصّدوق له في التصحيح والتضعيف. فقد 
حكى النجاشيّ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحبى صاحب كتاب نوادر الحكمة 
جملة من المستثنيات» وذكر متابعة الشيخ الصّدوق له في الاستثناء» وكذلك 
العباس بن نوح السيرافي» إلا في محمّد بن موسى بن عبيد» حيث قال: «وقد 
أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر 


.07/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.77 (؟) بحوث في علم الرجال:‎ 


بن بابويه يله على ذلك. إلا في محمّد بن عيسى بن عبيد» فلا أدري ما رابه به. فإِنّه 
كان على ظاهر العدالة والثقة20» وظاهر المراد من ذيل العبارة أن ملاك 
في دعوى ضعف محمّد بن عيسى بن عبيد؛ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» 
ومثل هذا يكشف منهج الشيخ الصّدوقء وأستاذه في تصحيح الأحاديث المبني 

ويجاب عن هذا: بأن دلالة الاستثناء المذكور في عبارة الشيخ النجاثيّ 
والشيخ الطوميّ تظهر في تعدد ملاكات الاستثناء» وعدم انحصارها في وثاقة 
الرّاوي؛» فالاستثناء شمل المراسيل بوجه عام والرروايات الشاذة وما روي 
بالوجادة. وغيرهاء ويمكن تقسيم الرُوايات المستثناة من كتاب نوادر الحكمة 
حسب ما نقله النجاشيّ إلى طوائف أربع: 

و 

الطائفة الأولى: ما رواه عن جماعة يزيد عددهم على الخمس والعشرين 
رجلاً_على اختلاف في بعضهم بين الشّيخ النّجاشيّ والشّيخ الطّوميّ -. 

الطائفة الثانية: ما روي مرسلآء ى) إذا ورد بصيغة «رُوي عن رجلء أو 
عن بعض أصحابنا» أو بصيغة المجهول - رُوي -. 


الطائفة الثالثة: ما روي بالوجادة» | إذا قال: (وجدت في كتاب). 


الطائفة الرّابعة: ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع, أو ما 


ينفرد به. 


)يريت أساء عضن الشيعة 71 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية اك مسقا ب اط يي لا 

ومن الواضح أن ملاك الاستثناء في الطائفة الثانية والثالثة هو الإسناد 
العليل» ولا علاقة له بضعف بعض رواته أو جهالتهم. 

أما الطائفة الأولى والرّابعة فهل الاستثناء فيهها كاشف عن مبنى الوثاقة في 
تصحيح الأخبار وتضعيفها؟ 

ومن الملاحظ أن الطائفة الرّابعة يظهر ملاك الاستثناء في الرّوايات المروية 
عن محمّد بن عيسى بن عبيد» إما بإسناد منقطع ‏ حسب عبارة النجاشيّ ‏ أو ما 
ينفرد به حسب عبارة الشيخ في إمكان الدلالة على ضعف مممّد بن عيسى بن 
عبيدء ويؤيد استغراب ابن نوح السيراني بأنّه على ظاهر العدالة والثقة 
فالاستثناء لما ينفرد به منشأه الضعف والاتهام, لا مجرّد الانفراد أو الانقطاع. 

ولكن يمكن القو ل بأن الملاك في ابن عبيد هو خصوص الانقطاع لا 
الضعف؛ ولذا لو روى رواية غير منقطعة أمكن العمل بهاء ى] يلاحظ من رواية 
الشيخ الصّدوق عنه في من لا يحضره الفقيه عن غير يونس أكثر من ثلاثين 
رواية» ولم يرو عنه عن يونس رواية واحدة. 

بالإضافة ما أشير إليه في كلمات علماء الرجال أنه كان صغيراً حال روايته 
عن يونس 2١7‏ وعليه فيكون هذا الاستثناء حاله حال الطائفة الثانية والثالثة. 

ويجاب عليه: أن هذا خلاف ما فهمه ابن نوح والشيخ النجاثيّ من كون 
الضعف علة في الاستثناء» لا مجرّد الانفراد والانقطاعء بل يفهم ذلك أيضاً من 


تضعيف الشّيخ الطّوسيّ إياه صريحاً. 


.١6١ /5 منتهى المقال:‎ )١( 


وما روي عنه» عن غير يونس لعل منشأه عدم الانفراد به» ولم يكن مختصاً 
بروايته» ولعل هذا نفسه المراد بالانقطاع في عبارة التَجاشيَ» فهي عبارة أخرى 
عن الانفراد من جهة كون الحديث منقطع الرواية إلا منه» ولم يروه غيره» وليمس 
في مقابل المتصل» ويشهد له عبارة الشيخ المنقولة عن الشيخ الصّدوقء» بخلاف 
عبارة الشيخ النجاشيّ فهي منقولة عن ابن الوليد» وفيها من الإجمال الكثير. 

فالمتحصل من الاستثناء أن فيه ثلاثة ملاكات: 

> العلو والتخايط. 

؟- الإرسال والوجادة. 

”د المضعفون واللمتهمون: 

ولكن على الرغم من كون ضعف الرّاوي أحد ملاكات الاستثناء من 
كتاب نوادر الحكمة عند الشيخ الصّدوق وأستاذه ابن الوليد إلا أنه لا يمكن أن 
يدل على كون ملاك التصحيح عندهم هو وثاقة الرّاوي؛ لما عرف من متقدمي 
الفقهاء إمكان العمل برواية الضعيف عند قيام القرائن الخارجية عليهاء كما إذا ل 
ينفرد بها الضعيف ورواها غيره من أصحابناء ويدل عليه ما ذكره الشيخ في 
العدة قائلاً: «فأما ما يروى في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال؛ 
وكذلك القول فيا ترويه المتهمون والمضعفون. وإن كان هناك ما يعضد رواياتهم 
ويدل على صحتها وجب العمل به» وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة 
وجب التوقف في إخبارهم؛ ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه 
صورتبهاء ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من 
ص17 


.١5١ /١ العدةفي أصول الفقه:‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ا وو ا ا قرا 

والذي يظهر من هذا أن رواية الضعيف والمتهم لا يجوز العمل مباء ولا 
روايتها عند علاثنا المتقدمين إذا لم يكن هناك ما يشهد على صحتها ويعضدهاء 
ويثزن غل النتحاتها:وتمتراجغة كنب الخال يعرفية أن المبعين مره تؤادو 
ال حكمة بين ضعيف صراحة ومجهول؛ ‏ وإن وقع الخلاف في الحسن بن الحسين 
اللؤلؤي ‏ فملاك الاستثناء في هؤلاء هو الضعف مع الانفراد وعدم قيام القرائن 
وهو الظاهر ما حكي عن الشيخَ الصّدوق في ترجمة يونس بن عبد الرحمن» حيث 
قال: «وقال أبو جعفر بن بابويه: سمعت ابن الوليد يه يقول: كتب يونس بن 
عبد الرحمن التي هي بالرّوايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلا ما ينفرد به حمّد 
بن عيسى بن عبيد عن يونس ول يروه غيره؛ فإنّهِ لا يعتمد عليه ولا يفتي به)7") 

وعبذا يعرف عدم دلالة عبارة الشيخ النجاشيّ نّ المتقدمة على كون وثاقة 
الرّاوي هو المبنى في تصحيح الأحاديث عند الشّيخ الصّدوق وأستاذه ابن 
الوليديك:. بل يظهر من العبارة المتقدّمة أيضاً عدم إمكان القول بوثاقة من لم 
ل ل ل لضن 
والمتهمون إذا قامت على روايتهم القرائن 

وما يمكن أن يقال: إن ملاك الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة يظهر في 
خصوص الضعف من غير الانفراد؛ لاستبعاد أن تكون جميع روايات هؤلاء 
الواردة في الكتاب كانت منفردة» ولم تقم عليها القرائن الخارجية» فعليه الذي 
يظهر من عموم الاستثناء كون خصوص الضعف هو اللملاك في عدم حجية 
الرواية» وببذا يثبت أن الصحّة عندهم مبنية على وثاقة الرّواة. 


)١(‏ الفهرست:7755. 


و 


و 


وتيمكة الخوابغل هذا بثلاثة أموز 

ل 
اكاة بالأفرات 8 تور بون امون اولوف سوه مدن عمس و 
ولما كان هناك داع لتقييد محمّد بن موسى الهمداني بالغلو والانحراف. 

- إن الاستثناء لبعض الرّواة من غير تقييد بالانفراد لا يفهم منه عدم 
إمكان الرواية عنهم إذا قامت عليها القرائن الخارجية؛ إذ قد يفهم هذا من جهة 
وضوح ضعفهمء وعدم إمكان الرواية التي انفردوا بهاء أو أنهم تتبعوا جميع ما 
رووه في نوادر الحكمة فوجدوها من الرُوايات لين انفردوا مها ولم يروها 
غيرهم» بخلاف الحسن , بن الحسين اللؤلؤيء ومحمّد بن عيسى بن عبيد الذين 
رويا بعضاً من الرّوايات التي انفردا بهاء وبعض الرّوايات التي قامت عليها 
القرائن ورواها غيرهم؛ ولذا قيد موضع الاستثناء بخصوص ما انفردوا به. 

" - ما يظهر من استغراب ابن نوح السيراني من استثناء ما تفرد به ابن 
عبيد هو؛ لشكه في ضعفه لا من جهة التشكيك بأصل الاستثناء لو ثبت الضعف 
والتفرد» وبعبارة أخرق :ميدأ الاسعراب يهو فل ابن بيد بدائرة الاتهام 
الذي تجري عليه قاعدة الاستثناء» فهو استغراب في الصغرى لا في أصل 
القاعدة. 


الابتداء بصيغيٌ المجهول عند روايته عن بعض الرواة: 


اختلف التعبير في من لا يحضره الفقيه عند الابتداء ببعض الرّواة الذين 
ذكر طريقه إليهم في المشيخة. فتارة يبتدئ بقوله: (روى فلانء أو قال فلان) 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية لاعس و الح و 
الذي احتملنا فيه سابقا أن تكون جميعاً مروية بالساع, ولا يراد منه الشمول لا 
روي بالإجازة والمكاتبة والوجادة» على خلاف باقي كتبه الروائية. 

ونه هن عن روايته عن بعض ببتداً بقوله: (روي عن فلان) مما 
يشك في شمول الطريق المذكور لهذه الموارد» بل احتمل فيها الإرسال وعدم 
شمول الطّريق المذكور إلى الرّاوي لما رواه عنه بصيغة المجهولء فعندما يذكر 
طريقه لإسحاق بن عّار مثلاً ويقول: (وما ذكرته عن إسحاق بن عدَّار فقد 
رويته عن فلان...)» فهل يمكن الاعتماد على هذا الطريق لإسناد الرّوايات التي 
عبر عنها ب (روي عن إسحاق بن عمار) وتلحق بالمسندات أم يختص الطريق ب 
عبر عنه برَوى إسحاق بن عنَّار وتكون الرّوايات التي ذكرت بصيغة المجهول 
مرسلة؟ وقد اختلف فيه إلى ثلاثة أقوال 


القول الأول: ما يظهر من المشهور في شمول الطريق لجميع الرّوايات 
سواء عبر عنها بالمجهول أو بالمعلوم» وقد تبناه صاحب الحدائق277. وصاحب 
الرياض”"'. وصاحب المدارك 7". والمحقق النراقي/؟2» والسيّد الحكيم في 
التشيوف رقي 0 


القول الثاني: اختصاص الطريق المذكور في المشيخة بها روي بصيغة 


.771 7/17 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

() رياض المسائل: 578/0 . 

22 مدارك الأحكام: 7/6 .,. 

(5) فستتدد الشيغة: 469/15. 

(0) مستمسك العروة الوثقى: .60١0/8//4‏ 
(5) مصباح المنهاج: كتاب الصوم: .59٠‏ 


المعلوم» وما روي بصيغة المجهول (رُوي عن) يكون مرسلاء وهو ظاهر اختيار 
بعضء منهم المحقق الشيخ محمّد في الاستقصاء حيث قال: «مع ان صورتها كا 
ترى - روي عن إسحاق - فدخوها في المشيخة لا يخلو من شيع" فلم 
يستظهر شمول الطريق. 

ومنهم السيّد الخوئيّ يل في كتاب الصومء حيث قال: «الكلام في هذه 
الطرق التي يذكرها هؤلاء الرجال هل تختص بمن يروي بنفسه عنه؛ مثل أن 
يقول: (روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع»» أو (روى عبدالله بن سنان)» أو أنها 
تعم مطلق الرواية عنهم ولو لم يسند بنفسه تلك الرواية إلى الرّاوي بل أسندها 
إلى راو مجهولء مثل أن يقول: (روى بعض أصحابناء عن عبدالله بن سنان)» أو 
(رُوي عن عبدالله بن سنان)» ونحو ذلكء. مالم يتضمن إسناد بنفسه إلى ذلك 
الرّاوي؟ والمتيقن إرادته من تلك الطرق هو الأول وأما شموله بحيث يعم ما 
لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبر بقوله: (روى بعض أصحابنا 
عن فلان)» أو (رُوي عن فلان) فمشكل جداء بل لا يبعد الجزم بالعدمء إذ لا 
يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: (فقد رويته عن فلان) كا لا يخفى. 
فيلحق بالمرسل)”". 

القول الثالث: التوقف في الشمول» فيلحق ما روي بصيغة المجهول 
بالمرسل وهو المحكي عن الفاضل الأسترآبادي شفاها”". 


.184 /5 استقصاء الاعتبار:‎ )١( 
.5١77/5757 المستند في شرح العروة:‎ )0( 
.5٠9 /5 الرسائل الرجالية:‎ )"( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 1 ز 1 0 ااا 

والذي يظهر من عبارة الشيخ الصّدوق هو ما ذكر في القول الأوّل من 
شمول الطّريق لكلا التعبيرين» ويدل علية ثلاثة أأمور: 

الأول: وإن قلنا باختلاف مدلولي التعبيرء وتحقق الفرق بين قوليه: (روّى 
فلان)» و(رُوي عن فلان)» وصراحة الأول في إسناده عنه» إلا أنه لا يبعد ظهور 
ما ورد في المشيخة في الشمول لا رواه بكلا التعبيرين فبعد فرض أنه لا يبتدئ 
بأصحاب الكتب غالباً في رواياته - ى)] هو الصحيح ‏ ولا يروي مباشرة عن 
مؤلفي كتب الأخبار» بل بواسطة سلسلة من الرّواة» فمن الطبيعي أنه قد روي 
عن فلان» ىا يصح التعبير بروى فلان» ولعل منشأ الاختلاف في التعبيرين هو 
ثبوت القرائن القطعية على صدورها من الرّاوي في التعبير الأول» ككثرة الطرق 
إليه مثلاء بخلاف العبارة الثانية التي يكون الطّريق فيها مختلفاً عن الأولى» كما إذا 
كاندو اير قمر غزو لذ سينا ان ركو هله يفلس العارة الأول وله لاعن عه 
كلا الحالين في المشيخة: (وما كان عن فلان فقد رويته..). 

الثاني: يشهد للقول الأوّل عدم تعبيره عن مجموعة كثيرة يصل تعدادهم 
إلى الخمسة والأربعين من الرّواة إلا بصيغة المجهول عند روايته عنهم في مختلف 
الأبواب» وذكر طريقه إليهم في مشيخته من غير تغيير في عبارته» وهو صريح 
نظره إلى ما رواه عنهم. 


وهذا جدول بذكر الأساء وعدد ما رواه عنهم: 


١949 /١ الجزء‎ ١ 


الفصل الثالث : منهج الشيخ الصّدوق في الرواية أ م ع سه لاه فض وله اماه أيه فياه 4 هاه نه مي ويل ألا ا قلف ما 


هك اك 


ةا 00 
-عسىينأيسصور | 0١‏ الجزء00/0ا 
ا 2 5-7 


ا جزء ؟/ ةلالا 218. الجزء 


اا ا ا اا 


جسسم | سي ا 


الفصل الثالث : منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 00 


47 - الفضل بن أبي قرة الجزء7/ ”ات الجزعظ/ 5 
١‏ 


اذك الجزء””/ 95155" 


| د اسه 


واتكضان الروانة غن كز :اا تدده لا سكل الجورنة وتفر مه ان 
الطّريق إليهم؛ يظهر شمول العبارة لما روى عنهم بالصيغتين. 

وقد يشكل عليه: بأن هذا إن) يتم لو كانت المشيخة مختصة بمن روى 
عنهم في من لا يحضره الفقيه» ولم يتعرّض فيها لغيرهم من الذين لم يرو عنهم. 
إلا أن هذا غير صحيح؛ لما تقدذم من تعرضه إلى بعض طرق من ل يرو عنهم في 


من لا يحضره الفقيه. حيث يصل عددهم إلى العشرة7١".‏ 

واب ع وإحاتت تعرس ريمن طرق بن ) يرو فلاحتل 
السهو والزّيادة ‏ مثلاً ‏ إلا أن هذا الكم من الطرق لا يمكن التصديق بدخوله 
في معرض الاشتباه والسهو. وهو قد روى عنهم بصيغة المجهول ى| تقدم. 

الثالث: عند النظر إلى. تسلسل المشيخة وترتيبها الناظر إلى ترتيت 
الرّوايات يظهر شمول الطريق لما رواه عنهم بصيغة المجهول» حيث نجد طرقه 
إلى المذكورين في الجدول أعلاه ناظرة إلى ما رواه عنهم حسب الترتيب» وبهذا 
يمكن القطع بإرادة الشمول من عبارة المشيخة. 

الرابع: ما يظهر من الشيخ الصّدوق الاهتام با يستعمله من ألفاظ 
وكلمات» وتنبيهه على موارد الاختلاف يدل على شمول الطريق لما كان المروي 
بصيغة المجهول أو المعلوم» إذ نلاحظ إشارته إلى موارد الاختلاف والتنبيه على 
موارد التوهم في طريقه إلى سعدان بن مسلم» حيث قال: (وما كان فيه عن 
ا ا ل الل ا النقاض» 
حيث قال فيه بعد بيان طريقه: (وهو زكريا بن مالك الجعفي)» فالتعبير 
ب(روي) من دون شموله في الطرق المذكورة في المشيخة عناية تحتاج إلى تنبيه. 

ويمكن أن يجاب بأن ما ذكر مبني على استفادة الظهور في العموم من 
عبارة المشيخة» وهو أول الكلام للتشكيك في استفادة الشمول. 


(تزوفية انق 81 بع 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية و0003 0 ااا ا 

الشيخ الصدوق لا يعمل بخير الواحد الثشيس: 

ع 5 

تنوع تدوين الحديث بين ما رواه المتقدمون من الأصول والمصنفات وبين 
ما دونه الشيخ الكلينيّ والشيخ الصّدوق عَك نا في كتبهم الحديثية» فالملاحظ من 
خلال متابعة المتقدمين الاكتفاء برواية المحدث بأحد طرق التحمل المعتيرة إذا 
كان لهم طريقا لروايته» من غير تمييز بين الصحيح وغيره» أو من قامت على 
صذدوره القرائن» أو لم تق ولم يكن غرضهم سوى تدوين ما وصلهم من 

و 

أحاديث عن أصحاب الأصول الذين كان لهم الفضل في توثيق ما سمعوه عن 
المعصومين نإهَا. من خلال حضورهم مجلسهمء وتدوين كلماتهم؛ 84 مان إن 
هذا السية رضي الدين , بن طاووس قاعلا : ااحدثني أبي» قال: كان جماعة من 
أصحاب أبي الحسن من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه. ومعهم في أكامهم 
ألواح 5 لطاف وأميال» فإذا نطق أبو الحسن ايا بكلمة. أو أفتى في نازلة» 
أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك70١2.‏ فعمد الرّواة إلى مجلس المحدث وجلسوا 
يسمعولن ويملون ويقرأون عليه ما سمعه من الأكمة المعصومين ا 
فكانت مجموعة كبيرة من المصتفات حصيلة هذه الجلساتء ولم يكن الغرض من 
تدوينها الاحتجاج والاستدلال» بل لحفظها وتوثيقهاء وهو متعارف بين رواة 
الحديث المتقدمين. 

وأما ما يلاحظ في المجامع الحديثية المتأخرة» كالكافي» ومن لا يحضره 
الفقيه» وبعد انتهاء عصر التدوين وانتشار مصنفات الأصحاب وأصوهم بين 
عامة الطائفة» فهو يختلف عمن سبقهم فهم لا ر يثبتون في مصنفاتهم إلا ما 


.77 5 مهج الدعوات:‎ )١( 


يعتقدون بحجّيته» وقامت القرائن على صحّته. ويكون شاهداً على حكمء ى) هو 
الملاحظ من مقدمتي الكافي ومن لا يحضره الفقيه» وكل ما رووه وسطروه من 
روايات قد اطمأنوا بصدوره. ى) هو الظاهر من قلة الوسائطء وشيوع القرائن» 
وقلة احتهال الخطأ والتصحيف في عصرهم. فعملوا ب| قامت الأدلة على صدقه. 
وهو سيرة مشهور الطائفة» قال الشيخ المفيد: «والحجة في الأخبار ما أوجبه 
العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرهاء ونفي الشك فيه والارتياب» وكل خبر 
لايوصل إلى صحّة مخبره فليس حجّة في الدّين» ولا يلزم به عمل في حال)"'". 

وكذلك يظهر من ابن البراج في مهذبه حيث قال: «وأما السنة فيحتاج أن 
يعرف منها شيئاً المتواتر والآحاد؛ ليعمل بالمتواتر دون الآحاد)0"). 

بالإضافة إلى منعهم العملء والاعتماد على غيرها من سائر الأخبار التي 
لا تفيد علا فقد شددوا النكير على العامل بهاء وذهبوا إلى عدم صحّة التعويل 
عليها. 

وهو المنسوب إلى مشهور الطائفة: «لا يجب العلم ولا العمل بي من 
أخبار الآحاد» ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين» إلا أن يقترن به 
ما يدل على صدق راويه على البيان» وهذا مذهب جمهور الشيعة» وكثير من 
المعتزلة» والمحكمة» وطائفة من المرجئة» وهو خلاف لا عليه متفقهة العامّة 
وأصحاب الرأي00". 


)١(‏ التذكرة في أصول الفقه: 78. :؛. 
(0)المهزب: 6987/7. 
أوائل المقالات: 7؟١.‏ 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ا 00 

بل نسب السيّد المرتضى القول بعدم العمل به إلى اجماع الشيعة قاتلاً: (إِنَا 
نعلم علاً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشّيعة الإمامية 
يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة» ولا التعويل عليهاء 
وأنها ليس بحجة. ولا دلالة» وقد ملئوا الطوامير» وسطروا الأساطير في 
الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم)7". 

وكا هو صريح جملة من علمائنا المتقدمين» منهم الشيخ المفيد بقوله: «وأما 
خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم 
بعبخة يه ناريا كان الدليل تحكة.مة :عقر »وربرا كان شاهدا من عرفت» 
وربا كان إجماعاً بغير خلف. فمتى خلا خبر الواحد يقطع بها على صحّة خبره 
فإنّه ليس بحجة. ولا موجب علا ولا عملا على كل وجه)(". وكذلك ابن 
البراج وابن زهرة”"» وابن إدريس”47©» والمحقّق في المعتير2"7. 


والحاصل أن المعروف من سيرة الطائفة ترك العمل بخبر الواحده 
والاعتماد على خصوص الأخبار المعلومة الصحيحة في مقابل الشافعي الذي 
أجاز العمل به. وجعله دليلاً على بيان الأحكام» ى) هو ظاهر قوله: «فقال لي 
قائل: اعد د كلها ويه الحقة عل امل التق سحت يعنت فليهم غير 
الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبيّ» أو من انتهى 


)١(‏ رسائل المرتضى: /١‏ 5 ؟. 
(؟) التذكرة بأصول الفقه: 55. 
() غنية النزوع: 74. 

() السرائر 01 

.79 7/١ المعتر:‎ )6( 


ولكن هذا قد ينافي ما حكاه الشيخ من إجماع الطاتفة على القول بححجّية 
خير الواحد الثقة الذؤن ق الأضوك المشهورة» والكتب المعروفة» حيث قال: 
(والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة» فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه 
الأخبار التي رووها في تصانيفهم» ودونوها في أصوهمء لا يتناكرون ذلك ولا 
يتدافعونه» حتّى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت 
هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروفء أو أصل مشهورء وكان راويه ثقة لا ينكر 
حديثه سكتواء وسلموا الأمرفي ذلك. وقبلوا قوله. وهذه عادتهم وسجيتهم من 
عهد النبىّ يََيْهُ ومن بعده من الأئمة 94 70". 

فيا بين دعوى الإجماع التي نقلها السيّد المرتضى؛ وبين دعوى الإجماع التي 
نقلها الشيخ تنافٍ ى) هو واضح. 

ولكن يمكن القول بعدم اتناف من جهة أن محل الدعويين مختلف. فإِنَ 
مراد السيّد نفي حجّية الخبر الواحد من حيث إنْه خبر واحدء أي حجّية كل 
خبر» ومراد الشيخ حجّية تلك الأخبار المروية بطرق أصحابناء المدوّنة في كتبهم» 
التي صرّح السيّد في المسائل التبانيات بأتّا معلومة» مقطوع على صحّتهاء إِمّا 
بالتواترء أو بأمارة وعلامة دلت على صحّتها وصدق رواتها. وقال: فهي موجبة 
للعلم مقتضية للقطع» وإن وجدناها مودعة في الكتب بسندٍ مخصوص من طريق 
الآحاد ولا خلاف بينههما في حجّية تلك الأخبار”". 
)الول 


(؟) العدة في أصول الفقه: .١77/١‏ 
(*) لاحظ عوائد الأيام: 7/ 2٠١‏ بتصرّفٍ يسير. 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ةد زذ زد 000000000025022 ااا 

وهذا ما صرّح به المحقق في المعارج. قائلاً: (و ذهب شيخنا أبو جعفر إلى 
العمل بخبر العدل من رواة أصحابناء لكن لفظه وإن كان مطلقاء فعند التحقيق 
يتبيّن أنه لا يعمل بالخبر مطلقاء بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة» ودوّنها 
الأصحاب. لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به(2. فخبر الآحاد الذي 
حكي الإجماع على عدم جواز العمل به هو الذي لم يدون في كتبنا المشهورة. 
وأصولنا المعتبرة التي مرجع الأصحاب إليها؛ لعدم الوثوق بصدوره. بخلاف 
مالو ورد عن طريق الأصحابء ودون في كتبنا المشهورة التي عليها المعول 
وإليها المرجع. وتحقق الوثوق بصدورهاء فلا شك في جواز العمل به بين 
الطائفة. 

وقد يشكل بعدم عمل محمّد بن الحسن بن الوليد» والشيخ الصّدوق, 
وغيرهم» ببعض ما روي في نوادر الحكمة ينافي ما ذكرء» وهو من الكتب 
المشهورة. واستثنوا منه حملة من الروايات. 

ولكق ياضايان كتاك#توافو اللكنة وإن كان كتابا حسينا و كيرا وخ 
منه الأصحاب إلا أنه لم يكن مرجعاً للطائفة» وجميع ما روي فيه موثوقاً عندهم؛ 
لأنّه كان يروي عن الضعفاء» ويعتمد المراسيل» ويشهد له ما استثنوا من كتابه 
بعض مالم يثقوا به من الرّوايات. 

وما نلاحظه من الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه رواية خصوص 
ما علم به» وقامت الحجّة عنده عليه» سواء كانت الرواية متواترة» أو قامت 


القرائن العلمية على صدورهاء من غير تعويل على أخبار الآحاد.» ى| هو مشهور 


امون ا 


الطائفة في هذا المجال» وهو ما تعين من بعض الكلمات. 

إلا أنّه قد يقال: إن الشّيخ الصّدوق ذكر في ذيل أخبار سهو النبيّ ييه من 
الفقيه ما يظهر في عمله بخبر الواحدء حيث قال: «و لو جاز أن ترد الأخبار 
الواردة في هذا الباب لجاز أن ترد جميع الأخبار» وفي ردها إبطال للدين 
والشريعة)(©. 

ولكن ظاهر ما ذكره الشيخ الصّدوق في هذا التعليق يراد به الاحتجاج 
مبذه الرّوايات الكثيرة من طرق العامّة والخاصة» ومثلها لا يمكن أن ترد بعد 
كثرتهاء وتحقق الوثوق بصدورها عندهم» وليس فيه إشارة إلى جواز العمل بخبر 
الواحد المجرّد عن قرائن الوثوق. 

ويشهد لمنهجه في ترك العمل بخبر الآحاد بعض المواطن في كلماته: 

منها: ما ذكره في العلل تعليقاً على مرسلة محمّد بن أبي عميرء قائلا: 
افأوردته في هذا الموضع؛ لما فيه من ذكر العلة وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم. 
وأخرجه في نوادره» والذي أفتي به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا شيخنا محمّد 
بن الحسن بن الوليد يفك )7 "". 

ومنها: ما ذكره تعليقاً على رواية حريز في قنوت صلاة الجمعة» قائلاً: 
«وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة» والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه 
مشايخي عل هو أن القنوت في جميع الصّلاة والجمعة وغيرها في الركعة الثانية 


.7"579 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.55١ /7 علل الشرايع:‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 0 
بعد القراءة وقبل الركوع)1''» حيث يظهر في تركه لرواية حريز؛ لأنّه خبر واحد 
لم تقم عليه القرائن العلمية بل جرى العمل على خلافه. 

إلا أنه قد يرد على هذا من جهة كون الإعراض عن رواية حريز الذي 
نقله عن مشايخه يشكل قرينة على عدم الصدور, لا لأجل كونها خبر واحد. 

ولكن الذي يظهر من كلامه أن العلة في إهمال العمل بها هو التفرد» وإن 
كان الكاوق طمن النقات الذيق فقوا الأصول» الاهنافة إلى أن شرع تشاع 
على خلافها غير كاف في نفي صدورها. 

ومنها: ما ذكره تعليقاً على رواية الفضل بن عمرء قائلاً: ١لم‏ أجد [شيئاً في] 
ذلك فى لقتنن الأصولة وإِنّا تفرد بروايته علّ بن إبراهيم بن هاشم)!"2, 
الذي يظهر ني عدم اعتماده على ما رواه إبراهيم بن هاشمء بالرغم من كونه غاية 
الجلالة والوثاقة» وهو أول من نشر حديث الكوفيين في قم» وقد أخذ منه 
أصحاب الحديث من علاثنا القميّن» ورووا عنه» ولكن ما نجده هنا هو عدم 
مسيع الأنيق دعن عدم روايلة فق الأصرلاء و ناه نكن واعو تلو بقل 
إبراهيم بن هاشم. 


.4١١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.5١//١ نفس المصدر:‎ )5( 


الشيخ الصدوق لا يعتمد على ما يتمرد به أصحاب المذاهب 


الماسدة والضصعماء: 


عرفت أن مجالس الأئمة 854 كان يجتمع فيها الرّواة» ويدوّنون ما يصدر 
من جهتهم المباركة» وقد روى عنهم جملةٌ كبيرةٌ من الرّواة من غير أصحابناء 
سواء أكان من المخالفين أو من باقي الرّواة أصحاب المذاهب الفاسدة. 
الو لاهو لمقف نامر الجا زودنو الخاؤاقه وهو تراه اميا .مولن 
مدوّنة في مصادرناء معتمدة عند فقهائنا بعد توفر جملة من الشروط فيهاء ويمكن 
بيان مواقفهم من هذه الرّوايات خلال في قسمين: 

القسم الأول: موقف علاتنا من روايات العامّة التي رووها عن 
الآئمة اي في ما إذا كان الرّاوي ثقة» فإن حصل الوثوق بصدورها عنهم 22 
وجب العمل به والاعتاد عليه وإذا قام الدليل على مخالفته وجب طرحه 
وتركه» وأما إذا لم يقم دليل على ما يوافقه ولا يخالفه» ولم يعرف لأصحابنا رأي 
فيه» قيل: بوجوب العمل به» وهو المحكي عن مشهور الطائفة» | في العدة) 
حيث قال: «فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد ولأصل المذهب» وروى مع ذلك عن 
الأئمة 85 نظر فيا يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب 
اطراح خبره» وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره» ويكون هناك ما يوافقه 
وجب العمل به» وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه 
ولايعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به)”'. 


ولكن اعترض على هذا بمنع الإجماع المدعى كما يظهر من عبارته سي| 


.١59 /١ العدة في أصول الفقه:‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية مد واسسيخاه الاب قي احا ا ل 
إذا انفرد العامي بروايته والذي يظهر من الشيخ الصَّدوق هو عدم الاعتماد 
على رواية العامي التي ينفرد بهاء ى| يلاحظ من بعض عباراته في من لا يحضره 
الفقيه: 

منها ما قاله: «وفي رواية السكوني إن علياً اللا كان يورث المجومى إذا 
تزوج 3 وأخته وبابنته من وجهين: من جهة أنّا مه ومن جهة أَنّا زوجته. 
ولا أفتي با ينفرد السكوني بروايته"١'»‏ وقد نصّ العلامة على كونه من العامّة 
وكذلك الشيخ في العدّة جعله من ضمن جماعة من العامّة الذين رووا عن 
مسال . 

القسم الثاني: موقف العللاء من روايات الشّيعة أصحاب المذاهب 
الفاسدة» كالواقفة والفطحيّة وغيرهم. 

فقيل فيهم كا قيل فيا تقدّم من القسم الأول: بأنّه إذا دلت الرّوايات 
الواردة من طرقناء وعضدت هذه الأخبار المروية عنهم» جاز العمل به بل 
وجبء وإذا قامت قرينة أو خبر آخر يخالف ما رووه وهو من طرق الموثوقين 
وجب طرح ما رووه» والآخذ با رواه الموثوقون. وأما إذا لم يقم دليل على ما 
يوافقه ولا يخالفه ولم يعرف لأصحابنا رأي فيه فهل يجب العمل به؟ 

الظاهر من الشيخ جواز العمل بها بشرط عدم المعارض من طرقناء وكونه 
موثوقاً في أمانته متحرجاً في روايته حيث قال في العدة: «وأمًّا إذا كان الرَاوي 
من فرق الشيعة؛ مثل الفطحيّة» والواقفة» والناووسيّة» وغيرهم» نظر في ما 
يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده. أو خبر آخر من جهة الموثوقين هم وجب 


.75 5 /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


العمل به» وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثقين وجب اطراح ما 
اختصوا بروايته» والعمل با رواه الثقة» وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفف 
ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه» وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في 
روايته» موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد؛ ولأجل ما قلناه 
عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة؛ مثل عبدالله بن بكير وغيره. وأخبار الواقفة مثل 
سماعة بن مهران. وعلي بن أبي حمزة...» إلخ0١2.‏ وهذا هو مختار الفيض في 
وو 
الأضوون لضي 

ولكن الذي يظهر من الشيخ الصّدوق يه هو الترك لما تفرد بروايته 
أصحاب المذاهب الفاسدة» ى) في قوله: «وكذلك روى زيد الشحًام عن أبي 
عبدالله» ومهذه الأخبار أفتى ولا أفتى بالخبر الذي أوجب عليه القضاء؛ لأنّه 
رواية سماعة بن مهران. وكان واقفياً)”"؛ فمن الواضح إعراضه عن الخبر سببه 
كون الرّاوي من الواقفة. 

وكذلك في قوله: ١وممن‏ روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة. 
عن سماعة» وهما واقفيان... إِنَّا أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه. 
وتركي لاستعاله؛ ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه؛ وليعلم من 
اعتقادي به أني لا أرى بأساً باستعماله)”؟». ويظهر هذا في أنْ ملاك الترك فيه هو 
الانفراد من جهة قوله: (وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن 


.58٠١ /7 العدة في أصول الفقه:‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) الأصول الأصيلة:‎ 
.١7١ /7 من لا يحضره الفقيه:‎ )"( 
.179 7/7 نفس المصدر:‎ )5( 


الفصل الثالث: منهج الشيخ الصّدوق في الرواية ااا اا ااا 
سماعة وهما واقفيان)؛ فلاًنهم اختصّوا برواية الزيادة تركها. 

القسم الثالث: ما يرويه المتهمون والمضعفون؛ لأنهم لا يوجب الوثوق 
بصدور أخبارهم» ولا يمكن الركون إلى ما يروونء إلا أن تقوم قرينة تعضد 
روايتهم» وتثبت صحّة أخبارهم» فيجب العمل بها. 

وأما إذا لم يكن هناك ما يشهد على صحّة أخبارهمء ولم ينقل لنا ما يخالف 
رواياتهم, فالمنقول عن مشايخنا التوقف في رواياتهم» قال الشيخ: «وكذلك القول 
في ما يرويه المتهمون والمضعفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم» ويدل على 
صحتها وجب العمل به» وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب 
ا ا ا 0 
ولم يرووهاء واستثنوها من فهارسهم من جملة ما يروونه من التضعيفات)7١)‏ 

ومن هذا تظهر الإشارة إلى ما رواه وتفرد به جملة من الضعفاءء» وعدم 
رواية الأصحاب ما اختصوا به وتفردوا بروايته» أو ما قامت الشواهد على 
مخحالفته. 

وقد حكي في الفهرست عن الشيخ الصّدوق انه قال: اسمعت ابن 
الوليدكة يفول كته يوسن بو غيب الرمة ع التي هي بالرّوايات كلها صحيحة 
يعتمد عليها إلا ما ينفرد به حمّد بن عيسى بن عبيد, ولم يروه غيره. فإنْه لايعتمد 
عليه ولا يفتي بها("'» وهو ظاهر في أن ملاك الاستثناء هو الاعتقاد بضعف 
العبيدي» وهو موجب لعدم رواية المتفردات؛ ولذا تعجب ابن نوح من هذا 


.١6١ /١ العدةني أصول الفقه:‎ )١( 
.8١7 (؟) الفهرست:‎ 


قاتلاً: «ولا أدري ما رابة فيه, فإِنّه على ظاهر العدالة والوثاقة». 
وهذا يظهر من الشيخ الصّدوق أيضاً؛ ولذا أنكر العمل بم رواه الضَعفاء؛ 
مثل وهب بن وهبء بقوله: الجاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب» 
وهو ضعيف, والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن 
محبوب370 2 فلا يروي ما ينفرد به الضعيف إلا إذا قامت القرائن على صححته. 


3 
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للع 


بقة اله ٠‏ 
: الس 
هه + 
وف ىق َ 
لشيخ بي عرض الا 
طريقة لصد للاحاديث 
هو 


توطكة: 

تميز كتاب من لا يحضره الفقيه بأسلوبه الفريد عند عرض الأحاديث التي 
جعلها مستنداً في أحكامه. على خلاف الكتب الروائية الّتي اهتمت بتدوين 
الحديث. ورعاية شؤونه. والالتزام بشروطه؛ من حيث الإسناد ورواية المتون. 

فقد روى الشّيخْ الصّدوق فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث مبتدثاً ببعض 
الرّواة معرضا عن بيان تمام السند تشترك جميعا بالصحّة في نظره والاعتقاد 
بحجّيتها ى) نص عليها في مقدمة الكتاب» وجعلها دليلاً على فتاواه» وان 
افترقت في صورها فبعضها المسند الذي رواه عن بعض الرّواة وذكر طريقه إليه 
ل قدو حون ربب ع يقن دو قي أن باكر لق عا ا وا 
تعدادهم إلى ما يزيد على المائة وعشرين راوياء وثالثة ما أرسله عن 
المعصو مين ى) يلاحظ كثيراً في الجزء الأوّل من الكتاب. 

ومن الواضح كذلك طريقته في عدم الالتزام بنقل نص المتون. ى| هو في 
مصادره التي استخرج منها رواياته في مواضم كثيرة» فقد ينقص بعض الخبر 
لعدم الحاجة لما أسقطء أو لعدم الاعتقاد بصدوره» وقد يزيد توضيحا وتبياناء 
فلم يتقيد بحرفية النصوص الروائية في العديد من الأحاديث كا يلاحظ عند 


المقارنة مع كتاب الكافي الذي كان احد مصادره المهمة ى| سيتضح. 

ومن خلال هذا الفصل سنتعرف على طريقته في عرض الأحاديث من 
حيث السند. وما وقع من الكلام في حجية مراسيله» بالإضافة إلى طريقته في 
عرض المتون» وتصرفه في بعضهاء وكيفية التمييز في| بينها. 

القسم الأول: طريقته في عرض أسانيد الحديث» وكيف يروي أحاديثه 
من مصادره. وهل يفرق في عرض أحاديثه المسندة عن أحاديثه المرسلة؟ وما هي 
أقسام المراسيل في من لا يحضره الفقيه؟ ثم البحث عن حجّيتها. 


ابتداء الشيخ الصدوق بأصحاب الكتب في بعض رواياته: 

روى الشيخ الصّدوق ييه في من لا يحضره الفقيه مجموعة كبيرة من 
الرّوايات» يقرب عددها من السبعة آلاف رواية» مبتدثاً في الكثير من رواياته 
بأسماء عدد من الرّواة» يقرب من الأربعاثة» تم دعى البعض إلى القول بأنّه ابتدأ 
باسماء هو لاء الرّواة بالخصوصء مع أنه لم يرو عنهم مباشرة؛ لكونهم اصحاب 
الكتب التي استخرج منها رواياته» وقد حذف الأسانيد رعاية للاختصارء ى) 

ولبيان هذا لابدّ من التعرّض لا ذكره الشّيخ الصّدوق في مقدّمة من 
لايحضره الفقيه الّتى قال فيها: «وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ ليلا 
تكثر طرقه. وإن كثرت فوائده؛ ولم أقصد فيه قصد المصتفين في إيراد جميع ما 
رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته. وأعتقد فيه أنه حجّة في| 


بيني وبين ربي - تقدس ذكره وتعالت قدرته ‏ وجميع ما فيه مستخرج من كتب 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث وا 0 


مشهورة. عليها المعول. وإليها المرجع. مثل: كتاب حيز بن عبدالله السجستاني» 
وكتاب عبيد الله بن علّ الحلبى» وكتب علّ بن مهزيار الأهوازي» وكتب 
الحسين بن سعيده ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىء» وكتاب نوادر الحكمة 
تصنيف محمّد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري» وكتاب ال رحمة لسعد بن 
عبد الله» وجامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يله ونوادر محمّد بن أبي 
عمير» وكتب المحاسن لأحمد بن أبى عبدالله المرقى» ورسالة أبى تله إلى وغيرها 
رويتها عن مشائخي وأسلافي عله .2١70‏ 
وو 

ومن المعروف من كتاب من لا يحضره الفقيه أريد به بيان الحكم الشرعي. 
والرجوع إليه في مقام الفتوى» على طريقة يتعرّض فيها إلى ما يعتمده من آياتِ 
كريمة» وروايات شريفة» كمستند لفتواه» يحذف أسانيدها ويبيّتها في المشيخة 
التي ذكرها في آخر كتابه تفصيلا؛ ليخرج رواياته عن حد الإرسالء مع ما 
يستظهر من مقدّمته السابقة أن جميعها مستخرج من كتب الشّيعة المشهورة, التي 
يرجع إليها ويعول عليها في معرفة الأحكام؛ من غير أن يظهر في الاستخراج 
منها مباشرة؛ لإمكان أن تكون بواسطةٍ يعلم منها الاستخراجء كا إذا 
استخرجتها الواسطة من كتاب مشهورء ودونتها في كتاب» وكانت واسطة في 
إيصاها للشيخ» وعليه لابذ من النظر في أمرين: 

الأول: في ابتداء الشيخ الصّدوق بأصحاب الكتب. 

الثاني: ما تعرّض له في المشيخة لبيان طرقه إلى كتب هؤلاء الرّواة أو 
لرواياتهم؟ 


." /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


الأمر الأول: ابتداء الشيخ الصّدوق سنده بأصحاب الكتب المشهورة 
التي ذكر قس) منها في مقدّمته: 

استظهر جمع من العلاء الابتداء في جميع الرّوايات بأصحاب الكتب 
المشهورة» ومنهم صاحب الوسائل لله قائلاً: «فإِنّهِ يظهر منه أنه ابتدأ في كل 
يبتني على الاستفادة من عبارة المقدمة السابقة» (وجميع ما فيه مستخرحٌ من كتب 

أوَّها: ما يلاحظ من عبارة كتاب التهذيب أنه يبتدىئٌ الحديث بأصحاب 
الكتب التي استخرج منها رواياته» حيث قال: «واقتصرنا في إيراد الخبر على 
الابتداء بذكر المصئّف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي 
أخذنا الحديث من أصله)”"'» والظاهر أن جميع كتب الحديث على وتيرةٍ واحدقٍه 
مع أنه عند ذكر الطرق في المشيخة ذكر طريقه إلى الشيخ الكلينيّ» ولا ريب أنه 
0 5 0500 0 
أخذ الرواية عن الكافي» وكانت الوسائط مشايخ إجازة" ". 


ع لها ف 
ويمكن أن يجاب عليه بعدة أمور: 


-١‏ إِنَ ما قيل من كون جميع كتب الحديث على وتيرة واحدة مجرّد دعوى 
لا دليل على صحّتهاء وتبتنى على فرض تواتر الكتب وانتشارها بين الأصحاب 
إلى زمن التأليف. وهو منوع وغير مسموعء كا يشهد لمن تتبع كتب الرجال 
)١(‏ وسائل الشيعة: ٠"ء‏ الفائدة الأولى. 


(0) مهذيب الأحكام: .5857/٠١‏ 
(9") الرسائل الرجالية: 5/ .١7‏ 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث ا 10 


والفهارسء والظنّ بتواترها مع عدم ثبوته لا يدخلها في المتواتر؛ لأنه مشروط 
بالقطع. والقطع بتواتر البعض لا يجدي؛ لفقد التمييز بينها. 

ويمكن أن يناقش بأنَ الثابت تواتر مجموعة كبيرة من الكتب» وشهرتها 
بين الأصحابء. حيث كانت مرجعاً للعلماء والفضلاءء ومتابعة الفهارس تشهد 
عل لقوق مكدر هن ينه الكت ولعي مل كتانية تايشاين كتررةه "ب 
وكتاب جميل بن دراج الذي يرويه جماعات من الناس”"'. وكذلك كتاب داوود 
بن سرحان”"» وغيرهاء بالإضافة إلى ما يظهر من مقدّمة تهذيب الأحكام بقوله: 
«ثمّ أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك)”7؟'» فمن 
الثابت شهرة كتب الأصحاب ورواياتهم في عصر مصنفي الجوامع الحديثية 
الأربعة» فكانت المصدر التي استخرجوا منها أخبارهم. 

اسبانةيرة شيع الفمذوق تنكم لالشعرم التق نا دلا 
استخراج الأحاديث من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع» وهو 
لا يظهر في الأخذ من كتاب من ابتدأ به من الرّواة في كتابه» كا في تهذيب 
الأحكام؛ لإمكان الأخذ من كتاب من تأخر عن الرّاوي» ونسبه إليه اعتماداً على 
نقل الواسطة» ويشهد على هذا ما يلاحظ من روايته العدد الكبير عن أبي بصير 
في مختلف الأبواب» مع عدم وجود كتاب له يمكن أن يتناسب مع هذا العدد من 
الرّوايات» فعند ملاحظة ترجمته لا نجد له كتاباً يمكن أن يكون مصدراً للشيخ 
)١(‏ فهرست أساء مصنفي الشيعة: 7917. 
() نفس المصدر: /77. 


(*) نفس المصدر: .47١‏ 


الصّدوق حين! يبتدئٌ باسمه. ولم يذكر النجاشيّ له غير كتاب يوم وليلة» وذكر 
له الشيخ كتاب مناسك الحجء والرّاوي لكلا الكتابين عل بن أبي حمزة البطائني. 

وعليه يمكن القول بعدم تعيّن ابتداء الشّيخ الصّدوق بكتبٍ من تصدّرت 
فوؤاناقه لكان الا عتيه حب بحن ادنار قن من السعته الدمو: احروونا 
عن صدور المذكورين» كا في المثال السابق الذي يظهر في الأخذ من كتاب عللّ 
3 أ حمزة البطائني» الذي وصفه الشيخ النجاشيٌ ذا جامع لأيوات لان 
وقد روى كتاب أبي بصير”"' وكان قائداً له0". 

وما يلاحظ أيضاً من روايته عن منصور بن حازم في عدد من الموارد في 
الأبواب المختلفة» ولم يذكر له غير كتاب في الحج. وتاب امون اميل 
الشرائع”؟؟؛ والذي يظهر في الأخذ من كتاب موسى بن القاسم» أو كتاب 
اجنين بن سعيل» أو كتات شعي عبدالله؛ أو غيزة: 

”" - روى الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه عن عددٍ من الرّواة 
الْذِين ل يعرف لهم كتابء وذكر لحم طريقاً في المشيخة. مثل إبراهيم بن سفيان» 
وأسماء بنت عميسء وإسماعيل بن عيسىء وأنس بن محمّد» وجعفر بن القاسمء 
والحسن بن قارن. مما يظهر في عدم التزامه بالابتداء بأصحاب المصئّفات. 


ع ِ 2 ٠‏ .0 / 0 كين ٠‏ 
ويؤكد ذلك روايته عن بعضهم في موردٍ او موردين» مثل ايوب بن نوح. 


.7 59 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
.١١141/ (؟) نفس المصدر:‎ 

(9) نفس المضنر عايا: 

(5) تفن المصيكر 111 


الفصل الرابع: طريقة الشيِحَ الصضّدوق في عرض الأحاديث م ا 1 
وبحر السقاءء وبزيع المؤذن» وبكار بن كردم» وغيرهم» تعرّض لإحصائهم 
العلامة المجلسيّ. وعليه فلا شكٌ في أنه لم يرد بعبارته المتقدّمة الاستخراج من 
كتب المذكورة طرقهم في المشيخة. 

ولكن ما ذكر في الجواب الثاني والثّالث وإن كان صحيحاًء إلا أنه إِنّ) يدل 
على بطلان ع لي يثبت عدم الابتداء مطلقاً ببعض 
أممناف الح وان اضف :ذا ايت 0 على الأخذ والاستخراج 
من صاحب الأصلء كما سيآتي التعرّض له. 

ثانيها: القول بالابتداء بأصحاب الكتب في جميع روايات من لا يحضره 
الفقيه ضرورة لابد أن يصار إليهاء وبخلافه لم تنتظم تلك الأحاديث في سلك 
الأسانيد» ولا أمكن رواية مرويات الرّاوي كلها بسند واحدٍ. فلو أخذ مرويات 
الرّاوي من كتب متعدّدةِ؛ لاستلزم تكثر الطرق إليها؛ لأن الطرق إلى رواية 
الكتب كثيرة» ولا يمكن الاكتفاء بطريق واحدٍ لجعلها من المسانيد!") 


و 
ع 


ويمكن أن يجاب عليه بعدّة أمو 

ع إن كا ذكر ان ود 0 لأنه يختصّ با إذا ابتدأ الشّيِخْ الصَّدوق 

باسم راو في مجموعة من الرّوايات؟ مثل: رواياته عن زرارة. ومحمد بن مسلمء 
وعبيدالله الحلبي» ومعاوية بن عّار» وغيرهم. ولا يشمل من روى عنهم رواية 
واحدةٌ مثل: عبيداللّه المرافقي. ونجيى بن عباد الملكي» وجويرية بن مسهر» 


وغيرهم كثيرء او روايتين؟؛ مثل : إبراهيم بن ابي محمود. وإبراهيم بن سفيان» 


.7١ /7٠ لاحظ وسائل الشيعة:‎ )١( 


وإبراهيم بن محمّد الثقفي. وغيرهم كثير. أو ثلاثة» أو أربعة؛ مثل: حذيفة بن 
منصورء وا حسن بن عل الكوفي» وحفص بن غياثء. وغيرهم كثير. أو خمسة؛ 
مثل: أبان بن تغلبء. وإبراهيم بن عبدالحميد» والحسين بن المختار» وداود 
الرقي» وغيرهم كثير؛ لإمكان أن يروي هذا العدد القليل بسند واحدٍ إذا أخذها 
من كتاب غيره. بل يقال: من البعيد جذّاً أنه أخذ من كته كتبهم ول يرو عنها إلا هذه 
الروايات القليلة. 

١‏ - تصدّى الشيخ الصّدوق يِه في المشيخة إلى بيان أكثر من طريق لبعض 
الرّواة في مواضع متعدّدة» كالفضل بن أبي قرة السمنديء وأبي ولاد الحناط 
وعبدال رحمن بن أبي نجران» وغيرهم ما يكشف عن تعدّد الكتاب المستخرج منه 
الحديث؛ لأنه لو فرض الابتداء بأصحاب الكتب لما كان هناك حاجة لتعدّد 
الطريق في عدة مواضع من المشيخة: إلا أن يحمل على السهو الذي يبعد عن 
مثله. 

إن القول: بأن الشيخ الصّدوق عندما يبتدئ بأساء الرّواة ولا يبتدئ 
بأسماء أصحاب الكتب لا يستلزم الأخذ والاستخراج من كتب متعدّدةٍ؛ لما هو 
ظاهر الاستخراج من كتاب بعض من يمرّ بهم الطريق» ىا يظهر من طريقه إلى 
أن:تضير الذى' مم بأى عمرة البطائنيء أنه أخذ رواياته منه» فطريق واحد 
يوصله إلى كتاب البطائني يكفي في تصحيح ما رواه أبو بصير» بعد فرض أخذها 
عا مئة: 

الثها: يظهر من الطرق المذكورة في المشيخة كون أفرادها مشايخ إجازة لا 
وسائط في الإسناد؛ لأن القول به يستلزم تدافعاً مع ما ذكره في المقدّمة: "وجميع 
ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع»؛ لعدم احتياج 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق ني عرض الأحاديث نواد اماف با ا 11 3 


الكتب المشهورة إلى واسطة في العملء بعد ثبوتها عن أصحابهاء وشيوعها عن 
رواتها. 

ويمكن أن انب عه و ادب : 

١‏ - ما ذكر خلاف الظاهر يبتني على فرض الابتداء بأصحاب الكتب»ء 
كلاف :ينا لوا قلذاةترأن لمر المي الغمارة وال الأخدين كنين الحد الذي يي 
هم؛ لاحتتال كون الرواية مستخرجة من كتب صدور المحذوفين في طريقه. 
فلابدٌ من صحّة الواسطة بين صاحب الكتاب والرّاوي المذكور له الطريق. 

١‏ - شهرة الكتاب واتساع دائرة العمل به وشيوع الرجوع إليه» لاتستلزم 
انتفاء الحاجة إلى طريق صحيح؛ لتعدد النسخ واختلافها في بعض مضامينهاء نما 
يحتاج إلى طريقٍ يونّق به؛ حتّى يكون مستنداً في فتواه. 

رابعها: يلاحظ من ذيل كلامه في المقدّمة عند تعداد الكتب المشهورة التي 
استخرج منها روايات كتابه ذكره لرسالة أبيه» وكتاب الكافي» وكتاب الجامع 
لشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد» ومن المقطوع به الاستخراج منها بلا واسطة. 
وابتدأ مهم السند» فيقاس عليه غيره بمقتضى وحدة السياق. 

وتجاب عنه: 

جاء تعداد هذه الكتب ضمن مجموعة مصادره التي استخرج منها 
رواياته» وليس فيها ما يدل على الابتداء بأسماء أصحابها. 


الأمر الثاني: صور طرقه إلى من ابتدأ مهم روايته: 


عرفنا في المقدّمة التي ذكرها الشيخ الصّدوق أنه اعتذر عن حذف 
الأسانيد؛ رعايةً للاختصارء وعدم إرادة الإكثار من الطرق إلى الرّوايات؛ ثم 


تعرض إلى تفصيل طرقه في المشيخة. والذي يعرف من ترتيب مشيخته الناظر 
فيه إلى ترتيب رواياته إرادة بيان طرقه إلى من ابتدأً بروايته عنهم في كتابه» وهم 
على أنحاء: 

منهم: صاحب كتاب مشهور ابتدأ باسمه في مجموعة كبيرةٍ من الرّوايات» 
وذكر له طريقاً في المشيخة» فمن البعيد أن تكون كل هذه الرّوايات نقلت من 
كتب غيره مع اتحاد الطريق» كى) يظهر من روايته عن أصحاب الكتب التي 
ذكرت في المقدمة» مثل روايته عن البرقي الظاهرة في الأخذ من كتابه المحاسن» 
وروايته عن جميل بن دراج منفرداً الظاهرة في الاستخراج من كتابه المشهور 
الذي يرويه جماعات من الناس. وغيرها من الكتب المشهورة التي أخذوا عنهاء 
وجعلوها مصدراً لمصئّفاتهمء ودليلاً على أحكامهم؛ قال السيّد الأعرجي: «تلك 
الكتب - ولا سيما الأأصول ‏ كانت في تلك الأيام بعرواد اوور ارك 
تكون كذلك وفيها مدارستهم» وعليها معوّهم. إلا أن يشذْ شيءٌ» ومن هنا قال 
الشيخ في أوائل كتاب الصوم من التهذيب: إِنْ عدم وجدان ارييف زا ضبوك 
المصئفة يُوجب الحكم بضعفه. وهل هي فيهم إلا كالجوامع الأربعة العظام 
بالنسبة إليناء ألا ترى أن استمرار طريقة الأصحاب في هذه الجوامع الأربعة على 
الرواية والاستجازة يفضي بها إلى الجهالة بدونها؟ كلا بل هي متواترة إلى 
أرباسها»(22. 

ومنهم: صاحب كتاب ولكنه م يعرف بالشهرة» فإذا رُويت عنه مجموعة 
كبيرة من الرّوايات» ولم يكن في السند من مُحتمل فيه أنّه صاحب كتاب مشهور 


.169 /” عدة الرجال:‎ )١( 


الفصل الرابع: طريقة الشّيِحَ الصضّدوق في عرض الأحاديث سسبو ا 
فمن البعيد الحكم بِأَمّها رُويت من كتاب غيره؛ لإمكان الرواية عنه» والاطمئنان 
غل الأقل عفن مارتضوته: 

ومنهم: من ليس له كتاب» فمن الواضح أنه أخذ من كتاب غيره؛ مثل 
روايته عن جعفر بن بن القاسمء والحسن بن قارن. وإساعيل بن عيسى. 
وغيرهم من الذين لم يذكر هم علماء الرجال كُتباً عند ترجمتهم. 

ومنهم: من ذكر له أكثر من طريق في موضعين أو ثلاثة» فالظاهر أنه 
استخرج رواياته من عدة مصادرء ى] تعرّضنا لذلك في (مبحث تكرار الطرق). 

والحاصل أن دعوى عموم الابتداء بأصحاب الكتب في جميع رواياته غير 
تامّة؛ لما تقدم من الأمر الأوّل» وكذلك لا يتم القول بعدم الابتداء بأصحاب 
الكتب الذين ذكر طريقه لهم مطلقاً؛ لا يظهر من روايته عن بعض الكتب التي 
ذكر طريقه إلى مصنفيها. 


مراسيل الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الطقيه: 
اي المسند 00 0 ل يه 

الأول: المرسل بالمعنى الخاص: وهو كل حديثٍ أسنده التابعي إلى 
النبىَيية من دون ذكر الواسطة. كقول سعيد بن المسيب: (قال رسول اللْميَيلة ). 


الثاني: المرسل بالمعنى العام: وهو كل حذيف ل يدك يغضن ا 
كلهم أو ذكر بعضُهم بلفظٍ مبهمء ك: بعضُء أو: بعضُ أصحابناء أو: بعض 
كاله فم زان ليان ديف المرفوع» والمعلّق» والمنقطع» والمعضل. 
وهذا هو المعنى المشهور بين علائنا عند الإطلاق» ى) يلاحظ في من لا يحضره 
الفقيه استعماله في المرفوع والمقطوع. 

ومن ضمن ما رواه الشيخ الصّدوق من رواياته الى يعتقد بصحتها 
وحجّيتها كثير من المراسيل» تبلغ نسبتها إلى الثلث من الأحاديث الواردة فيه 
وعددها ألفان وحمسون حديثاً على ما حكي عن الشّيخ البهائي7". 

على خلاف العلامة المجلسيّ الذي يظهر منه أن المراسيل أقل مما ذكر لأنّه 
بنى على ذكر إسنادها وتصحيحها من كتب الشيخ الصَدوق الأخرى أو 
غيرها”"". في مختلف أنواع المراسيل؛ وهي على قسمين: 

القسم الأول: ما حذف بعض رواته؛ وله عدة أنواع: 

١‏ -المرفوع: ويطلق على نوعين: 

أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد من الرّواة أو أكثر. مع 
التصريح بلفظ الرفع”"» كما فيهما رواه في من لا يحضره الفقيه بقوله: «فأمًا 
الحديث الذي رُوي عن أبي عبدالله ...فهو حديتٌ يروى عن ثلاثة مجهولين 
بإسناد منقطع» يرويه الحسن بن عليّ الكوفي - وهو معروف . عن الحسين بن 
)١(‏ مقباس الحداية: .5757/1١‏ 


(؟) روضة المتقين: ١؟٠/‏ 585. 
(") مقباس الهداية: .7١1/ /١‏ 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث سو ب ا 


عمروء عن أبيه» عن عمر بن إبراهيم ا همداني ‏ وهم مجهولون ‏ يرفع الحديث. 
قال: قال أبو عبدالله ئلا ذلك» ولكنّها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن 
ثقات. ثمّ انّصلت بالمجهولين والانقطاع)7". 


وكا في مرفوعة محمّد بن سنان. عن أب عبدالله 7391" وكا في روايته 
عن ابن سويد قائلاً: «وفي رواية النظر بن سويد يرفعه؛ أنْ رجلاً حلف أن يزن 
فل" وعيره كد 

ثانيهها: ما أضيف إلى المعصوم نليةٍ من قولٍ أو فعل أو تقريرء أي: وصل 
آخر السند إليه» سواء اعتراه قطع أو إرسالٌ في سنده أم لا ويباين المرسل تبايناً 

عاك نا سف ين اول لبعد انعد نك القؤاة أو اعت نين ارال 
وينسب الحديث إلى من فوق المحذوف. كما رواية الشيخ الصّدوق في من 
لايحضره الفقيه عن عدد من الرّواة يزيد على المائة والعشرين» على ما أحصاهم 
العلامة المجلس يله 247» من غير أن يذكر لهم السندء كما في روايته عن أبي سعيد 
المكاريء وابن أبي ليل وأبي إسحاق السبيعي» عن الحارث بن الأعورء وأحمد 
بن النظرء وجعفر بن رزق الله» وغيرهم. أو روايته عن الكتاب من غير أن يذكر 
له سنداء ويصل تعداد هذه الأخبار إلى ما يزيد على الثلاثمائة» قال العلامة 


.١57 /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.057 /١ نفس المصدر:‎ )١( 
7/8 تفيق مص‎ )©( 

(5) روضة المتقين: /٠١‏ 585. 


المجلسيّ: «والكل محسوبٌ من المراسيل عند الأصحاب)7١",‏ وقد حاول إخراج 
هذا القسم من حيز الإرسال إلى الإسناد بالاستعانة ببعض الطرق المذكورة في 
كي لحر نتن ظرق وعناذرو نكن العاف ارا قي الشدو بن تعد 

*- المعضّل: بفتح الضاد المعجمة» على صيغة اسم المفعول» بمعنى 
الصعين: 

والمقصود به ما ذف اثنان أو أكثر من وسط سنده ‏ كما عليه الشيخ 
البهائي أو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الأوّل أو الآخر أو الوسطء كى) 
حكي عن الشّيخ حسين والد الشّيخ البهائي”"). 

وقد وصف العلامة المجلسيّ بعض الأحاديث الواردة بالمعضلة» وهي ما 
رواه الشيخ الصّدوق في كتاب الدّيات» عن قوله: «سئل الصادق يِه في أربعة 
أنفس» ثم قال بعد ذلك: وهذا الخبر في كتاب محمّد بن أحمد» يرويه عن إبراهيم 
بن هاشمء بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله 703" . 

حيث علق العلامة المجلسيّ على هذا بقوله: «وهذا الخبر في كتاب محمد 
بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن هاشمء يرفعه من كلام المصتّف. وإلا فهو 
روى عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطيء عن أبي بصير عنه 31 )247. 

فلو استظهر سقوط البزنطي وأبي بصير من السند كان بفعل الشيخ 


)١(‏ روضةالمتقين: /٠7١‏ /ا5/1. 
(؟) نباية الدراية: .57٠١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: 5/ .١١5‏ 
(:) روضة المتقين: /1ا١/‏ 4/ا7. 


الفصل الرابع : طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث با اع ا وي 1 
الصّدوق لكان معضلاً بناءً على ما حكي عن والد الشّيخ البهائي. بخلاف ما لو 
كان بسبب رداءة النسخة» ى] هو واضح. 

القسم الثاني: ما خذف جميع رواته: 

وما حذف جميع رواته نجده كثيراً في الجزء الأوّل من الكتاب وله نوعين: 

الأول: ما عير عنها بلفظ (قال النبي يَدْةُ)» أو: (قال أمير المؤمنين ئلا ). 
أو: (قال الصادق ثلا ). 

الثاني: ما عبر عنها بلفظ: «(روي عن النبي عد ) أو (روي عن أمير 
المؤمنين مليْلا )» أو: (رُوي عن الصادق 32 ). 


حجينّ مراسيل الشيخ الصدوق في من لا يحضره الطقيه: 

عرفت هما تقدّم كثرة المراسيل الواردة في الكتاب بمختلف الواعهاء 
وكونها تشترك - بحسب اعتقاد الشّيِخْ الصّدوق ‏ مع رواياته المسئدة الأخرى 
بصحّتها وحجّيتهاء ويشملها الوصف المذكور في المقدمة: «ولم أقصد فيه قصد 
المصنفين في إيراد جميع ما رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته. 
واعتقد فيه أنه حجّة فيا بيني وبين رب تقدس ذكره وتعالت قدرته)» واستند 
جملة من العلماء على شهادته بالصحة والصدور في إثبات حجية هذه المراسيل» 
على خلاف آخرين. 

وفي المسألة أربعة أقوال: 

القول الأوّل: حجّية جميع المراسيل سواء كانت من الرّوايات المرفوعة أو 
لمعلّقة أو غيرها: وهو ما اختاره الشّبخَ البهائي» والمحكي عن صاحب 


الوسائل27؛ وظاهر المحقق السبزواري 07 . 

القول الثاني: حجّية خصوص الراسيل التي رويت عن المعصوم 31١‏ 
مباشرة بحذف الإسناد إذا كان مفادها الجزم: مثل قول الشيخ الصدوق:(قال 
النبيئ عَيهُ) أو : (قال أمير المؤمنين ما )» أو: (قال الصادق اثلا )» دون غيرها 
فرج الراسيل. الع حذفت فيها الواسطة» ولم يكن مفادها الجزمء أو أبهم 
الواسطة» كقوله: (عن رجل»» أو: (بعض رجاله). وهذا ما اختاره المحقق 
الداماةب والمحقق النائيت 7" وغيرهنا: 

القول الثالث: حجّية خصوص الراسيل المحذوفة الواسطة: وهو يختلف 
عوج ل بن بيه يرا راسي ال الصدوف الت يجري ها برززي عن 
النبي 2 يب أو روي عن أمير المؤمنين ليذ » أو روي عن الصادق ا ليد لاسيا إذا 
أرسل الفعل أو التقرير» ولم تخصّص الحجّية ب| روي بعبارة مفادها الجزم» فهو 
أعمّ من القول الثاني وأخصٌ من الأوّل» وقل قواه البحقق الكلبابي» وهو 
المحكي عن بعضص الأعلاه/؟. 

القول الرٌّابع: عدم حجّية المراسيل مطلقاً: وهو ما اختاره جملةٌ من 
الل 


و في ما يلي استعراض لأدلة هذه الأقوال مع مناقشتها: 


.”731١ 7/7 تكملة الرجال:‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: ,5٠١‏ طاق. 

() كتاب الصّلاة: 757/7 دراسات في علم الأأصول: / 577. 
(5) الرسائل الرجالية: / 81/7. 

ذه اماع اطول ؟/ 607١‏ قاعدة لااضرر ولا ضرار: 86. 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث ا 

أدلة القول الأوّل: 

ويمكن الاستدلال على القول الأوّل بثلاثة أدلة» تظهر من كلام الشيخ 
البهائي + : 

أوَهها: إن الشيخ الصّدوق قد حكم في مقدّمة من لا يحضره الفقيه بصحّة 
ما أورده وحجية ما رواه جميعاً من دون الاختصاص بمسانيده» ومقتضى 
التشريك بينههما يكشف عن صحة مراسيله وحجّيتها وكونها مما يفتي بها. 

فانبيا: ناج نشاقة برو زلا سوال لقو انهو راع اسن الطال» 
لظهوره بإذعانه بمضمون الخير. 

الثها: ما عرف من حكم علاثنا بحجّية مراسيل ابن أبي عمير؛ لأنهم 
عرفوا بأنّه لا يرسل إلا عن ثقةء فكذلك يمكن الحكم بحجّية مراسيل الشّيخ 
الصٌّدوق؛ لأنّه أخير بحجّيتها. 

ومن هنا حكم بحجّية مراسيل الشيخ الصَّدوق بجميع صورهاء حيث 
قال في شرح المشيخة: «[أقول:] هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلف لآ 0 
وهي كثيرة في هذا الكتاب» تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه» وينبغي أن لا 
يقصر الاعتاد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين؛ 
من كونه نما يفتي به ويحكم بصحّته» ويعتقد أنه حجّة بينه وبين الله سبحانه» بل 
ذهب جماعة من الأمترلدن إلى ترجيح مراسيل العدل على مسانيده؛ محتجّين بأن 
قول العدل: «قال رسول الله يَيهُ كذا» يشعر بإذعانه بمضمون الخبرء بخلاف ما 
لو قال: «فلان عن فلان أنه قال يَمِيُْ كذا». وقد جعل أصحابنا ‏ قدّس الله 
أرواحهم ‏ مراسيل محمّد بن أبي عمير يِتّهُ كمسانيده في الاعتماد عليها؛ لما علموا 


قن غاوته' ألم لا زوين إلة عر نققة فيجها سناسيل الى لع طانم ثراه*- 
كمراسيله نظرا إلى ما قدذره في صدر الكتاب. جار على نبج الصواب. 

وقد عددنا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من المراسيل فبلغت ألفين وخمسين 
دكا اما ممائئندة انثلالة الاف. وكيسانة وثلاثة عع .حدقا فجميع 
الأحاويق المووعة فيه خينة الاف :وتسعائة وثلاثة :وستون ديعا فشيتال الله 
سبحانه التوفيق لإبراز كنوز حقائقهاء وإحراز رموز دقائقهاء إِنّه سميع 


ججين)7) 


والدّليل الأوّل يمكن الجواب عنه: بأن شهادة الشيخ الصّدوق لا يمكن 
الاعتماد عليها وتصحيح هذه المراسيل إلا إذا التزمنا بإرادته بالصحّة هي الحكم 
بوثاقة رجال السند ونقاء الطريق إلى المعصوم أي » ولكن قد ثبت أنْ الصحيح 
عند القدماء ‏ ومنهم الشّيخَ الصّدوق ‏ هو الخبر الذي قامت عليه قرائن 
الصحّة”". مما يعني إمكان الحكم بصحّة الخبر الذي يكون رواته مضعفين إذا 
قامت عليه القرائن» وعليه فلا محال للحكم بحجية المراسيل وإن اعتقد بصحتها 
الشيخ الصَّدوق؛ لاعتماده على قرائن خارجيّة لو اطلعنا عليها لم نحصل على 
ذلك الاطمئنان أو الظن. 

أما الدليل الثاني فيبتني على اختيار القول بحجّية مراسيل العدل في مسألة 
إسناد العدل الحديث إلى المعصوم غلا وإن لم يله الذي ذكر فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: القبول مطلقاء وهو المنقول عن محمّد بن خالد البرقي» ونسبه 


.70 الحاشية على من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
1 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث الا و ا ا 


الحسين بن عبيد الله الغضائري إلى ابنه أحمد. 

وثانيها: المنع مطلقاء وهو مختار العلامة في التهذيب. 

وثالثها: التفصيل بين ما إذا عرف المرسل العدل بأنّهِ لايروي عن غير 
الثقة» فحديثه حجّة وبين من لم يكن كذلك فلا تُقبل مراسيله» وهو مختار الشِّيخ 
00 
أدلّة القول بحجّية مراسيل العدل: 
واستدل القائل بالحجّية مطلقاً بعدّة وجوه: 
منها اما ا توثيقاً له؛ لأنّه لو روى عن 
عون الغدل: مق «غين أن :يكن عنالهة لكان عش وتدلساء وهو ناف اللعدالة 
المفروضة فيه. 

ويرد عليه بثلاثة أأمور: 

١‏ - عدم صدق الملازمة بين الرواية عن الضعيف من دون بيان حاله 
والتدليس؛ لثبوت روايتهم لمجرّد اعتقادهم بصحّة المروي من جهة قيام 
المرائن. 

١‏ - إن القول برواية العدل عن شخص تعد توثيقاً باطلأ» من جهة 
اختصاصها بمن عرف بأنه ل يروي ولا يرسل إلا ثقة 

-إن| يتم ذلك فيما أسقط الواسطة. لا ما إذا أهمه. 

ومنها: يظهر من إسناد الحديث إلى المعصوم جد هو العلم بصدوره منه. 
وصدق النسبة لمنافاة إسناد الكذب مع العدالة المفروضة في المرسل. 


.0 7/7 قوانين الأصول:‎ )١( 


ويرذ عليه: أن كا كنوت كان قانا ل انه دشت يثبت تصحيح السند؛ لعدم 
ظهور الجزم بالنسبة إلى المعصوم ئا في وثاقة الواسطة» ى) لا يخفى. 

واستدل القائل بالنفي مطلقاً بأنْ شرط حجّية الرواية معرفة عدالة الرّاوي 
أو وثاقته» ومع سقوط الواسطة وإبهامها لا يحرز الشرط؛ لعدم دلالة رواية 
العدل عليه» ىا سيآتي. 

ومن الواضح ثبوت هذا الشرط يبتني على القول بالوثاقة في الرواية لا 
الوثوق الذي يبتني على قيام القرائن» لإمكان حصوله وإن كانت الواسطة 
ضعيفة | عرفتء فلا يترتّب عليه التوثيق» وإن حكم بصحّة الحديث. 

واستدل القائل بالتفصيل بعمل الطائفة بمراسيل من عرفوا بأّم لا 
بورنار ا برعاي زد عن اتزرزيا تعرييا لد اروطا اهدع قوز بيار 
وثاقة الواسطة المحذوفة؛ أو بتقريب إفادته نوع تثبّت إجماي؛ إذ غايته أن العدل 
يعتمد على صدق الواسطة» ويعتقد بوثوق خبره وإِنْ لم يكن من جهة العدالة 
عنده» ولا ريب أنه يفيد الاطمئنان بصدق خيره؛ وهو لا يقصر عن الاطمئنان 
الحاصل بالتوثيق الرجالي» والحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت؟؛ ولذلك 
نعتمد على مسانيد ابن أبي عميرء وإن كان المروي عنه المذكور تمن لا يوثقه علماء 
الرجالء فإنْ رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظنّ بكون المروي عنه ثقة معتمداً في 
الحديثء لما ذكره الشيخ في العدّة من أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقةِ» أو 
لا ذكره الكش أنه من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عنه. ولما ذكروا 
أن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله”". 


(1) قوانين الأصول: 518/7. 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث سام اواج ا 


والحاصل: أن ما ذكر في أصل الاستدلال غير صحيح؛ لأنّه يبتنى على 
القول بصحّة مراسيل العدل مطلقاء وقد عرفت الجواب عنه. 

أما الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ البهائي ي: فقد أجاب المحقق 
الكاظمي على هذا بدعوى وجود الفارق بين مراسيل ابن أبي عمير ومراسيل ابن 
بابويه» ولو قال ابن أبي عمير ما قاله الصّدوق لقلنا له هو حجَّة عليكء فلا يلزم 
من ذلك أن يكون حجّة عليناء فلنفحص هل هو حجّة علينا أو لا» ىا فحصت 
أنت» ولكن لا طأطأت العصابة رؤوسها لاحاديث ابن أبي عمير وأضرابه 
طأطأناهاء ونراهم قد أخذوا في كال البحث والفحص لاخبار ابن بابويه في 
أخذ بعض وطرح بعضء كذلك يجب عليناء وهو الفارقء وأيّ فارق(١©!‏ 

ولعله أراد به إبداء الفارق من جهة عدم صحّة مقايسة مراسيل المشايخ 
الثلاثة مع مراسيل الشيخ الصّدوق؛ لأن شهادته في مقدّمة من لا يحضره الفقيه 
لا تقتضي اتصال مراسيله بالثقات والعدول لتكون من الصحيح عند المتأخرين» 
بل غايته الدلالة على جواز العمل مباء والا عتاد عليها؛ لإمكان الركون إلى 
العمل بالمرسل إذا قامت عليه القرائن» ولعل ما أوجب الظنّ بالصدور عنده لا 
ا ا كن 
توثيق وسائط رواياتهم ا تنم لايروون ولا يرسلون لاعن 


الاستدلال على القول الثاني 
ويمكن أن يستدل عليه بدليلين: 


() تكئلة الال م 


الأول: بتقريب إن لا يجوز للعدل إسناد الرواية عن المعصوم نايد بصورة 
ةا مع تحقق أكل آموي أحدهها العلم بالصدورء والآخر قيام الحجّة 
عليه ومعه يمكن الإسناد؛ لقيامها مقام القطع الموضوعيّ ‏ كا حُقق في 
الاح ور : الشيخ الصّدوق بعض مراسيله بعبارة: (قال النبيّ يَيةُ) أو: 
(قال الصادق 391) دليلٌ على حصول العلم أو الظنّ بصدوره؛ لمنافاة إسناد 
الكذب مع العدالة» فيجب أن تكون الوسائط عدولاء وهو ما اختاره المحقق 
الداماده حيث قال: «وإنَّ) يتمّ إذا ما كان الإرسال بالإسقاط رأساًء والإسناد 
جزماء ى) لو قال المرسل: (قال النبيّ يَييةُ)ء أو (قال الإمام اذ )» وذلك مثل 
قول الصّدوق عروة الإسلام يَلِيه في الفقيه: قال مَيةٍ : الماء يطهّر ولا يطهّر؛ إذ 
مفاده الجزم أو الظنَ بصدور الحديث عن المعصومء فيجب أن تكون الوسائط 
عدولا في ظنّه وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته» بخلاف 
ما لو التزم العنعنة وأبهم الواسطة» كقوله: (عن رجل»)» أو: (عن صاحب لي)): 
أو: عن بعض أصحابه. مثلة)7١'.‏ 1 ْ 

ويجاب عليه: بأن أسباب إحراز الصدور متعدّدة؛ منها العلم الوجداني 
ومنها حصول التواتر» وثالثة قيام الحجة عن طريق ثقة عن ثقة عنده» ورابعة 
قيام القرائن الخارجية على ثبوت الصدور. 

ومن الواضح عدم ثبوت الأول منها حسب الفرض؛ لعدم اللقاءء 
وكذلك الثاني؛ لاستبعاد حصول التواتر في جميع المراسيل التي رويت بصورة 
جازمة» ويشهد عليه ورود بعضها أو أكثرها في الكاني بأسانيد يعترضها ما 


.١ 06 الرواشح الساوية:‎ )١( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث ا ا 0 
يعرضن غيرها من الضعف.والارسال+ بالآضافة إلى أنه حتى لو سلما تحضوله 
فا ويك له افيف وناقة زوق لكان عضي لدم فرق كرو ل از 
ل 

وأما الثالث» فيصحٌ بناءً على إثبات تصحيح الرواية عنده على مسلك 
المتأخرين» ولك ذكرنا أنّهِ يعتمد طريقة يقة القدماء من الأصحاب. بالإضافة إلى ما 
ذكره بعض مشايخنا ‏ دامت بركاته ‏ أن الظاهر عدم إمكان حصول القطع في 
هذا القسم من المراسيل من رواية الثتقات» خصوصاً مع كثرة الوسائط بينه وبين 
النبى يي وبينه وبين أميرالمؤمنين جد فلا يبقى إلا الرّابع ومن المعلوم كثرة 
القرائن في عصر التقدّمين التي يعتمد عليها لتصحيح الرواية» والجزم 
بصدورهاء مثل شهرة الرواية بين الآأصحابء وتدوينها في كتب الأأصول 
الحديئيّة» وعمل الأصحابء وموافقتها للكتاب والسنة القطعية» وغيرها من 
القرائن التي ذكرها الشيخ في العدة. فرواية الشيخ الصدوق عن المعصوم نى1 
بصورة جازمة لا تكشف إلا عن اعتقاده بصدورهاء ولا يكون حجّة علينا مال 
نتأمّل في مستنده الذي اعتمد عليه في جزمه. 

الثاني: بتقريب أن إرسال الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه لبعض 
الرّوايات بصورة جازمة دون باقي المراسيل التي أرسلها بقوله: (رُوي) يشعر 
بكونها في غاية الاعتبار عنده» لا لمجرّد التفرّن في التعبير» فيدلٌ قوله في المراسيل: 
(قال النبيّ يَيِيهُ)» أو: (قال أمير المؤمنين غذ)» أو: (قال الصادق اظة) على 
حجية الخبر واعتباره والوثوق بصدوره. وهذا يكفي في تحقيق الوثوق لنا 
بصدوره من غير حاجة لإثبات عدالة الواسطة7١2.‏ 


. ١ 7١ /5 مستمسك العروة الوثقى:‎ )١( 


وتجاب عنه: بأنْ جزم الشّيخ الصّدوق بصدور هذه المراسيل لا يخلو 
منشأه من قيام التواتر عليهاء أو إخبار من كان في غاية الاعتبار» أو قيام القرائن. 

ومن المعلوم ما تقدذم عدم التصديق بقيام التواتر في جميع هذه المراسيل» 
لعدم العلم بتعدّد الطرق إليه ومن إمكان تحقق العلم من طرق لا تورث التواتر. 
كا أخبر به من كان في غاية الجلالة والصضُبطء ىا هو ثاني هذه الاحتمالات» 
ولكنّه أيضاً غير متعيّن من مجرّد إخباره في المقدّمة بصحّة ما أورده» فضلاً عا 
حكيناه عن بعض مشايخنا ‏ دامت بركاته ‏ من استبعاد اتتصاف جميع هذه 
الوسائط بالجلالة والضبط مع كثرتهاء فيبقى احتمال استناد جزمه إلى قيام القرائن 
المشار إليها - كما هو ديدن القدماء ‏ وارداًء ومن الواضح أنه لا يقتضي تحقق 
الحجية لنا ما لم نتعرف على مستنده؛ لإمكان اعتماده على مقدمات حدسية 
اجتهاديّة. 


جريان أصالي الحس: 

وقد يحتمل إمكان جريان أصالة الحس العقلائيّة في مراسيل الشيخ 
الصٌّدوق عند الدوران بين الحس والحدس؟؛ لاحتتمال استناد أخباره إلى التواتر أو 
النقل الحّى الحاصل من أخبار الأجلاء» فنجري أصالة الحسٌ التي هي من 
أقسام أصالة الظهور القائمة على أساس الكشفء فيكون إخبار الشيخ الصّدوق 
ظاهراً في الحسّية. 

ويرد عليه أمران: 


أوّهما: ما قد يُناقش من ظهور الإخبارات في الكتب الفقهيّة بالحدس؛ لأن 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث لاسا ا 


الشيخ الصّدوق عندما أرسلها كان بصدد الاستدلال الفقهي» وهو يوجب قوّة 
احتمال ذكره للمرسل كان لمجرّد الاحتجاج واستنباط الفتوى» واستخراجها 
بالحدس والاجتهاد فلا ظهور لكلامه في الحسّر17). 

ويجاب عنه: 

١‏ - بأنّه لو كان مجرّد ورود الحديث في الكتب الفقهيّة يراد به الاحتجاج 
فا الذاعي للإرسال بصورةٍ جازمة في بعض الرّوايات وفي غيرها بغيره وفي ثالثة 
مسندة؟ وأمكن له الاكتفاء بمجرّد التعبير بطريقة واحدة من غير حاجة. 
لاختلاف التعبير بينهاء الظاهر في اختلافها من حيث اعتقاده بالصدورء ويؤيّده 
اختلاف التعبير بين روايات بعض من أسند عنهم, وذكر له طريقاً في المشيخة» 
فنراه تارة يروي عنه بصورة جازمة» كقوله: ( سنال معاوية بن عار )» وأغرفة 
(رَوي عن معاوية بن عنّار)» مع وحدة طريقه في المشيخة, مما احتمل فيه تغاير 
الؤؤابات؟ لامكا كه القزاكى ق التتفى دوق الأحرض» أو دده الطريع |لنها: 

” - إن مجرّد الإخبار في الكتب الفقهية وإن كانت تعتمد على الكثير من 
المقدمات الحدسية لكن لا يمنع من الحمل على الحس بالاعتماد على الأصل 
المشار إليه» لاعتاد الاستنباط على بعض المقدمات الحسّية كالإخبار عن وثاقة 
الرّاوي وعدم وثاقته إلا إذا قامت الأمارة على حدسيّة الخبر 2"7. 

الثاني: إن إخبار الشيخ الصدوق بصحة مراسيله وظهور بعضها في 
اعتقاده بالصدور لا يصمٌ التعويل عليه إلا بناءً على ما ذهب إليه بعض الأعلام 


)١(‏ بحوث في علم الأصول: 5787/0 بتصررف منا. 
(؟) مباحث الأصول: 7/ 705» هامش ". 


من حجية خبر الثقة في مبحث خبر الواحد. بخلاف ما لو بني على حجية الخبر 
الموثوق الحاصل من خلال القرائن» فلا يمكن الحكم بالصحّة ما لم يتحقق 
الوثوق من إخبار الشيخ الصّدوق .)١7‏ 

الاستدلال على القول الثالث: 

ويمكن الاستدلال عليه ببعض ما تقدم من وجوه الاستدلال على حجية 
مراسيل العدل. حيث إِنْ الظاهر من إسناد الحديث إلى المعصوم اثلا مع حذف 
الواسطة هو العلم بصدوره منه. وصدق النسبة لمنافاة إسناد الكذب مع العدالة 
المفروضة في المرسل . 

ولكن قد عرفت ب لا مزيد عليه أن مجرّد هذا غير كافٍ في تحقيق الوثوق 
لناء وإن كان معلوماً عند الشِيخَ الصّدوق بالإضافة إلى ما عرف من جريان 
تصحيحه للاخبار بالاعتاد على القرائن والمناسبات» ومثل هذا غير كاف في 
تحقق الوثوق مالم نطلع على مستنده. 

فيتعيّن القول الرّابع» وهو القول بعدم حجّية مراسيل الشيخ الصّدوق 
التي أرسلها في من لا يحضره الفقيه؛ لعدم إمكان الاعتماد على شهادته بصحّة 
جميع رواياته» ولا وثوق بصدور مراسيله عن المعصومين نيك المحذوفة 
الأسانيد» وإن كانت بصورة جازمة. 

القسم الثاني: ونتعرّض فيه إلى طريقة الشيخْ الصّدوق في عرض متون 
الأحاديث» وهل يلتزم حرفياً بنقل المتون من غير إحداث تغيير» ىا هو ديدن 


./81/ قاعدة لا ضرر ولا ضرار:‎ )١( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث الا م كا 


كتب الحديث التي غرضها تدوين ما ورد عن المعصومين له أم تصرّف فيها 
تغييراً وشرحاً وإدراجاً» وأسقط بعضاً من متونهاء وما هو الوجه في ذلك؟ 


تصرف الشيخ الصّدوق في متون بعض الأخبار: 

حرص علاؤنا منذ القدم على ضبط الأحاديث وتدوينها وتبويبها؛ 
ليتسنّى لغيرهم كمال الاستفادة منهاء فكانت حصيلة ذلك الاهتام مجموعة 
كه تمن الأسولهزالفتقاك الرونه عن العمونة اذه لوعي للها عه 
التدقيق في فهم معانيهاء والالتزام بضبط حرفية نصوصهاء وتفريق صحيحها 
عن ضعيفهاء ى| يعرف من كتبنا الأربعة. 

ومن الملاحظ وجود بعض الأحاديث المروية في من لا يحضره الفقيه 

بقةٍ تختلف عنًا رُوي في غيره من كتب الأصحابء فنجد فيه اختصاراً لبعض 

الجمل والمضامينء على خلاف غيره من الكتب التي رُويت فيها بصورة كاملة 
ما أَدَى إلى غمزه من بعض العلماء» حتى وصفه بعضهم بالاضطراب. 

كا يلاحظ الاختلاف بين ما يرويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وبين ما 
يرويه في علل الشرايع» حيث ذكر في كتاب الصوم من كتاب الفقيه حديثا بقوله: 
الوروى نشيط بن صالح» عن هشام بن الحكم. عن أب عبدالله» عن أبيه اج 
قال: قال رسول الله يِيْهُ: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بأذن صاحبه 
ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته 
ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا بأذن مولاه» ومن برّ الولد بأبويه أن 
لايصوم تطوّعاً إلا بإذن أبويه وأمرهماء وإِلّا كان الضيف جاهلاً وكانت المرأة 


عاصية» وكان العبد فاسداً عاصياء وكان الولد عاقًا(21. بين) نجد في العلل 
روايته بنفس الصورة. ولكن مع إضافة مقطعين» حيث قال فيه: «ومن بر الولد 
أن لا يصوم تطوّعاًء ولا يحجٌ تطوّعاء ولا يصلٍ تطوّعاء إلا بإذن أبويه وأمرهماء 
ولذكآن لفك اهلك وام ألاخاضية و كان العيد نامدا غاصها غاضاء وكانة 
الولد عاقاً قاطعاً للرّحه)7") 

انظ نجه لوي ع بأن الورازة'قب«العال مق سهو التناك؟ لهند أت 
يرويها فيه» ويهملها في كتاب من لا يحضره الفقيه7". 

ولكنّ الصحيح كون الزيادة في العلل لم تكن من فعل التساخ» بل أثبتها 
الشيخ الصّدوق بنفسه. لما ذكره في ذيل الرواية قائلاً: «جاء هذا الخبر هكذاء 
ولكن ليس للوالدّين على الولد طاعة في ترك الحجٌ تطوّعاً كان أو فريضة؛ ولا في 
ترك الصّلاة ولا في ترك الصّوم تطوّعاً كان أو فريضة؛ ولا في شيءٍ من ترك 
الطّاعات»)؛ وهذا صريحٌ في كون الزّيادة ثابتةَ في مصدر استخراج الحديث. 

وى| يلاحظ الاختلاف بين روايته في من لا 5 الفقيه عن روايته في 
كال الدذين» حيث ذكر في باب الوصية من لدن آدم عد كد من كتاب الفقيه: اعن 
ل 0 في قال قال :سول 

لله يي : أنا سيّد النبيّين» ووصيّي سيّد الوصيّين» وأوصياءه سادة الأوصياء. إن 

آدم !كا مأل اموه وح أن عمل لدتو يدانا وى النه شال دك 


.49 /7 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
(؟) علل الشرائع: ؟/ ىر‎ 
."”5/ مستند العروة الوثقى (كتاب الحج):‎ )( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث د ا ا 
- إليه: يا آدم أوص إلى شيثء فأوصى آدم ملي إلى شيث» وهو هبة الله بن آدم, 
وأوضى شيف إن فيان وهو ان نزلة اجتورراء الى أنرطا اسيك ول - 
على آدم من الجنّة» فزوّجها ابنه شيثاء وأوصى شبان إلى محلث. وأوصى محلث إلى 
وق ار 

ورواها نفسها في كال الدين وتمام النعمة» ولكن بزيادةٍ واختلافٍ في 
بعض المقاطع. فأضاف: افقال آدمنيةٍ : ياربٌ اجعل وصبي جب الا رضن 

وى) يلاحظ الاختلاف بين ما رواه الشيخ الصّدوق في من لا يحضره 
الفقيه وبين ما رواه في الخصال» عن مسعدة بن صدقة. قال: «قال رسول 
ايب : للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ وجل: الإجلال له في 
عينه» والودّ في صدره. والمواساة له في ماله» وأن يحرم غيبته» وأن يعوده في 
مرضه. وأن يشيّع جنازته» وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيراً”". وفي الخصال 
رواها بإضافة بعض الجمل» وهي: (سائله عما صنع فيها) و(وأن يحبّ له ما يحب 
لنفسه)”؟. 

ويفكن القول أيضا بعدم اقتصار هذه الاختلافات على روايات من 
لايحضره الفقيه» بل تشمل باقي كتبه» مثل: التوحيدء والعيون. إذا ما قورنت 
بكتبنا الحديثية الأخرى» مثل: الكافي» والتهذيبين» حيث نجده يختلف في جزء 
من هذه الأخبار» ومثل هذا يمكن أن يعد تدليساء ويشهد له ما ورد في بعضها. 
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.١1/5 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 7١57‏ ب57» اتصال الوصية من لدن ادم ملا . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: 65 / /79. 

.”6١ الخصال:‎ )5( 


هاعرو اااي الكدم يس إن اوريصين وقد كتكنبين يدي أن 
غبذالنه اال :ججالنا واقنا سآلة سان :قال جلت فداه ياذوق وستول :الله من 
أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ 
فقال أبو عبدالله 91: أيها السائل» حكم الله (عرَّ وجلّ) لا يقوم له أحدٌ من 
خلقه بحقه. فلَ] حكم بذلك» وهب لأهل محّته القوّة على معرفته» ووضع عنهم 
ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله. ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم؛ 
0 
يقدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم من عذابه؛ لأن علمه أولى , بحقيقة التصديق» وهو 


معني شاء ما شاءء وهو سد ه) 00 


وأما رواية الشيخ الصدوق في التوحيد فهي تختلف في بعض فقراتها حيث 
قال: «حذّثنا عللّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق .#. قال: حدثنا محمّد بن 
يعقوب, قال: حدثنا عللّ بن محمّدء رفعه عن شعيب العقرقوفي» عن أب بصير. 
قال: كنت بين يدي أبي عبدالله اقة جالساء وقد سأله سائلٌ فقال: جعلتٌ فداك 
وانو واو اله بون يل شنار ادن الممكرع عكر دهم لهي 
بالعذاب على عملهم؟ فقال أبو عبدالله قا : أّا السائل» علم الله او 
ألا يقوم له أحدٌ من خلقه بحقه. فلا علم بذلك» وهب لأهل محبّته القوّة على 
معرفتهه ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله» ووهب لأهل المعصية 
القوّة على معصيتهم؛ لسبق علمه فيهمء ول يمنعهم إطاقة القبول منه؛ لأنْ علمه 
أولى بحقيقة التصديق» فوافقوا ما سبق لحم في علمه. وإن قدروا أن يأتوا خلالاً 


.167 /١ الكافي:‎ )١( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث منكخس ا مو 111 


تنجيهم من معصيته» وهو معنى شاء ما شاءء وهو سرّ)'١2.‏ فنلاحظ التقديم 
والتغيير في بعض الكلمات. مع أنه قد رواها من كتاب الكافي كى) يظهر. 

ومنها: روايته لتمام رسالة العلل للفضل بن شاذان عن الإمام الرضا 2ه 
في كتابي علل الشرائع وعيون أخبار الرضا نيا بناءً على القول بأنْ هذا الكتاب 
رواية معتبرة عن الإمام الرضا أيّةِ» ى| اختاره السيّد الحكيه'"ا وغيره» ولكنه 
حذف بعض الجمل من الرسالة عندما رواها في كتاب العيون. 

ومن هنا شدّد النكير عليه من بعض الأعلام؛ لمخالفة ذلك لمقتضى أمانة 
النقل "وقد ذكر المحدث التوري: ف الممتعدرك كلاماً يشين افيه إلى .بض :ما 
ذكرناه: «ويظهر من بعض المواضع أن الصّدوق يله كان يختصر الخبر الطويل 
ويُسقط منه ما أَدَى نظره إلى إسقاطه» فروى في التوحيد عن أحمد بن الحسن 
القطان» عن أحمد بن يحيى» عن بكر بن عبدالله بن حبيبء قال: حدّثنا أحمد بن 
يعقوبء قال: حذثنا محمّد بن الحسن بن عبدالعزيز الأحدث الجنديسابوري» 
قال: وجدت في كتاب أبي بخطه. قال: حدثنا طلحة بن يزيد» عن عبدالله بن 
عبيد» عن أبي معمر السعداني: أن رجلاً أتى أميرالمؤمنين كا وساق خبراً 
طويلاًء وكان الرجل من الزنادقة» وجمع آياً من القرآن» زعمها متناقضة. 
وعرضها عليه لَغِةِء فأزال الشّبهة عنه. 

وهذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرمي في الاحتجاج عنهاقة 
بزياداتٍ كثيرة» أسقطها الصّدوق في التوحيد. والشاهد على أنه هو الّني 


.7600 التوحيد:‎ )١( 
وغيرها.‎ 005665٠7 /48 مستمسك العروة الوثقى:‎ )؟١(‎ 


أسقطها عنه أن السّاقط هو المواضع التي صرح 31 بوقوع النقص والتغيير في 
القرآن المجيدء وهي تسعة مواضعء ولمًا لم يكن النقص والتغيير من مذهبه ألقى 
فقة فنا المي انه 

قال المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع: (وبالجملة فأمر 
الصضّدوق مضطربٌ جداً... وقد ذكر صاحب البحار حديثاً عنه في كتاب 
التوحيد عن الدقاق, عن الكلينيٌ» بإسناده عن أبي بصيرء عن الصادق َه . ثم 
فال دا اين مأخوذ أن الكاق وس تتورانة ععنية :نووت سيوة اضر 
بالصّدوقء وإِنَّا فعل ذلك؛ ليوافق مذهب أهل العدل)2(0. 

ومن هنا يختلج في البال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي أوردها في 
الفقيه والعيون» ومنهما أخرجها الأصحاب في كتب مزارهمء ونقلوها في 
مؤلّفاتهم» اختصرها من الجامعة المرويّة عن الحادي بئ. على ما رواه الكفعمي 
في البلد الأمين» وأوردناها في باب نوادر المزار» فَإِمّها حاوية لما أورده فيهما من 
زياداتٍ كثيرة» ولا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم (82. فلاحظ وتأمّل في 
الزيارين عق نظين للك تداق ها اقعينا 1 

ومن الواضح عظم اللمبالغة والجرأة في النكير عليه» وهو الموصوف بجلالة 
القدرء وعظم المنزلة والبصيرة بالأخبار والرجالء ول ير في القمّيّن مثله» تميّر 
بكثرة معارفه» وسعة حفظه للأحاديث» وروى عنه شيوخ عصره. مثل الشيخ 
المفيد” "2 ولم يطعن فيه طاعن. إلا ما عرفت. 


)١(‏ الظاهر انه يشير إلى الرواية المتقدمة عن أبي بصير. 
)كدوك الومناب 19/15 


(؟) الفهرست: ,.١1517‏ رجال الشّيخ الطوسيٌّ: 579. 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث ع ا 1 

أسباب اختلاف النصوص في النقل: 

إن مجرّد تحقّق الاختلاف بين النصوص المنقولة في مصنفاته» فهو وإن لم 
يبلغ التعارض إلا أنه لا يعني تحقق الاضطراب وسلب الوثوق عنًا رواه؛ لتوافر 
مجموعة من الأسباب يمكن أن تكون مدعاة لهذا لاختلاف. 

الآول: تقطيع الرّوايات على الأبواب المناسبة؛ لعدم رجاء الفائدة من 
المحذوف في الموضع التي ذكرت فيها الرواية» ى) إذا كانت الرواية متعدّدة 
الفقرات» وحذف بعضها؛ لعدم مناسبتهاء لا سيّا في من لا يحضره الفقيه؛ 
لكفاية الاستدلال بالمذكورء ولا يؤثّر هذا في تغيير المعنى» ولا يعد اضطراباً أو 
خالفاً للأمانة في النقل؛ الحصوله في غالب كتب الحديث» ولعل هذا يجري في 
روايته عن صالح بن نشيط» عن هشام بن الحكم المتقدمة» فا حَذِف منها في 
الفقيه يمكن؛ لعدم الحاجة إليه في كتاب الصومء ى) يلاحظ من سياق باقي 
الفقرات التي تذكر حكم الصوم. 

الَاني: اختلاف مصادر النقل» واختلاف النْسَخْ» وكثرة الطرق» ويشهد له 
ما ذكره الشيخ الصّدوق بقوله: «وقد أخرجت تفسير هذه الأساء في كتاب 
التوحيد» وقد رويت هذا الخبر من طرق مختلفة وألفاظٍِ مختلفة)7". 

وبهذا الوجه يمكن تفسير الاختلاف الواقع في الرواية الواحدة من تغيير 
وتقديم وتأخير ى! في الاختلاف بين المروي في كتبه وغيره من كتب الأصحاب. 


الثّالث: إذا كان المحذوف يشِكُلٌ إضافةً للمعنى, ولا دخلٌ في الاستدلال 


.0945 :لاصخلا)١(‎ 


عل الووة و امحل الذى ذكرت مستهه وإسفاظيا مق الرواية فى حكن :الكتن 
ون أعزق قورؤذى إل التمعيف فى[ القزيولم] هداع الذى :دفن اعفن 
من وصفه بالاضطراب. 

ولكن بالالتفات إلى الغايات التي صُنْفت من أجلها كتب الشيخ 
الصٌّدوقء قد تزول الكثير من هذه الاحتالات» ىا يلاحظ من كتاب من لا 
يحضره الفقيه الذي صرّح فيه بأنّه أريد منه أن يكون مرجعاً في معرفة أحكام 
الحلال والحرام» وإِنْ نقل فيها النصوص وبيّن لبعضها الطرق. إلا أن هذا لا 
يعني فرض الالتزام بحرفية النصوص؛ د ١‏ يكن في معرض التدوين 
والإخبار» ى) يظهر من المقدّمة «ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما 
رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّة في) 
بيني وبين ربي». 

ولا يمنعه ذلك حذفه لبعض المتن فيا أَدَى إليه نظره» كما إذا تعارض مع 
دليل قطعيّ يسلب الوثوق بهذا المضمونء من غير أن يرفع اعتقاده بحجّية باقي 
اا 2 
يعتقد بصدوره. وهو ما يعبّر عنه في علم الفقه ب(التبعيض في حجّية المدلول). 
وفيه بحثٌ لطيفٌ نتعرّض له لإتمام الفائدة. 


التبعيض في الحجين وأنواعه: 
يظهر من فقهائنا رضوان الله عليهم إطلاق هذا العنوان على الرواية 
الواحدة المتعدّدة الفقرات. التي قام الدليل على خروج بعضها عن الحجّية» فإذا 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث موا 
ننشكاف. بع ات و اللو له انه قز رنناتافقراته الالخررق بعل اتبيه اند 
هذا مؤشراً على سلب الوثوق عن باقي المدلول؟ وهذا على نوعين: 

النوع الأول: التبعيض في حجّية المدلول: 

النوع الثاني: التبعيض في حجّية السند: 

ما النوع الأوّل فيمكن فرض قسمين له: 

القسم الأول: أن تكون الرواية مشتملة على أكثر من مدلولٍء وكان 
خروج بعض الرواية عن الحجّية غير مؤثْرٍ على ظهور باقي الأجزاء في المراد. 
وقد ذهب جملةٌ كبيرةٌ من العلماء» بل نسب إلى المشهورء القول ببقاء حجّية 
المداليل الأخرى حال سقوط بعض الفقرات عن الحجّية» كالسيّد العاملي7", 
والمحقق النراقي""» والسيّد صاحب الرياض”". وصاحب الجواهر©) 
والشّيخ الأنصاري7*طزله . 

وهذا القسم عذة صور: 

الصورة الأولى: إذا كان الوضوع واحداء والحكم متعدداء كرواية أبي 


بصير» قال: «#سمعت أبا عبدالله ا 9 يقول: الكذبة تنقض الوضوء. ويقطر 
الصائمء قال: قلت: هلكناء قال: ب حيث تقوة إِنَّا ذلك الكذب على اللّه 


.019 /1/ مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(؟) مستند الشّيعة: 5/ /1691 51/5 /١١‏ “لال .717/1586/١6‏ 
(؟) رياض المسائل: 7/ 74177. 

(4) جواهر الكلام: */ 7058 55/90 

(5) كتاب النكاح: /57. 


وعلى رسوله ييه وعلى الأئمة 7085'". فالموضوع فيها الكذبء وقد حكم عليه 
بحكمين وضعيين: أحدهما فساد الوضوءء والآخر فساد الصوم. 
و 2 ع ل م 

الصورة الثانية: عكس الأولىء بأن يتعدّد الموضوع ويتحد الحكمء كرواية 

سعيد الأعرجء قال: «سألت أبا عبدالله مَليْةِ عن الفأرة والكلب يقع في السّمن 
الي “بت ل يمره ا اا ل | عل 9(0) . ع 5 

والزّيت إذا وقعت فيه الفأرة» وعن حكمها إذا وقع فيهما الكلب» فأجاب ك1 

الصورة الثالثة: تعدّد الحكم والموضوع. كالخبر المروي عن قرب الإسناد: 
اامن غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتّى يخاف ذهاب الوقتء يبتغي ثياباًء 
فإن لم يجد صل عارياً جالساً يومئ إاء» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ 
فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجلس» اتا كاببة فرادى)”". فبيّن حكم 
المنفرد إذا غرقت ثيابه» وبيّن حكم الجاعة بتعيّن الصّلاة فرادى» وهو ما أشار 
ليه في ذيل الحديث. 

ويمكن أن يتصوّر عدة أسباب لخروج جزء المدلول عن الحسجية: 

منها: لكونه منافياً لدليل مقطوع بحجّيته» | إذا عارض نصّاً قرآنياء أو 
0 


-- 0 5000 . 2 اين 5 
سبعة نفر» ولا تجب على أقل منهم»”*". ففي ذيلها نفى وجوب الصّلاة عن غير 


.54/5 الكافي:‎ )١( 
.771 7/5 (؟) نفس المصدر:‎ 


(”) وسائل الشيعة: / ١‏ الباب07. أبواب لباس المصلي ح١.‏ 
(5) من لايحضره الفقيه: /١‏ 5117. 


الفصل الرابع: طريقة الشيح الصّدوق في عرض الأحاديث ام 1 
السبعة» مع أنه قد اذّعي الإجماع في ثبوتها على الخمسة نفر تخييراً. 

ومثل مرسلة الشيخ الصّدوقء عن أبي الحسن موسى بن جعفر ايه قال: 
«سألته عنّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. وعن معادن الذهب 
والفضة» هل فيهما زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيفته ديتارا ففيه الحمب :206 

فبِئّن في بعض فقراتها نصاب المعدن من الذهب والفضة:. وقدرته بدينار» 
ومن الثابت بل المقطوع به بين الفقهاء كون نصابه عشرين ديناراً. وعليه: فهل 
يمكن الاستناد على هذه الرواية في تحديد نصاب الغوص؟ أم يتسرّب الشك إلى 
سائر مداليل الرواية» ويسلب الوثوق بحجيتها؟ 

ومنها: ل ل 0 
يونس بن يعقوب. قال: «قلت لأبي عبدالله اليا ليه في حديث: فإنها ترى الدم ثلاثة 
أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصَّلاة تصنع ما بينها وبين شهرء فإذا انقطع عنها الدم 
وإ فهي بمنزلة المستحاضة)7") 

فإن ذيل الرواية قد حكم فيه بالاستحاضة مع انقطاع الدم» وهو من 
المجمل» ى) نضّ عليه غير واحدٍ من علماثناء إلا أنه لايقتضي طرح باقي 
الفقرات» قال المحقّق النراقي: «وإجمال بعض أجزائه لايوجب ترك ما يدل على 
المطلوب منها»”". وجرى على ذلك السيّد الخوئيّ يِه قائلاً: «فلابدٌ في الرواية 
من التأويل» كما قدّمناه عن بعضهم. إلا أن ذلك إِنَّا هو في الجمل المتأخرة» ولا 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: 7/ 79. 


(؟) الكافي: 7. 
(”) مستند الشيعة: 6/ .5٠١‏ 


رفك باخلة لان بوجه؛ لذن قدا شولك عل كم سه 11 

منها: كون مضمون الخارج من الحجّية شاذًاً ىا في رواية الحلبي» عن أبي 
عبدالله ليا قال في حديث: «والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته» يؤخذون بها في 
ثلاث سنين» ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»”""» فإن جعل ديّة 
الأعمى على العاقلة حكم عليه بالشذوذ» ولا يعمل به» بل يعامل معاملة 
المبصرء كا ذهب إليه عامة المتأخرين 9 

تمك أن يستدل عل هذا القسم بدليلين: 

الدليل الأول: ما استدلٌ به صاحب الحدائق يله من أنْ سقوط بعض 
المداليل عن الحجّية لا يوجب سقوط الباقي؛ لأنه أشبه بالتخصيص. فإنّه لا 
يؤدي إلى سلب حجية العام في الباقي» حيث قال: )) ح بعض الخبر لمعارض 
أقوى لا يستلزم طرح ما لا معارض لهء وإن يصير من قبيل العام 
المخصوص»”؟'» وكذلك في الرياض”"". 

وتقريبه: نسب إلى الشّيخ الأنصاري يه أن معنى حجّية العام في تمام 
الباقي هو التبعيض في حجّية الدلالة» ففي قولك: (أكرم كل عالم) هناك دلالات 
تضمنية بعدد أفراد العام» وسقوط بعضها بالتخصيص لا يوجب سقوط الباقي» 


.19/8 /1/ شرح العروة:‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: 5/ .١57‏ 
() لاحظ رياض المسائل: .57٠١ /١5‏ 
(:) الحدائق الناضرة: .١ 57 /١7‏ 

(5) رياض المسائل: 91/7 7. 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث 0000101313131 ا 


وليس التعدّد في الدلالة الاستعاليّةه بل يحصل في الدلالة الجدّية» وكل فرد 
داخل في الدلالة الاستعمالية يكون ظاهر حال المتكلم دخوله في الدلالة الجدية: 
فإذا سقطت بعض الدلالات عن الحجّية بقي الباقي. 

وهذا يشبه المقام من جهة تعدد مداليل ثبت عدم حجّية بعضها ويتمسك 
بالباقي؛ لأنّه أشبه بالدلالات التضمّنية للعام» فيكون كل مدلول من الرواية له 
دلالة مستقلة» وسقوط بعضها لا يؤدي إلى سقوط الآخرء بل يمكن دعوى 
الأولويّة في المقام؛ لاستقلاليّة المداليل» وإن كانت في سياقٍ واحدٍ. 

ويمكن الجواب عليه: با يظهر من بعض الأعلامي ''' بدعوى وجود 
الفرق بين المقامين؛ لأن سقوط بعض الخبر عن الحجّية يسقطه عن الاعتبار عند 
العقلاء في مجموعه؛ بخلاف العام المخصّص. فإنّه يبقى حجّة في تمام الباقي» كم| 
هو المعروف. 

ببيان: أَنْ قيام الدليل على خروج بعض الخبر عن الحجّية يختلف عن 
الدليل الخاص من جهة كون الخاص يشكل قرينة نوعية لتفسير المراد من الدليل 
العام» وتحويل مفاده إلى مفاد آخر يشمل بعض أفراده» وهو كا أنْ له عقداً سلبيًاً 
يدل على خروج بعض الأفراد من العام. كذلك له عقد إيجابي يعين المراد من 
الباقي» ويثبت المراد النهائي من العام» وهو تمام الباقي» فهو كاشف عن 
العام'". بخلاف المقام» فإِنْ قيام الدليل على خروج بعض الخبر لا يكون قرينة 
مفسّرة للمراد من باقي الحديث نوعاً؛ لعدم دلالته على العقد الإيجابي» ويوجب 


. 1/5 جامع المدارك:‎ )١( 
116 لاجد بعويث أن عدا الأصر‎ )6( 


سقوط باقي أجزائه عن الاعتبار» وسقوط جزء من مدلول الخبر يوجب 
التشكيك في أصالة الجد في أجزائه الأخرى. 

الدليل الثاني: ما ذهب إليه صاحب الجواه ر”'2» من كون الدليل الواحد 
المتعدّد الفقرات بمنزلة الأخبار المتعدّدة» فإِنْ خروج بعض الخبر عن الحجّية 
لايقتضي خروج باقي فقراته عنهاء وإن وردت في سياقٍ واحدٍ؛ لشمول الباقي 
بدليل حجّية خبر الثقة» سواء أكان خروج جزء المدلول عن الحجّية منشؤه 
الإجمالء أو التقيّة» أو الغفلة؛ لإمكان جريان أصالة الجهة وعدم الغفلة في الباقي. 

وقد يشكل على هذا ى) يظهر من السيّد الشهيد يِل عند تعليقه على 
الرواية المذكورة في الصورة الثانية”''» بأنْ طرح بعض الرواية يسلب الوثوق 
بباقي الأجزاء. 

بتقريب: أنْ قيام الدليل القطعي على بطلان جزء من مدلول الحديث 
يشكل أمارةً على اختلال كشفها النوعي» الذي هو ملاك حجّية الخبر عقلائياً. 
وإن خروج بعض الرواية عن الحجّية لمخالفتها لدليل قطعيّ يوجب سقوطها 
بتمامها عن الحجّية؛ لعدم إمكان التفكيك عرفا في الحجّية بين كلمةٍ وكلمة. 

ويجاب عنه: بأن ما ذكر لا يتم في حال تعدّد المدلول» وخروج بعض 
الأجزاء غير المؤثرة على فهم المراد؛ لأنّه يبتني على فرض دعوى التزام الرّاوي 
بالنقل الحرفي عن المعصوم ني » وبعد خروج جزء الرواية عن الحجّية يمكن أن 
يقال بسراية التشكيك بباقي الأجزاءء بخلاف ما بنينا على النقل بالمعنى الذي قد 


(؟) بحوث في شرح العروة الوثقى: 5/ /01. 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث واساة لوم ا ف 


تعتريه بعض الزيادات؛ لعدم وضوح المراد أو ء غفلة مع كون الراوي ثقة. فلا 
مقتضي لخروج باقي الأجزاء عن الحجّية؛ لجريان أصالة عدم الغفلة والسهو عند 
الشكُ. 

فيقال بإمكان التفكيك في التعبّد بين كلمةٍ وأأخرى من الرواية الواحدة إذا 
لم يكن سقوط بعضها مؤثْراً على سائر الأجزاء من جهة تنزيلها بمنزلة الأخبار 
المتعدّدة؛ ولهذا نجد المشهور قد اعتمد على بعض الرّوايات ال اسقط مخز امن 
مدلوهاء كى) في مرسلة الشيخ الصّدوق المتقدّمة «قال: سألته عا يخرج من البحر 
من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد» وعن معادن الذهب والفضة» هل فيه زكاة؟ 
فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»». التي اعتمد عليها في تحديد نصاب 
الغوص مع سقوط جزء مدلوها على تحديد نصاب الذهب والفضّة» وكذا ما 
ورد في صحيح ابن مهزيار» فلاحظ7"©. 


القسم الثاني: أن تكون الرواية مشتملة على أكثر من مدلول» وكان خروج 
بعض الرواية عن الحسجّية مؤثْراً على ظهورها في الباقي» سواء تعدّد الحكم واتحد 
الموضوع.ء أو بالعكسء أو تعدد الحكم والموضوع في سياقٍ واحدء فخروج 
بعض أجزاء الرواية يؤدّي إلى سلب الوثوق عرّا تبقى منهاء وقد ذهب إلى هذا 
أيضاً جملة من ا : المحقق النراقي”""» والمحقق الحمداني7". والسيّد 


.760 /” جواهر الكلام:‎ )١( 
.7780/٠١ (؟) مستند الشيعة:‎ 
.6١ /5 مصباح الفقيه:‎ )*( 
.٠١ 5/4 شرح العروة الوثقى:‎ )5( 


ل ا ا ل ا للد 
قفر فيان أن اسع شق متعمداً أو شمٌ رائحة غليظة. أو قفي يا فى 
ا ا 
والشّرب والتكاح ؛ ''» وقد اشتملت على مفطريّة شمّ م الرائحة المقطوع بعدمه. 
وقد منع إمكان العمل بباقي أجزاء هذه الرواية؛ لأن طرح بعضها يوجب سراية 
التشكيك إلى باقي الفقرات منها 


ملاك الترابط بين الجمل في الرواييّ الواحدة: 

كثيراً ما وقع الخلاف بين العلماء القائلين بالتبعيض في الحجّية في تحديد 
نوع الارتباط بين جمل الرواية الواحدة» فتجد في رواية يه واحدةٍ قام الدليل على 
خروج بعض أجزائها عن الحجّية يستدل بعضهم بباقي فقراتهاء بينم| تجد الآخر 
يمنع الاستدلال بتمامهاء وينفي الوثوق بحجيتها. 

وقد اختار المحقق النراقي في تمييز ذلك بالاعتماد على اشتراك الجمل 
المتعددة في الرواية الواحدة في الاحتالات المطروحة» وعدم اختصاص الاحتمال 
بالجملة الخارجة عن الحجّية» سواء أكان منشأً الخلل فيها التحريف أو التقيّة أو 
الاشتباه» فيكون التفكيك في غاية الإشكالء وأمّا لو اختصٌّ الاحتمال في الجملة 
00 التفكيك» حيث قال: «لأن خروجَ جزءٍ من الخبر عن 
الحجّية لا يضر الباقي إذا تعيّن خروجه. وعلم المراد من الباقي» وهنا ليس 


(١)الانتصار‏ في اختلفت من الأخبارة 481/9: 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث تدس مما ا 7 68 
كذلكء إذ ى) يجوز طرح الجزء أو تصرّف فيه بتجوّز أو تقييد» يجوز أن يتصرف 
في الحكم بقوله: «فعليه صوم)». وقوله: «فإِنَ ذلك مفطر»» بالصرف عن الظاهرء 
فلا يتعيّن المراد من الرواية» فتخرج عن الحسجّية بالمرّة)7١2.‏ 

وجرى المحقق ال همداني يله على هذا أيضاًء حيث قال: (إِنَّا نلتزم بعدم 
خروج بعض الفقرات عن الحجّية بخروج بعض آخر إذا تطرّق احتمال خلل في 
الفقرة المطروحة. يخصها بنحو السقط والتحريف والاشتباه والتقية ونحوهاء 
وأمَا مثل هذه الرواية الّتي يشهد سوقها وتعليلها ومخالفة مدلوها للعامّة 
باشتراك الفقرتين في الاحتمالات المتطرقة» وعد اختصاص ثانيته| باحتّالٍ يعتد 
به» فالتفكيك في غاية الإشكال)7"). 

وقد يجاب على ما تقدّم بأنْ الرواية ذات الجمل المتعدّدة الّتتي قام الدليل 
على خروج بعضها عن الحجّية لوقوع اشتباءٍ أو تقيِّ أو تحريفي. يمكن الاعتماد 
على باقي الجمل منها؛ لجريان أصالة الجهة» وأصالة عدم الغفلة» إن احتمل فيها 
ما تقدم» نعم لو عدّت الجمل المتعدّدة متصلة ومرتبطتين على نحو عدّتا عرفا 
جملةَ واحدةً فلا يمكن التفكيك بينها في الحجّية» بخلاف ما إذا كان عرفاً جملة لما 
حكم مستقلء وهو مختار السيّد الخوئ”" يإنة . 

فالحاصل يمكن للفقيه الالتزام بحجّية بعض مداليل الرواية في حال 
خروج بعضها عن الحجية» ويجوز له نسبة مايعتقد بصدوره منها دون ما سقطت 


(1) مسد اشع ا 
(؟) مصباح الفقيه: 5/ ."0١‏ 
(©) التنقيح في شرح العروة الوثقى: 5/48 .٠١‏ 


حجّيته من أجزائهاء ما دام لم يكن يقصد في من لا يحضره الفقيه قصد المصنفين 
في تدوين جميع ما رووه؛ بل يذكر فيه ما يعتقد بحجيته ويطمئن بصدوره. 


ال 
3 


ومهذا يتضح الجواب عدا تقدّم من اتّهامه بالاضطراب؛ لأن الظاهر من 
منشئه عدم الالتفات إلى الغايات المرسومة من الكتاب. فا عِيِبَ عليه من عدم 
نقله لبعض الأجزاء من الزيارة الجامعة في من لا يحضره الفقيه» لا يختلف منشؤه 
عن سائر الأخبار التي ينقل منها ما يعتقد بحجّيته. 

نعم ينبغي الالتفات إلى أنه بالاعتماد على هذا الوجه في تفسير عدم نقله 
لبعض المداليل لا يمكن الجزم بخروج المدلول الذي لم يذكره في من لا يحضره 
الفقيه عن أصل الخبر؛ لاحتمال استناده إلى بعض المقدّمات الحدسيّة. 

وكذلك يحتمل هذا من الاختلاف بين نقله لرسالة العلل للفضل بن 
شاذان بين كتاب العيون وعلل الشرائع؛ لإمكان إرادته تخصيص كتاب العيون 
بالأخبار التي يعتمد عليها ويثقٌ بهاء فحذف من الرسالة ما وجد فيها من 
شواهد يمتنع روايتها عن الإمام الرضا 9د ى) يلاحظ ذلك من عنوان 
4 ااركا 


النوع الثاني: التبعيض في السند: 
وهو الالتزام بصدور بعض الخبر دون البعض الآخر. ى) إذا قامت 


الشهرة على العمل ببعض الرواية الضعيفة المتعددة الفقرات وأهمل الباقى؛ 
فيكون عمل المشهور جابرا لضعفها ومصحّحة لصدور بعضها وهذا النوع 


.١ ١ ينظر: كتاب مباحث رجالية:‎ )١( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث لاما حم لما ري 1ق 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الخبر الواحد ذا فقراتٍ متعدّدة» ويلتزم بتنزيل 
الخبر منزلة أخبار متعدّدة» فيصحّح السند إلى بعض الفقرات دون البعض الآخر 
فيا إذا عارضه دليلٌ آخر ويعتمد على المرجّحات الصدوريّة في خصوص هذه 
الفقرات. 

القسم الثاني: إذا جاء خبرٌ عام على نحو القضية الخارجيّة ولا جامع 
حقيقي بين أفراده» فيكون العام الصادر بمنزلة أخبار متعدّدة» وكان في بعض 
أفراده معارضاً لدليل أقوى يمكن الالتزام به والرجوع إلى المرجّحات 
الصدورية بخصوص الفقرة المعارضة. 

القسم الثالث: إذا عارض بعض مدلول العام معارضٌ وسقط عن 
الاعتبار» ىا في تعارض العامّين من وجه. مثل: (أكرم جميع الفقراء) و(لا تكرم 
كل الفسّاق)» فقد يقال بجريان المرجّحات الصدوريّة» ويلتزم بحجّية سند العام 
في موارد الافتراق دون الاجتتماع. 

وكما إذا ورد عام ضعيفٌ سنداء وقامت الشهرة على بعض مدلوله» فقد 
يُّقال بحجّية صدور العام في بعض مدلوله الذي قامت الشهرة عليه وتكشف 
عن عدم وقوع خلل فيه من جهة الزيادة والنقيصة وغيرها دون البعض الآخرء 
ومن هنا قيل بحجّية العام في بعض مدلوله والتزم بالقول بتبعيض السند 
0 


)١(‏ المجدد الشيرازي ف التقريرات: 4517/5 والسد اليزدي ف حاشية الفرائد: "/ ”الا 
وغيرهما. 


على خلاف المحقق النائيني يه الذي منع من ذلكء وذهب إلى استحالة 
التبعيض» قائلاً: «إِنْ الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيث 
الصدورء بحيث يكون صادراً في بعض المدلول» وغير صادر في آخر)7١".‏ 

وملاك الاختلاف الحاصل بين القولين هو في دلالة العام على مدلولٍ 
واحدٍ أو أكثر من مدلول. 

والذي يختار الثاني - الدلالة على أكثر من مدلول - إمّا من جهة افتراض 
مدلولٍ يجبي ومدلولٍ سلبيٌ للعامّء أي: شهادة إيجابية بأنَ الإمام ث3 قال العام 
وشهادة سلبيّة سكوتيّة بعدم استثنائه مورد التعارضء والاجتاع والتعارض إنَّما 
يكون بلحاظ الشهادتين السلبيتين بين العامّين!"). 

أو من جهة افتراض دلالة العام على نقولاتٍ متعددةٍ بعدد الدلالات 
والظهورات»ء فينحل نقل الرّاوي إلى شهاداتٍ عديدةٍ. 

ولكن ما ذكر من تعدّد دلالة العام إلى مدلولين هو تحليلٌ لمدلولٍ واحدٍ إلى 
شهادتين: إحداهما سلبيّة وأّما بعرض الشهادة الإيجابية خلاف الظاهر. 

وأمّا دعوى ظهور العام في الدلالات المتعدّدة بأنّه خلطٌ بين القضايا 
التقيقنة و ال ارا انلها وس ران اللإقيفية ارو سك اقنينا إلا كالول بوائعة الضيت 
الحكم فيه على موضوع واحدء وفي مثل العامّين من وجه لا يكون التناني بين 
الدلوليةة ين ين الكسواث الذي تكفلتهما القضيتان. 


(1) فوائد الأصول: 5/ 97/. 
(6) بحوث في علم الأصول: ا/ 5 .4١‏ 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث بالا ل 1 
وعليه فالظاهر كون العام له مدلولٌ واحدٌّ ولا يتعدّد بتعدّد أفراده. 


ولكن قد يقال: بأنَ دلالة العام على مدلولٍ واحدٍ لا يمنع من التبعيض في 
سنده؛ لإمكان أن يرى العرف صدور بعض مدلول العام ويسقط بعضه الآخرء 


إن القول بمنع التبعيض في حجّية سند العام إِنَّا تتم بناءَ على القول بالظنٌ 
والطريقية في حبجّية الخبر» بخلاف ما لو بنينا على كون الحجّية من باب التعبّد 
فمن الجائز أن يعبّدنا الشارع بترتيب آثار صدور الخبر في بعض موارده؛ وعليه 
فمن التزم بحجّية الخبر تعبّداً اختار القول بإمكان التبعيض في السند» وإن كان 
يستظهر من العامٌ وحدة المدلول. 


الادراج في متون الأحاديث: 

من الظواهر المتكرّرة في أحاديث من لا يحضره الفقيه اشتملها على بعض 
العبارات التي نسجها المصتّفء تبياناً وشرحاًء أو تعليقاً من غير تمييز بعلامة» ى) 
هو متعارف في عصرناء أوجبت اشتباهاً بين أصل الحديث وبين ما هو غريب 
عنه من كلامه» قال المحقق الفيض: «وربّا يشتبه الحديث فيه بكلامه ويشتبه 
كلامه في ذيل الحديث بتمامه)27؛ لذا ‏ حذراً من الالتباس ‏ فَصَل من تأخر 
عدين نول التصزه نعو فو لقو كسارة او هلذنة قل عل عامل بونذ 


.0/١ الواني:‎ )١( 


أشار المحقق الشِيخَ حسن بقوله: «واصطلحنا على أن نجعل الإشارة إلى القسم 
الأوّل ببذه الصورة (صحي). وإلى الثاني بهذه (صحر)» وإلى الثالث هكذا (ن). 
وأن نفصل بين الأخبار وبين ما نضمّه إليها من الفوائد في الغالب بكلمة 
(قلت)» حذراً من الالتباس الذي كثر وقوعه في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي 
التهذيب» حيث تتفق فيهم| إيراد كلام على أثر الحديث» فكم قد زَيْدَ بسببه في 
أحاديث ما ليس منهاء ول يتبيّن الحال إلا عن فضل تدبّره وربّا انعكست القضيّة 
فنقص من الحديث شطره؛ لظن كونه من غيره؛ فالاحتراز من وقوع مثله 
00 

كما في روايته عن معاوية بن عّارء قائلاً: «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث 
اللّيلء وكأن الثلث هو الأوسط"”"». وما ذكر في الذيل من عبارة الشيخ 
الصّدوق يصعب تمييزه عن قول المعصوم جا . 

وكا في مرسلته عن أبي عبدالله ملي حيث قال: «وسّئل الصادق نيا عن 
المتطوّع تعرض له الحاجة؟ فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصرء وإن مكث 
حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يمكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن 
شاءء وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليه بقيّة يوم صامت ذلك المقدار 
تأديباء وعليها قضاء ذلك» وإن حاضت وقد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت وعليها 
القضاء)©. 1 


.77 /١ منتقى الجمان:‎ )١( 
.١51١/١ (؟) من لايحضره الفقيه:‎ 
.١6٠ /7” نفس المصدر:‎ )9( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث مي ا ل 


وقد رُوي هذا الحديث عن أبي بصير بموضع يتقدم على هذه المرسلة 
ينتهي فيها الكلام إلى قوله: (إن شاء”١'»‏ وكذلك رواها الشّيخْ في التهذيب 
بالصورة نفسها أيضا("» والظاهر أنْ لفظ الحديث ينتهي بقوله: (إن شاء)؛ وما 
بعده هو قول الشيخ الصّدوق. 

وكا في روايته عن زرارة» «قال زرارة: ربّها طفت مع أبي جعفر نج وهو 
ممسك بيديء الطوافين والثلاثة» ثمّ ينصرف ويصقٍ الركعات ستّاء وكلما قرن 
الرجل بين طواف النافلة صل لكل ديزت ر35 7" :والظذاهر أن نص 
الحديث ينتهي إلى قوله: (ويصل الركعات سنًاً) وما بقى من كلام الشّيخ 
الصّدوقء كى| صرّح به صاحب الوافي في بعض حواشيه على الوافي!؟). 

وكا في مرسله عن صادق أهل البيت ا : «لا تأكل الجرّي. ولا 
الملرماهيء ولا الزمّيرء ولا الطافي» وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس 
لم21 ويظهر من ذيل الرواية أنه تفسير من الشيخ الصدوق لا من كلام 
المعصوم نلا وهو ما اختاره العامة المجلسيّ» حيث قال: ال وهو الذي الظاهر 
أنه من كلام المصتّف. وذكره للمناسبة بين المعنى الأصلي والحادث)70". 


وهناك الكثير من الرّوايات التي نجدها تشابه ما تقدّم في اختلاط كلامه 


.41 /7 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
. تهذيب الأحكام:‎ )"( 
.5 ٠7 /7 من لايحضره الفقيه:‎ )"*( 
.884 /8 الوافي:‎ )5( 

(0) من لا يحضره الفقيه: '/ 73760. 
(5) روضة المتقين: .18١ 7/١57‏ 


أو كلام غيره مع كلام المعصوم لذ إِمَا توضيحاً وتفسيراًء أو إضافة نصّ من 
وؤائة أخرعه اررق كزتت من أضل النديكالة تمع سعرنة لعفن ن 
بعض الأحاديث» وهذا ما يعبّر عنه باصطلاح أهل الدراية ب(الإدراج في المتن)» 
وقد صرّح المولى عل كني بوقوعه في من لا يحضره الفقيه كثيرأ''". 

والإدراج يراد به في اللّغة الإدخال» وفي الاصطلاح إدخال أحد الرّواة في 
سدلا الحديف أو متنة زيادة ليبنك ههه مرم غير ييز فنظرة اننا من الأضل. 

وينقسم إلى قسمين: إدراج في السندء وإدراج في المتن. 

ويراد بالآوؤل: إضافة لقب الرّاوي أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته في 
السندء فيوصفه بعد ذكر اسمه. أو يُدخل اسم الرّاوي بدل عبارة ببعض 
أصحابنا اعتقاداً منه. ىا حصل في وصف أب بصير بالمرادي في بعض الرٌّوايات» 
مع خلوه منها في كتابي الكافي والتهذيب. وكا في روايته عن «علي بن إبراهيم بن 
هاشمء عن عل بن إسحاق» عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن 
سالم» عن سليان بن جعفرء وليس بالجعفري...7©. والظاهر ان (ليس 
بالجعفري) من كلام الشيخ الصّدوق؛ لأنّه لم يرد في الكافي”". 

ويراد بالثاني: أن يدخل الرّاوي كلاماً ليس من أصل الرواية وهو على 
صورتين: إِمّا أن يذكر الرّاوي في متن الرواية كلاماً لنفسه أو لغيره متّصلاً 
بالحديث من غير فصلء فيظن أنه منه» ويظهر من بعض ما تقدم من الرّوايات 
() توضيح المقال: 7 . 


.١1/ /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.7 /1/ الكافي:‎ )"9( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث وسو م 


حصول هذا النوع من الإدراج في المتن» وهي عادة ما يحصل عند إدراجه حى) 
وفتوىء أو لتوضيح بعض النصوصء فيظن أنه من أصل المتن. 

وإِمًا برواية متنين بسندٍ واحدٍ من غير فصل» فيظن أتباوؤاية واحدة 
وبعبارة أخرين يدخل الرواية المرسلة في المسندة» فيظن ئها روايةٌ واحدةٌ ويلحق 
المرسلة إسناد الأولى. ويمثل لهذه الصورة با أرسله الشيخ الصّدوق بقوله: 
«قالءاية : لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى» ولا تصل شعر 
المرأة بشعر امرأة غيرهاء فأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس 
بكسب النائحة إذا قالت صدقاً)7١2.‏ واحتمل العلّامة المجلبت' من التتمّة 
المذكور فيها حكم كسب النائحة هي من كلام الشيخ الصَّدوقء مأخوذاً مما 
أرسله مستقلًا في موضع متقدّم ". 

وكذا يمثل بها رواه عن ثعلبة» عن بريد العجلي. «عن أبي عبدالله أئة أنه 
كره الشرب في الفضة» وني القدح المفضضء وكره أن يدهن من مدهن 
مفضّضء والمشط كذلك. فإن لم يجد بدَاً من الشَّربٍ في القدح المفصّض عدل 
بفمه عن موضع الفضّة»7؟' والظاهر أن ذيل ما ذكره في قوله: افإن لم يجد بذَا...) 
هو من إضافة الشيخ الصّدوقء ى) يعرف من رواية الشيخ الكلينيٌ الخالية من 
هذه الرّيادة". مأخوذا مما رواه عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله ىذ قال: 


.١5707 /7” من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.57”/١١ (6؟) روضة المتقين:‎ 

(8) تفن المصيدرة 1 

(5) نفس المصدر: 7/ 61". 

(6) الكاني: /ا"؟. 


«لابأس بأن يشرب الرّجل في القدح المفضضء واعزل فمك عن موضع 
الفضّة)7'» وهو ما اختاره العلامة المجلب-7". 

وأيضاً يمثل با رواه عن عبيد بن زرارة» قائلاً: «عنه ئة أنّه قال: لابأس 
بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوءء ثم يتوضّأ ويصلي؛ وإن طاف متعمّداً 
على غير وضوء فليتوضأ وليصل» ومن طاف تطروّعاً وصلّ ركعتين على غير 
وضوء فَليَعِدٍ الرّكعتين ولا يعِدِ الطواف»)”". وقد استظهر العلامة المجلسيّ كون 
الذيل المذكور (ومن طاف تطوّعاً وصل ركعتين على غير وضوء فليعد الرّكعتين 
ولا يُعد الطواف) من إضافة الشيخ الصّدوقء بالاعتماد على ما رواه الشيخ في 
#هذيبه عن حريزء عن أب عبدالله ميا «في رجل طاف تطوّعاء وصلّ ركعتين 
وهو على غير وضوءء فقال: يعيد الرّكعتين ولا يعيد الطواف»”*؟. 

وكل هذه الزيادات في متون الأخبار تخفى على الكثير وتحتاج إلى زيادة 
تنبّه وتيقض؛ لعدم تمييزها عن الأصلء ولا يصمح القول بثبوتها فيما لو كان ما في 
الكافي والتهذيبين مجرّداً عنهاء وإن قلنا بأصالة الزّيادة وغيره من المبررات» لم 
عرفت من كونها إضافات من الشّيخ الصّدوقء إلا أن يستظهر من كونها من 
اضل المنن: 


.4١ /9 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.”07 7/١7 (؟) روضة المتقين:‎ 
.5٠٠١ من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )*( 
.١١8 /0 تهذيب الأحكام:‎ )5( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث ا 71 


حكم الإدراج: 
ع 8 2 4 ف 

ظهر من الأمثلة التى نقلناها سابقاً كثرة الزيادات الّتى أضيفت في من لا 
يحضره الفقيه» نما جعل جملةَ من الأخبار من المدرجات» وقد صرّح جمعٌ بحرمة 
قصده بجميع أقسامه. بل ادّعي الإجماع عليه37". لأنّه تحريف وتدليس وخلاف 
مقتضى الأمانة والوثاقة. 

ولكن ما نراه من زيادات لا يمكن جعله من تعمد الإدراج؛ لما هو 
معروف من جلالة أمره في العلم والعدالة» والفهم والنباهة» وحسن الحالة» 
وجودة التصنيف. والوثاقة وعظم الأمانة» فيحمل يقيناً على عدم العمدء ى)| هو 
الحاصل بكثرة بسبب عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بعلامة وإشارة 
ونحوهاء فإذا وقع كلامٌ للمصنف ظنّ أنه من الأصل . 

ويشهد ما رواه بسنده» عن ابن محبوب» عن عبدالله بن سنان» عن أبي 
عبدالله يليةٍ قال: «ثمن الكفن من جميع المال» وقال كفن المرأة على زوجها إذا 
ماتت)”"» فوردت هكذا في بعض النسخ من غير فصلء مما دعى المحقق 
السبزواري”"والمحقق البحراني إلى استظهار كونها مستقلّة؛ لروايتها في الكافي 
والتهذيب مجرّدةَ عن الزيادة» قال في الحدائق: «والظاهر أن قوله: (وقال كا ) 
ِنَّ) هو رواية مرسلة لا تعلّق لها بالصحيحة المذكورة)”؟. 


.18٠ /١ مقباس الهداية:‎ )١( 
.١97 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )5( 
.44 ذخيرة المعاد:‎ )"( 

() الحدائق الناضرة: 5/ 55. 


وهذا الوجه يمكن أن يفسّر به الإدراج في المتن بصورتيه. 

بالإضافة إلى القول بأنَ الإدراج كمفهوم يطلق على الأحاديث المزيد فيها 
ما ليس منها إذا كان الرّاوي في معرض التحديث والتدوين؛ لأنه تدليس 
وتحريف إذا تعمّده» بخلاف ما لو ذكرت في كتب الفقهاء التي تقتضي شرح 
المبهمات» وإضافة الزيادات في كثير من الأحيان» وكتاب من لا يحضره الفقيه 
منهاء روعي فيه تعرّضه لما يستند إليه من أحاديث يعتقد بحجّيتهاء ومهذا الوجه 
يمكن تفسير كثير من الزيادات من كلامه يِه . 


طرق التعرف على الزيادات المدرجة في الأحاديث: 

ذكرت جملة من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في تمييز هذه الزيادات 
عن أصل المتونء منها ما كان يراد به تمييز كلام الرّاوي عن أصل المتن» وهي 
عذة طرق: 

منها: إذا ورد التنصيص على زيادتها من العلاء المهرة المطّلعين» أو ميّزها 
بعلامةٍ وغيرها عن لفظ الحديثء إذا لم يكن عن حدسء كصاحب الوافي مثلاً. 

ومنها: إذا ورد المتن منفصلاً عن هذه الرّيادة في رواية أخرى في كتبنا 
المعتمدة» كالكافي والتهذيب وغيرهماء كى| تقدّم منا عند عرض الأحاديث. 

ومنها: استحالة واستبعاد نسبة الزيادة إلى المعصوم نلةِ ؛ لعدم المناسبة أو 
لخالفته لطريقته في الحديث, وغيرها من القرائن. 

وتيا إذاااسكد ل التيوويالي المتكر كت واوا مضحرنه: 

ومنها: أن تكون الزيادة ظاهرة في التفسيرء كما نسب إلى الشيخ الصَّدوق 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث ا 
في كثير من الموارد ١”‏ 

ومنها: عدم المناسبة بين الزيادة والخبر» ى| ورد في روايته عن معاوية بن 
عدار «أنه سأل عن الرجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ» فيرى أنه انحرف 
عن القبلة يميناً أو شمالآء فقال: قد مضت صلاته» وما بين المشرق والمغرب 
قبلة» ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير #وَلله الْمَفْرقُ وَالْمَغْرِبُ كَبْمَ ب نوَلُوا َه 
وَجْهُ الله*» ”". فا ذكر في الرواية مخالف لما استفاض في تفسير الآية من أنّها 
واردة 4 النافلة» وحكى عن الفسدك بحر العلوم, إن آخره من كلام الشيخ 
الصّدوق وليس من الخبر؛ لعدم المناسبة بينه وبين صدره”". 

هذا كله في حال الشك في كون الزيادة من أصل النصّ أو من كلام الشيخ 
الصّدوقء إلا أنه قد يقال بالتوقف. كا هو المحكي عن السيّد بحر العلوم. 
حيث قال: «وصرّح المحققون بأنْ كلام الصّدوق في الفقيه مخلوط مع 
الأحاديث» بحيث يشتبه على الغافل غير المطلع» وإن لم تكن هذه مؤيّدات فلا 
أقل من حصول الريبة» وعادة الفقهاء التوقف بمجرّد الريبة في كون بعض ما 
ذكر في الحديث أو معه كلام المعصوم أو الرّاوي)7؛ 

٠‏ 7 وو 

وكذلك يمكن تمييز الزيادات المدرجة من متون روايات أخرى بسند 

واحدٍ من غير تمييز من خلال بعض الطرق: 


.77١ /١/8 الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.717/5 7/1١ من لايحضره الفقيه:‎ )0( 
.5٠٠١ /0 (؟) مفتاح الكرامة:‎ 
.7 5 5 // نفس المصدر:‎ )5( 


: 4 مانا : ع 
منها: إذا ورد المتن منفصلا عن هذه الزيادة في رواية أخرى في كتبنا 


المعتمدلة» كالكافي والتهذيب وغيرهماء ووردت الزيادة في رواية مستقلة» سواء 


في نفس الكتاب. أو في غيره من كتبنا المعتمدة. 

وفنها: يمك يت النضّنالشكوك إذا ذكومن :دون عاطفيه فتعرفة أله 
فق :رو نيوان أن عا علقت كر ف متو وزو امل" انق برها اانا كر اليد 
الخوئيّ ية. حيث قال: «إِنّا تتبّعنا كتاب من لا يحضره الفقيه» فرأينا عادة مِؤْلَفَه 
رض كل نكر الووانة الا لسن در عا مس ردقو ووانة النالية قاطن 
مَقاد يقول* سأل«سلييآن بق ختالد أنا عبدالله قله وبهد ذلك يقول: (وقان 
الصادق 2ِة )» أو: (سأل أبو بصير أبا عبدالله عن الرجل)»؛ وبعد ذلك يقول: 
(وقال الصادق نَيّةٍ ...)» وبعد ذلك جرت عادة الصّدوق قدس سره في كتابه 
على عدم عطف الرّواية المرسلة على المسندة» كا في المقام حيث روى الرّواية 
مسندة ثم قال: (وكفن المرأة على زوجها)» حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه» بل 
هو أمرْ غير مناسب في نفسه» فمن عطف - وقال ‏ من غير إسناده إلى الإمام نيه 
على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام اثلا نستكشف أنّها رواية واحدةٌ(". 

ويمكن القول بأنْ مجرّد العطف لا يكون قرينة على تعيّن انفصال النصّ 
المشكوك؛ لاحتمال كون العطف من أصل الكلام» ى) هو حاصل في كثير من 
الرّوايات المتعددة الجملء وعليه فالاعتتاد على العطف في تعيّن الانفصال وكون 
المعطوف رواية مرسلة غير كافيء مالم ينضم إليه روايته بصورة مستقلةٍ في أحد 
مسا دنا 'الرؤائئة المععمدة: 


.١١8/4 شرح العروة الوثقى:‎ )١( 


الفصل الرابع: طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث 6 00 
إلا أن يُقال: بأنْ انفصال النصّ المشكوك في كتبنا الحديئيّة لا يثبت 
2 1 

الرّوايات في هذه الكتب با يناسب الأبواب» وبقاء احتمال رواية الشيخ 

الصّدوق لتمامها؛ لأنْ مقتضى الأصل في اتّصال جمل الحديث كونه بسندٍ واحد. 
ولكنْ كثرة الإدراجاتء وتعيّن الزيادات في كتاب من لا يحضره الفقيه 

تمنع جريان هكذا اصل». مع كون الغرض من تصنيفه ليس خصوص تدوين 

7 1 5 0 5 

الاخبارء بل أريد منه بيان الأحكام. فإذا شك في اتصال : فيه» وروي مستقلا 


0 


ع2 


في كتب الحديث المعتمدة فالظاهر تعيّته في الانفصال. 


3 


انم لفاس 


قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 


7 


5 


642 


مشيخي كناب من لا يحضره المفقيه: 

امتاز كتاب من لا يحضره الفقيه بحذف الأسانيد وعدم إدراجها مع 
المتون» وذكر مصنفه في نباية الكتاب ما يعرف ب(المشيخة)» وقيل: 58 
ذكر المشيخة في كتابه» وذكر طرقه إلى ما يرويه فيهاء مع امتلاكه لطرقٍ أخرى إلى 
كتب الأصحاب ومصنفاتهم. وستتعرّض في هذا الفصل إلى أحوال مشيخة 
كتاب من لا يحضره الفقيه» ثمّ نتكلّم عن كتاب الفهرست للصدوقء ثم 
نتعرّض إلى معالجاتٍ لبعض الأحاديث المرسلة والضعيفة. 

من الظواهر الملاحظة في كتاب من لا يحضره الفقيه أن مصئفه يلا يه ذكر 

جملة كبيرةً من الرّوايات المرسلة في بداية الكتاب من غير إسنادٍ» كما وعد به في 
مقدّمة كتابه من حذف الأسانيد حتّى لا تكثر طرقه قائلاً: «وصئّفت له هذا 
الكتاب بحذف الأسانيد, لثلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده» معوّلاً على ما ذكره 
من طرق في فهرست كتبه التي رواها عن مشايخه؛ لكون جميع ما رواه مستخرج 
من كتب الأصحاب المشهورة. وما فعله يتناسب مع كونه كتاب فتوى 

5 2-6 1 

واوا تع مو ا اساي ص حمر رو تايوب تي 
سندهاء ذاكراً فيه الرّاوي المباشر عن المعصوم قا 3 تار وأخرى يكتفي بمجرّد 


حذف أوائل السّند والابتداء بها بعده وصولاً إلى المعصوم ئا» ثمّ تعرّض 
لتفصيل طرقه في ذيل كتابه. 

ولم يكن معهوداً من محدّثينا ومصتفي طائفتنا ذكر طرق الرّوايات في ذيل 
مصنفاتهم» ى| هو ملاحظ نما وصل إلينا من بعض كتب المتقدمين» ومنها كتاب 
الكافي» حيث يذكر فيه سلسلة السند مع الرواية» إلا وما وجدناه في كتاب من لا 
يحضره الفقيه» حيث ذكر طرقه في ما يعرف بالمشيخة. وظاهر المراد مها مجموعة 
المشايخ التي روى عنهم الأحاديث. وتقرأ بسكون الشين بين الميم والياء 
المفتوحتين» وهي جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ على الأشهر عند 
الأكثر”'2. قال في المصباح المنير: «المشيخة اسم جمع الشيخ والجمع مشايخ)7". 
وتقراً أيضاً بفتح الميم وكسر الشين وهي اسم مكان, يعني: موضع المشايخ. 

وصف المشيخة: 

لم يكن معهوداً في كتبنا الحديثية الرواية من غير إسنادِء ىا هو الملاحظ من 
كتب أصحابنا المتقدّمين التي وصلت إليناء حتّى قيل بأن أوّل من حذف 
الأسانيد وكتب المشيخة التي تُمَصّل الطرقٌ هو الشِّيخ الصّدوق ع فبعد أن 
تعهّد بحذف الأسانيد طلباً للاختصار وكون ما صنّفه كتاب فتوى» شرع بتذييل 
كتابه بتفصيل طرقه إلى رواياته مراعياً في ترتيبها وتسلسلها ترتيب وتسلسل 
الروايات المذكورة في كتابه» فابتداً بعار بن موسى الساباطي. الذي روى 
الحديث السادس والعشرين, مع أنه روى من قبل ذلك عن هشام بن سالم» وعن 


1 الرواشح الساوية: 0 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ا 0 
علّ بن جعفر في الحديثين الرّابع والسادس. ثم ذكر طريقه إلى علي بن جعفر 
الذي روى الحديث السابع والعشرين» ثمّ ذكر طريقه إلى إسحاق بن عيّار 
الرّاوي للحديث الثامن والعشرين» وهكذا استمر في ذكر طرقه مراعياً ترتيب 
وتسلسل رواياته إلى أن وصل إلى ذكر مجموعةٍ كبيرةٍ من الطرق يصل تعدادها 
إلى ثلاثائة وسبعة وسبعين طريقاء مع تكراره لبعض طرقه إلى الرّواةء مثل 
طريقه إلى حريزء وطريقه إلى زياد بن الصيقل. مفرّقاً رواياته بين هؤلاء. 

فأكثر الرواية عن جماعةٍ منهم» أمثال: الحسن بن محبوب الذي روى عنه ما 
يقرب من الأربعمائة حديث» وعن محمّد بن مسلم. وعن معاوية بن عّاره وعن 
عبيداللّه الحلبي ما يقرب من المائة وعشرين حديثء وعن زرارة ما يقرب من 
المائة وعشرة أحاديث» وعن حماد وعن الحلبي ما يقرب من المائة حديث» وعن 
أبي بصير ما يقرب من تسعين» وعن أبان وعن سماعة وعن عبدالله بن سنان 
وعن العلاء بن رزين ما يقرب من الثانين» وعن عبدالله بن مسكان وعن 
إسحاق بن عار وحريز بن عبدالله وجميل بن دراج ما يقرب من ستين. 

وروى عن جماعةٍ رواياتٍ قليلق» كرواية أو روايتين أو ثلاثة» منهم: 
إبراهيم بن أبي محمود؛ وإبراهيم بن أبي يحيى» وإبراهيم بن سفيان» وأحمد بن 
عبدالله» وأحمد بن الحسن الميثمي» وأحمد بن محمّد بن سعيد. وأحمد بن هلال» 
وإدريس بن زيدء وإدريس بن عبدالله» وإساعيل الجعفي» وإساعيل بن 
الفضلء وبشير النبال» وغيرهم. 

وقد أغفل بيان طرقه إلى جماعةٍ روى عنهم ما يقرب ثلاثائة رواية يصل 
تعدادهم إلى ما يزيد على المائة وعشرين رجلا أمثال: ابن أبي سعيد المكاري. 
وابن أبي ليل» وأبي الصباح الكناني» وأبي الصلت الهرويء وأبي عبيدة الحذاءء 


وأبي مالك الحضرميء وأبي هشام البصريء وحديد بن حكيم» وجميل بن 
00000 

ومن الغريب أنه ذكر طريقه إلى جماعة يصل عددهم إلى عشرة رجال ولم 
يرو عنهم. فلاحظ. 

تأليف المشيخة: 

بعد أن تغيّرت طريقة المصئف عا ابتدأ به وعمد إلى ذكر بعض رواة 
سلسلة هذه الأخبار تعويلاً على ما يتعرّض له في المشيخة من طرق» حيث إِنّهِ ‏ 
يكن عازماً على ذكر طرقه في بداية أمره ى| هو واضحء ولكنه تغيّر منهجه 
بذكرها في مشيخته في آخر الكتاب؛ ليخرج قسماً من رواياته عن حدّ الإرسال. 

وقد اختار العلامة المجلسي يِل تغيّر منهج المصدّف في عرضه للأخبار بعد 
أن تعهّد بحذف الأسانيد» فابتدأ بأسماء أصحاب الأفبر مان دك طرقه إلى 
للف الاأصول اق ليه محيف قال انإنه 1 رركن :فى جاله:أؤلا أن يدك :الاشفاة 
وذكر أن صنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه» وإن كثرت 
فوائده. وسلك قليلاً على هذا المسلك» ثمّ 5 بأَنْ يذكر أسامي أصحاب 
الأصولء ويشير في الفهرست إلى طرقه إليهم, ولنعم ما فعلء فإِنّه لم يسبقه 
إليه أحد ممن تقدّمه من علماء أصحابنا علْهُ والعامّة» في) اطّلعت عليه من 


ينا 


.580 /٠١ روضة المتقين:‎ )١( 
.4/7١ نفس المصدر:‎ )0( 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه البو اق فد اوسمسحا م 1 
: 50000 و 

وما ذكره من أن الشيخ الصّدوق يبتدئٌ بأصحاب الأصول غير صحيح. 
فضلاً عن دعوى اتحاد المشيخة مع الفهرست الذي أشار إليه المصدّف في المقدّمة» 
كما سيأتي قريبا. 

ويمكن الاستدلال على أن الشيخ الصّدوق يِه لم يكن عازماً على تأليف 

7 ع 0 ٍِ 
المشيخة في بداية تاليفه لكتابه بأربعة أمور: 

الأمر الأؤّل: ذكره لجملة كبيرة من الرّوايات الَتى أرسلها عن 
المعصومين22. ولم تكن مرسلة بالأصلء» بل كانت مرويّة بطرقٍ مسندة 
وصحيحةٍ عنده قد استخرجها من كتب الأصحابء ومثل هذا لا يتناسب مع 
من كان عازماً على ذكر المشيخة في نهاية الكتاب. 

ون خا ع اا ا 5 : 7 : 

وقد يجاب: إن هذا مبني على دعوى احتياج المراسيل المذكورة إلى ذكر 
طريق صحيح لإثبات صدورهاء وإلا لو فرض اشتهار قيام القرائن على 
صدورهاء وتعدّد الطّرق إليهاء والاعتقاد بصدورها بينهم؛ لما كان هناك حاجة 
لذكر طريقٍ إليها في المشيخة» مع فرض كون المصدّف لله مراعياً في كتابه 
الاختصار في ذكر الأسانيد. 

الأمر الثاني: وجود بعض الرّوايات المرسلة الّتى ذكر سندها في كتبه 

اق ظ 
الحديثية الأخرىء التى تختلف في غرضها عن كتاب من لا يحضره الفقيه» فلو 

- و 
كان عازماً من البداية على ذكر المشيخة فلا داعي هذه الإحالة لكتب أخرىء كم) 
في روايته عن زيد بن عل» عن أبيه السجاد نائّة» حول معراج النبيّ َيه ثم 
علق عليه بقوله: «وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب المعارج)237» وما 


.١7//١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


أرسله عن الإمام الصادق أيه ا ل »ثم 
علق عليه قائلاً: ا(وقد أخرجت هذا الحديث مسئداً في كتاب نم10 

وما ذكره في ذيل باب فضل الصّلاة قائلاً: «وقد أخرجت هذه الأخبار 
مسندةً مع ما رويت في معناها في كتاب فضائل الضّلاة0). وما ذكره بعد 
تعرّضه لروايات علّة وجوب حمس صلوات في خمس مواقيت قائلاً: «وقد 
أخرجت هذه العلل مسندةً في كتاب علل الشرايع والأحكام والأسباب»”؟ 
وغيرها كثير. 

وقد يجاب: بعد أنْ عرفنا أن المصنّف يراعي في ذكر الأسانيد الاختصار» 
ولم يكن عازماً على الغوص في بيان تفاصيلهاء يمكن له الإحالة على الطرق 
المذكورة في كتبه الأخرى تجنباً للتطويل» أو تخلصاً من الاشتباه في حال عدم 
حضور تمام السند عنده حال تأليفه» ومثل هذا لا يشبت يثبت عدم قصده تأليف 
المابيية من البيداية: 


الأمر الثالث: ما يظهر من بعض ما رواه بطريقه إلى الشيخ الكلينيٌ في 
تحمّل الوصي ثلثي إثم زنى ولد الموصي لو لم يدفع إليه أمواله مع حاجته للزواج 
حيث قال: «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمّد بن يعقوبء وما رويته 
إلا من طريقه. حدثني به غير واحدء منهم محمّد بن بن عصام الكلينيّ يَف عن 
محمّد بن يعقوب»7*» فلو كان من البداية عازماً على ذكره للمشيخة فا الداعي 


.١59 7/١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.١7277/١ (؟) نفس المصدر:‎ 
1176/31 نسين المضلو:‎ )5( 
.١657/5 نفس المصدر:‎ )5( 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ا 
لذكر طريقه إليه هناء مع علمه بِأنّه سيعيده في المشيخة؟ 

وهذا وإن صم أنه يستلزم التكرار لو كان المصنّف عازماً على ذكر 
المتبخة وتعزاخلاق الاختصان إلا أن لا يعد وق كونه مورذا واحدا لا يمك 
الاعتماد عليه لإثبات عدوله عن منهجه في ذكر الأسانيد. 

الأمر الرّابع: جاء في مقدّمة الكتاب الإرجاع إلى الفهرستء فلو كان 
عازماً على تأليف المشيخة لما كان هناك حاجة للإرجاع. 

ويمكن أن تُجاب: بأن من الغايات المهمّة التي حرص الشّيخ الصّدوق كه 
على توفرها في كتابه هو ترك الإطناب في ذكر الطرق والأسانيد» )ا جاء في 
قوله العلا تكثرطرقه)» فعمد إل تخدف الأسانينة وإن كان ادف قد ال 
أشكالا غدلفة فنا لما نائقاء ولم يبدأ بأصحاب اضر والمصتفات 
المشهورة؛ لأنّه ىا هو واضح - يتنافى مع غرضه من الاختصار؛ لأن طرقه إلى 
تلك مفصّلةٌ وكثيرةٌ فترك ذكر الإسناد في الكلّية في بعضء وترك بعضه في 
أخرى؛ لذا احتاج أن يذكر طريقه في المشيخة» حبّى يتبيّن للقارئ مصدره 
وطريقه؛ حتّى يخرج تلك الرّوايات عن حدٌ الإرسال. ولم يظهر من مقدّمة كتاب 
من لا يحضره الفقيه الإرجاع إلى الفهرس بل أشار إلى أنه ذكر طرقه إلى تلك 
المصادر بتفصيل» وقد بالغ جهده فيها. 

وبعبارة أخرى: أراد الشيخ الصّدوق يِل أن يحذف الأسانيد ولا يقع في 
مشكلة الإرسالء فذكر بعض الطريقء ثم بين تمام سنده إليه في المشيخة» ولم 
يعمل ى| عمل الشيخ في التهذيبء من الابتداء بأصحاب الأصول؛ لاستلزامه 
ترك الاختصارء ولم يكتفب بالإرجاع إلى الفهرست؛ لأن طريقته في عرض 


احرالا 


الأخبار واقتطاع بعض السند تُوجب الإرسال؛ لعدم إمكان القارئ تمييز 
مصدرهاء فذكر طرقه في المشيخة. 

وعايب اقلم طيوس الذي ايوق هده موه يطل تالبك لين 
ولأ ولم يظهر العدول عن منهجه في حذف الأسانيد» فقد التزم بها وعد به من 
حدفهاء إل الاقارة عدت غاء النكد» وأعرئ علاف يمضه .وردكر رضن ولا 
يلتزم بالابتداء بأصحاب الأصول والمصئّفات» كا هو الصحيح» ثم يذكر طرقه 
إليها في مشيخته التي هي غير الفهرست؛ لأجل بيان طرقه إلى رواياته التي 
اعتمد عليها وأفتى بمضمونما. 


طرق المشيخة إلى الرّواة لا تشمل كل ما يرووه: 

تقدّم اختيار العلامة المجلسيّ في أن الشّيخ الصّدوق يه لم يكن عازماً على 
ذكر طرقه في المشيخة من البداية» ثم بدا له ذلك. وعليه يمكن أن يستبعد وحدة 
طرقه المذكورة في المشيخة إلى جميع روايات من ذكر طريقه إليه في مختلف 
الأبواب من كتابه» لا سيّا في بعض من أكثر عنهم الرواية» مثل: محمّد بن 
مسلمء وأبو بصير» وزرارة. 

وإن كان الظاهر من عبارة المشيخة هو اتحاد الطّريق» وعليه فيمكن القول 
بعدم الوثوق بكون الأسانيد المذكورة في مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه هي 
بالفعل أسانيد إلى جميع من ابتدأ الشّيخَ الصّدوق بأسائهم؛ لأنّ القول بشمول 
هذه الطرق لجميع ما يرويه الرّواة وإن كثرت رواياتهم وتفرّقت على الأبواب - 
ما يحتاج إلى إعدادٍ مسبت من بداية تأليف الكتابء وقد تقدّم أنه ل يكن عازماً 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ا م م م ا 1 
على تأليف المشيخة ثم بدا ذلك له. فلا يمكن الاعتماد عليها لإثبات صحّتها في 
جميع الأخبار لذن القول بوحدة مصدر جميع روايات من ذكر طريقه إليه 
يحتاج إلى إعدادٍ مسبقٍ من بداية الكتاب, فعندما يؤلّف يتقيّد أن لا يبتدئ باسم 
الرّاوي إلا عندما يكون قد أخذ الحديث من هذا المصدر17). 

ولكن تقدم مثا الكلام في ما اختاره العلامة المجلسيّ من تغيّر منهج 
المصيّف في ذكر الأسانيد» وقلنا: إن الحذف قد يكون ىا في مراسيله الّتى رواها 

عن المعصومين ني وقد يكون قد اقتطع جزءاً من السند» ولا إشكال في إمكان 
انطباق الحذف على جميع الصورء وإن كان الظاهر من كلمة الحذف هو الصورة 
ِ 1 5 
الآولى» ولكن لو تتبعنا كلام الشيخ الصدوق يظهر في إرادة الحذف مجميع 
صوره؛ لاستبعاد تغيّر منهجه بعد عدم الدليل عليه» وذكره جزءاً من السند في 
الجزء الأوّل من الكتاب» مع ما يمكن أن يستظهر أنه شرع بكتابة المقدمة بعد 
نهاية الكتاب, ما يعني إرادة الحذف بجميع صوره. 

ومن الواضح انحصار مصادر الصّدوق في استخراج الرّوايات في كتب 
الأصحاب. كما صرّح به في المقدّمة» ولا يخلو أنه إِمّا أن يكون قد ابتدأ بأصحاب 


ىس 


الكتب التي استخرج منها رواياته» أو من كتب بعض من وقع ضمن هذه 
الطرق» ى! يحتمل استخراجه لروايات أبي بصير من كتاب عل بن أبي حمزة 
البطائنى. 


2. 


ولا شك في بطلان الاحتال الأوّل» كا بيّناه مفصلاً في موضعه. فيبقى 


)١(‏ تعرض له سيدنا الأستاذ دامت بركاته في درسه يوم الأربعاء 4 شعبان 2١579‏ الوجه السادس 
من الوجوه التي استدل بها على لزوم كون الحلق أو التقصير يوم النحر. 


الاحتمال الثاني» فهو وإن ابتدأ بأي بصيرء أو بمحمّد بن مسلم. إلا أنَا لو راجعنا 
طريقه لوجدنا ضمنه من يروي جميع رواياتهها» مثل: علي بن أبي حمزة البطائني في 
الأوّلء والبرقي في الثاني» فلو ابتدأ المصّف بأحدهما يمكن معرفة مصدره الذي 
ا 

قد يقال بأنّه: كيف أمكن أن يتحد طريقه لجميع الرّوايات» مع إمكان أن 
تكون الرّوايات متنائرةً في كتب الآخرين» ولا يمكن القول بانحصارها في كتب 


معينة» فى| يرويبها هؤلاء يمكن أن يروي غيرهم غيرها؟ 


فإنه يجاب بجوابين: 

الأوّل: بملاحظة طريقة أصحابنا المتقدّمين في تدوين الأخبار وتصنيفهم 
لا يُعرف بالمسانيد؛ لتسجيل كل ما اختصّوا به من روايات في مختلف الفروع 
الفقهية وروايتها لتلاميذهم. ثم جاء من بعدهم جملةٌ من الأصحابء فألَفوا 
كتبهم الجامعة لهذه المسانيد» ودونوا فيها جميع مصنفات المتقدمين» وجعلوها في 
أبواب» فمن توفر على طريقٍ لن روى هذه الأأصولء أو عمّن روى عن 
كانت ل طول يكن له اودوع ها سر اما الامو لا ل وت 
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الذي ألفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أبي 
جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن صلوات الله عليهم, فإنّه روى عن ستين رجلا 
من أصحاب أبي عبدالله كتبهم التي ألفوها من ما سمعوا منهم 85» وكان دأبهم 
أن يكتبوا كل خبرٍ كانوا يسمعوه في كتبهم كل يوم» وكانت الأخبار في تلك 
الكتب منثورة؛ لأئّْم كانوا يسمعون من أحكام الطهارة والصّلاة والحج 
والتجارة والنكاح والطلاق والديات وغيرهاء فرتب الحسن بن محبوب أخبارَ 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه معد ع اي ا 
الشيوخ على ترتيب أبواب الفقه. وكانت منثورة» ثمّ جمع على ترتيب أسماء 
الشيوخ. بأن جمع على ترتيب اسم زرارة مثلآء وذكر أخباره مرنّباً أولا ثم ذكر 
أخبار حمّد بن مسلم مرئباً ثانيء وهكذ7". 

فإذا كان للشيخ الصّدوق ب ريق إلى هذه الكتب الجامعة أمكن له أن 
يروي جميع روايات صاحب الأصل بواسطة طريقه إلى مصئف الكتاب الجامع 


وقد يعترض على ما تقدم با ورد من روايته عن القاسم بن محمّد 
5 5 ع ١‏ 5 : 1 ع 

الجوهري؛ عن عل بن حمزة» عن أبي بصير”"» فلو كانت رواياته عن أبي بصير 
منحصرة با يرويه عليّ بن أبي حمزة» فلاذا يبتدئ بالقاسم بن محمّد الجوهريء ثُمّ 
يذكر طريقه له؟ 

وكاه: ناله :ت وإن قلا إن البطائني هو المصدر المنحصر للشيخ 
الصَّدوقَيِ في روايات أبي بصيرء إلا أنْ هذا حيث يبدأ السند به» بخلاف ما إذا 
ابتدأ بغيره» فيحمل على أمّا من روايات علّ بن أبي حمزة» عن أبي بصير التي لم 
تذكر في كتاب البطائني» ورواها القاسم بن محمّد الجوهريء أو لم ترد إِلّا في 
نسخة كتاب علي بن أبي حمزة البطائني التي يرويها القاسم بن محمّد الجوهري. 

وأمّا لو ابتدأ الشّيخَ الصّدوق في رواياته بمن لا يُعْرَفُ له أصل» وكانت له 
روايات متناثرة» أو كي عنه اختصاص أصله ببعض الأبواب» وروى عنه في 


ل ا 


غيرهاء يمكن له أيضاً أن يروي رواياته بطريق واحدٍ إذا كان صاحب الكتاب - 
الذي يروي عنه الشّيخ الصّدوق يِه وكان له طريقاً إلى كتابه - تلميذاً مباشراً 
أو يروي عنه بواسطة مباشرةِ؛ لإمكان أن يروي عنه جميع رواياته» فإذا كان 
للشيخ الصّدوق يِه طريقٌ لصاحب الكتاب أمكن له أن يروي هذه الرّوايات 
بواسطته» ولا يروي عنه بغير هذه الواسطة؛ لوثوقه بها مثلآ» أو عدم حصوله 
على غيرهاء فيمكنه أن يجعل طريقاً واحداً لحذه الرّوايات. مثل ما نلاحظه من 
طريقه إلى أبي بصير الذي يمر بابن أبي عمير» وعلي بن أبي حمزة» فيحتمل أنه 
روى روايات أبي بصير عن طريق روايته لكتاب عل بن أبي حمزة التلميذ المباشر 
لأبي بصيرء وأنّه روى عنه في مختلف الأبواب. 

الثاني: ما يلاحظ من تعدّد الطرق إلى الرواي الواحد في مواضعٌ مختلفةٍ 
من المشيخة مع الاختلاف في حلقات السند يكشف عن تعدد مصادر استخراج 
روايات الرّاويء وإِلا ما الداعي لهذا النحو من التعدّد إذا فرض وحلة المصدرء 
ولماذا لم يجمع هذه الطرق في موضع واحدء كما فعل في بعضهاء مثل طرقه إلى 
حريز؟ وسيأتٍ تفصيل ذلك في مبحث تكرار الطرق. 

والحاصل عدم القبول ب| ذكره العلامة المجلسيّ من دعوى تغيير منهجه 
في ذكر الأسانيد. وأنّه كان عازماً على حذفها بالكلية» ثمّ بدا له ذكرهاء بل 
الظاهر أنه لم يتغيّر منهجه. والتزم بها وعده» وبناءً على هذا لابد من طرح وجحه 
يفسّر تنوّع أشكال حذفه للأسانيد» حيث نجده لم يذكر سنده إلى بعضها بالكلية: 
نا يلزم منه عدم معرفة مصادرها. وعليه فقد تُحتمل اشتراكها جميعاً في كونها من 
مسموعات الشيخ الصّدوق يه شفاهاء ولم ينقله من كتاب حتّى يحتاج إلى 
تفصيل طريقه. 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 0 
ولكن هذا غير صحيح؛ لما هو صريح الشّيخ الصّدوق في المقدّمة بأنّ جميع 
ما ورد في كتابه مستخرجٌ من كتب مشهورةٍ عليها المعول وإليها المرجع. 
أو يحتمل كونها نما قامت على صدورها القرائن» وانتشرت في كتب 
الأصحابء وهذا ما احتمله العلامة المجلس2"7 الذي تتبّع مراسيل الشّيخ 
الصّدوق يه واستظهر كون غالبها ذُكرت في كتاب الكافي» فجزم بصدورها 
وأرسلها عن المعصومين 86. بعد مقابلتها مع الأضول الزويةامن أصيدات 


الأئمة ل . 


كتاب فهرست الشيخ الصدوق وإمكان الاعتماد عليه لتصحيح 

روايات من لا يحضره المفيه: 

تقدّمت الإشارة إلى مقدّمة الشّيخ الصّدوق يه التي ذكر فيها أنه قد 
استخرج روايات كتابه من الكتب المشهورة التي له طرق إليها مذكور تفصيله في 
الفهرستء وقد قيل: إِنْ المقصود بعبارته طرقه المذكورة في نباية من لا يحضره 
الفقية المعبّر عنها بالمشيخة» ولا يوجد كتابٌ يتعرّض فيه لطرقه.» سوى ما وصل 
إلينا من كتاب المشيخة» وهذا مختارٌ غير واحد. منهم العلامة المجلسيّ» كما صرّح 
به في غير موضع قائلاً: «وذكرنا أنه لم يكن في باله أن يذكر الإسناد. وذكر أي 
صنَّمتٌ هذا الكانك بحذف الأسانيد؛ ليلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده 
وسلك قليلاً على هذا المسلكء ثمّ 9 بآن يكن أساف اميا د ١‏ سول 


.١١8 7/١ روضة المتقين:‎ )١( 


ويشير في الفهرست إلى طرقه إليهم"''. وقال في موضع آخر: «وذكر في 
الفهرست في آخر الكتاب» افر شان 2 ولعي الي 

واعترض عل ما تقدم با هو الصحيح, وادّعي الاختلاف بين المشيخة 
والفهرست. فالأوّل يختصٌ بتفصيل طرقه إلى روايات من لا يحضره الفقيهء ى| 
يشهد له ذكر طرقه إلى بعض من ليس لمم كتاب, والثّاني فيه بيانُ طرقه إلى سائر 
كتب الأصحاب التي رواها عن مشايخه. وهذا ما نلاحظه منثوراً في طرق الشِيخْ 
الطّومبي» وطرق الشَّيخ النّجاشيّ يلكا إلى كتب الأصحاب في موارد كثيرة: 

منها: ما جاء في ترجمة زيد الزرّاد حيث قال: «وهم| أصلان لم يروهما محمّد 
بن علّ بن الحسينء وقال في فهرسته: لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد» وكان 
بقوال: عدا موفوعان» وكدلاق كاي تالدبو عد اشرو سدور ركان يفول 
008 
الصّدوق من كتاب فهرسته إلى كتب الأصحابء. وكونه أحد مصادره. ويؤكده 
أيضاً ما حكاه العلامة من اطلاع ابن الغضائريّ على الكتاب. حيث قال: «قال 
ابن الغضائري في زيد الزرّاد: كوقٌ» وزيد النرسي رويا عن أب عبدالله لي . قال 
أبو جعفر بن بابويه: إن كتابا موضوعٌ» وضعه محمّد بن موسى السرّان. قال: 
غلط أبو جعفر في هذا القولء فإن رأيثٌ كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي 
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.5١١ /”١ روضةالمتقين:‎ )١( 
57 7/١ (9)انفسن المصدرة‎ 
.١172١ الفهرست:‎ )2( 

(:) خلاصة الأقوال: /41”. 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه م ع واه اس ا ا ا ل ل 

ومنها: ما جاء في ترجمة عللّ بن جعفرء أخو الإمام موسى بن جعفر اق » 
وذكر له طريقاً إلى كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم أكْة قائلاً: 
«ورواه أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه» عن أبيهء عن سعد 
والحميري...702١)»‏ حيث يظهر أن طريقه إلى كتاب عللّ بن جعفر هو المذكور في 
الفهرست. 

ومنها: ما جاء في ترجمة عبدال رحمن بن كثير الحاشمي» حيث قال في تر جمته: 
اله كتاب... ورواه أيضاً أبو جعفر محمّد بن عللّ بن الحسين بن بابويه» عن أبيه 
عن محمّد بن يحيى» وسعد بن عبدالله» جميعاً عن الحسن بن عليّ الكوفي...70"". 

ومنها: ما يظهر من النجاشيّ الاطلاع على الكتابء وكونه أحد مصادره 
في ترجمة زرارة بن أعين» حيث قال: "قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه يأ رأيت له كتاباً في الاستطاعة والجبر»7”. 

وبناءَ على هذا التفريق ذهب السيّد الخوئي يي وغيره إلى إمكان الاستعانة 
بطرق الفهرست لتصحيح روايات من لايحضره الفقيه» وصحّح روايات الشيخ 
الصّدوق إلى جميل بن درّاج التي رواها بمفرده؛ لأنْ الشيخْ ذكر في الفهرست 
طريق الشيخ الصّدوق إلى كتب وروايات جميل بن درّاجٍ بقوله: «أخبرنا الحسين 
بن عبيدالله» عن محمّد بن عللّ بن الحسين» عن محمّد بن الحسن الوليد» عن 
الصفاره عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير وصفوان. عن جميل»”*". 


.١65١ الفهرست:‎ )١( 

(5) نفس المصدر: /ا/ا١.‏ 

() فهرست أسماء مصنفي الشيعة: 4717. 
()لفيرست: 42 


وهذا الطّريق صحيحٌ يختصٌ با رواه جميل منفرداً من دون محمّد بن حمران 
الذي ذكر الشِيخْ الصّدوق الطّريق إليها مجتمعين في المشيخة» فاعتمد عليه 
وصحّح كل هذه الرّوايات قائلاً: «ولقد استكشفنا صحّة طريقه إلى جميل بن 
درّاج من وجهٍ آخر, وإِن لم يذكره بنفسه في المشيخة, وهو أن للشيخ الطُوميّ 
قدّس سرّه طريقاً صحيحاً إلى كتاب جميل بن درّاج» وهذا الطريق يشتمل على 
الصَّدوق نفسه. فهو يروي عن جميل بواسطة الصّدوق بطريقٍ صحيح؛ إذن 
الصّدوق هو الذي روى الكتاب إلى الشيخ» فيستفاد من صحّة طريق الشّيخ إلى 
جميل بن دراج وفي الطريق الصّدوق صحّة طريق الصّدوق إليه بطبيعة 
الحال)2©37, 


وكذلك يمكن تصحيح روايات الصّدوقء عن إبراهيم بن أبي مود 
الذي ذكر له طريقاً ضعيفاً في المشيخة. إلا أن النَجاشيّ ذكر له طريقاً صحيحاً إلى 
كتبه يمرٌ بالشيخ الصّدوق. 

ومن الواضح أنْ مثل هذا الوجه يبتني على ثلاثة 

الأوّل: إِنْ الشّيخ الصّدوق #ه يبتدئ بأصحاب الكتب؛ لأن طريقه 
المذكور هو طريقٌ لكتب جميل. 


الثاني: الطرق المذكورة في الفهارس هي طرق لروايات الكتبء لا لمجرّد 
إثبات النسبة إلى صاحب الكتاب. 
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الثالث: وجود طرق للشيخ الصدوق ذكرت في غير المشيخة. 


.67 /١ مستند الناسك في شرح المناسك:‎ )١( 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه اخساخ نا للخ 

و الأمر الأوّل قد ذكرناه في محلّه تفصيلا» وقلنا بشبوت الابتداء بأصحاب 
بعض الكتب. 

أما الأمر الثاني: فقد جاءت في كتب الفهارس عبارات التحمّل والأداء 
ضمن هذه الطرق على صور مختلفة» مثل: (حدثنا) أو (قال لنا)» وكان في غالبها 
هو التعبير ب(أخبرنا»» وقد تُحتمل كون هذه الطرق هي لمرويات الكتاب» وهذا 
ما ذهب إليه جملةٌ من علاثناء إِلّا أنّه قد يُحتمل كونها طريقاً لإثبات العناوين 
والأسماء» وفائدتها مجرّد إحراز نسخة من الكتابء لا رواية ما فيها من 
الأحاديث؛ لأن الطرق المذكورة من قبيل الإجازة الشرفيّة»» بخلاف طرق 
المشيخة المذكورة في آخر كتب الحديث. فَإِئَّها طرق للرواية. 

ويمكن أن يستدلٌ على الاحترال الأول بثلاثة أمور: 

الأوّل: ما يظهر من من مقدّمة مشيخة التهذيب الصريحة في الإحالة إلى 
طرق الفهاوسن» الإثنات صركة هذه :الزوايات: .حيث:تدل عل كونها طرق 
للروايات» وليس لإثبات نسبة» لا طرق لإثبات الكتاب» حيث قال طاب ثراه: 
«والآن فحيث وقق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب» نحن نذكر الطرق التي 
توقاي اق رون هله لأعير لوو ملل قو وه امل قا اسيك من 
الاختصار؛ لتخرج الإخبار بذلك عن حدٌ المراسيل» وتلحق يباب المسندات... 
فنا لكات يعات هو انرق اح هله اع ناتك زالضيولة ولتفصيل ذلك شرح 
يطول هو مذكور في الفهارس المصئفة في هذا الباب للشيوخ عل » من أراده 
أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرناه نحن مستوفّ في كتاب فهرست 
الشّيعة»20©. 


.0//٠١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 


ويمكن أن تُجاب على هذا: بأنّ الإحالة المذكورة صريحةٌ في إمكان الاعتماد 
على بعض طرق الفهارس التي يثبت أتّها طرقٌ لمرويات الكتابء وعبارة الشّيخْ 
ظاهرة في كون بعض طرقه التي ذكرها في الفهرست هي طرق لما حوته خزانته 
من مصئفات روى عنها في كتابي الأخبار؛ ولذا أمكن الإحالة عليهاء حيث قال: 
١‏ أدقت عا نين الطرق لسطوه الض انق نكال صنو توس رانو لالة نتيا شل أ 
جميع طرق الفهرست هي لمرويات المصتفات. 

الثاني: يظهر من بعض الطرق التي ذكرها الشّيخ النجاثيّ دلالتها على 
كون سائر الطرق المذكورة في الكتاب كونها طرقاً لتصحيح الرواية» لا لمجرّد 
إثبات الكتاب» ويشهد لذلك ما ورد في ترجمة ثابت بن شريح حيث قال: «وهذا 
الكتاب يرويه عنه جماعات من الناسء وإنَّا اختصرنا الطرق إلى الرّواة حتى 
كفو فليينى : اذك الث اوها وانهدا مم7" دوت طون كو الطويق 
الذكرو انق وواة الكتا م روكررة الطرق الللاكورة معهرك فى هلاه الغاية. 

وما ورد في ترجمة جميل بن دراج قائلاً: «له كتاب رواه جماعاتثٌ من 
النّآسء وطرقه كثيرة» وأنا على ما ذكرته في هذا الكتاب لا أذكر إلا طريقاً أو 
طريقين حتّى لا يكبر الكتاب»7". وما ورد أيضاً في ترجمة ثعلبة بن ميمون!", 
وغيرهم. 

الجواب: تقدّم في الجواب على الأمر الأوّل بكون بعض الطرق المذكورة 
)١(‏ فهرست أساء مصتفي الشيعة: 7917. 


.737/ نفس المصدر:‎ )١( 
انق امود م‎ 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 5 
في الفهارسء, ومنها كتاب النجاشيْ هي طرق لروايات الكتب». ولكن هذا لا 
يعني أن جميع ما ذكر فيها كذلك, وما يظهر نما استشهد به في بعض الترجمات 
بعد ذكر طريقه إلى مرويات الكتاب. بأنّه لا يذكر إلا طريقاً واحداًء ليس فيه 
دلالة على كون سائر الطرق الأخرى هي طرق للمرويّات» بل غايته مجرّد 
التذكير على أَنّه لا يذكر إِلَا طريقاً واحداء سواءٌ أكان طريقاً للمرويّات» أو لمجرّد 
إثبات نسبة الكتاب. 

الثالث: أن لفظ (أخبرنا) من الألفاظ المختصّة بساع الرواية من الشّيخْ» 
ويظهر في ساعه مع غيره. ولا يحتمل فيها التعظيمء لما صرّح به في غير موردٍ 
بقوله: (أخبرني) كا في ترجمة علّ بن أبي رافع'"» وترجمة سليم بن قيس 
الحلالي'""» وترجمة أبان بن محمّد البجلي7"» وغيرها. 

ولكن حكي عن الشيخ حسين بن عب دالضمد- والد الشيخ البهائي 
اختصاص هذا في الصدر الأول ثمّ شاع تخصيص (أخبرنا) بالقراءة على 
لفت *. آنا الأحازة فلا عو نيا هذا الاستع اله إلا إذا يده نعم حكي عن 
جماعة ‏ لعلهم من العامّة ‏ الجواز من غير تقييدٍ. 

الجواب: بعد التأمّل في كثير من طرق الشّيخ الطُوميّ والتجاشيّ التي 
غلب فيها استعال لفظ (أخيرنا) يظهر أنها ليست طرقاً لمرويات الكتب المذكورة 
فيه وإنّا هي طرقٌ لإثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. إِمّا بإخبار راوي الكتاب له. كما 


)١(‏ فهرست أساء مصئفي الشيعة: ؟. 
(0) نفس المصدر: 5. 

(©) نفس المصدر: .١١‏ 

(4) نهاية الدراية في شرح الوجيزة: 4 5 . 


إذا قال: (أخبرني الحسين بن عبيدالله» قال: حدثنا فلان)» وإمّا بإخبار مَنْ أخيره 
راوي الكتابء. ىم إذا قال: (أخبرني فلان» عن فلان» قال: حذثني فلان). 

ويمكن أن سكدل ع هذا نوحون: 

الوجه الأؤؤل: ما يظهر من جملةٍ من الترجمات» منها ما ذكر في ترجمة 
إسماعيل بن جابر قائلاً: «له كتاب ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد في فهرسته. 
أخبرنا أبو الحسين علّ بن أحمد... عنه0". حيث يظهر من عدم ذكر اسم 
الكتاب. ومن قوله (ذكره ابن الوليد)» هو عدم روايته للكتاب» أو وجادته 
حتّىء وإلا لم يعوّل على ابن الوليد في إثبات النسبة» ومنه يُعرف أن الطريق 
المذكور ليس طريقاً إلى مرويات الكتابء وما يظهر من ترجمة الحسن بن محمّد بن 
أحمد الصفار قائلاً: «له كتاب دلائل خروج القائم ا وملاحمء ما رأيت هذا 
الكتاب» بل ذكره أصحابناء وليس بمشهورٍ أيضاً”'"'. حيث نسب ثبوت 
الكتاب إلى الأصحابء ولم يذكر له طريقاًء مما يدل على أنْه لا يكتفي في إثبات 
الكتاب مجرّدُ ذكره في فهارس الأصحابء بل يسعى إلى تحصيل طريق إلى إثبات 
نسبته إِمّا عن طريق راويه مباشرة أو بواسطة. 

وما ذكره في ترجمة الحسين بن عبيدالله السعدي قائلاً: «أخبرنا محمّد بن 
عللّ بن شاذان قال: حذثنا أحمد بن محمّد بن يحيى» قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
الحسين بن عبيدالله بكتبه» وهي... وهذه أبواب الكتابء نقلتها من خط أبي 
العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح70", ويظهر منه عدم اطّلاعه على نسخة الكتاب» 


./١ فهرست أساء مصتفى الشيعة:‎ )١( 
.٠١١ نفس المصدر:‎ )7( 
شين انر‎ 16 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ا اس ا و 1 
5 وو 
وإلالما احتاج إلى الرجوع لاستاذه للتعرّف على ما يحتويه الكتاب من أبواب. 

الوجه الثاني: استبعاد احتواء خزانتهم على جميع تلك المصئّفات. 

5 : 007 ع : + 

ويتحصل من ذلك أن ما اخبر به في الفهارس من كتب واصول منسوبة 
للرجال يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصنافي: 

الأول: ما أخبر به لإثبات نسبته إلى صاحبه من دون أن يطلع عليه» وإنَّا 
ثبت انتسابه لديه بإحدى الطرق المعتمدة لديه» من شهرة نسبة. أو تكثر ف 
الإخبار. أو واحدٍ من العدول الأخيار» وهو المعبّر عنه ب(أخيرنا)» من دون أن 
يقترن بها ذِكْرٌ قراءة» أو سماع» أو شهرة بين الأصحابء فيستظهر منها إثبات 
الانتساب» وهذا هو الغالب فى كتابه. 

الثانى: ما وقعت إليه نسخته من قراءة» أو سماعء وحوته خزانته» وله 
طريق إليه» وهو كثير نذكر جملة من هذه الموارد التي صرّح فيها بذلك. 

منها: ما ذكره فى ترحمة أحمد بن سيار قائلا: «وله كتب» وقع إلينا منها 
كتاب ثواب القرآن» كتاب الطبّء كتاب القرآن...2(0. 

٠. 5‏ 5 بع 5 1 5200 د 7 خن 

ومنها: ما ذكر في ترجمة أحمد بن عللّ بن جعفر العقيقي: «(صنف كتبا وقع 
البنا منها كتاب المعرفة. كتاب فضل المؤمن. كقاتث: تاريخ الرجال» كتاسب كا لين 
الرجلين والمرأتين»”"". 


5 5 د 57 8 5 5 2 ع 
ومنها: ما ذكر في ترجمة إساعيل بن عللّ بن إسحاق «صنف كتبا كثيرة 


.١97 فهرست أساء مصتفى الشيعة:‎ )١( 
.١945 نفس المصدر:‎ )؟١(‎ 


منهاة :كتانب التنبية فى الإمامف قزأته عل شيغنا أن عبد :الله بن 104 . 

ومنها: ما ذكر في ترجمة محمّد بن إبراهيم بن جعفر ابن زينب «رأيت أبا 
الحسين محمد بن علّ الشجاعى الكاتبء يقرا عليه كتاب الغيبة» تصنيف محمد 
بن إبراهيم النعمانيّ بمشهد العتيقة» لآنّه كان قرأه عليه» ووصى لي ابنه أبو عبد الله 
الحسين. اخ مخمل. الشخاع هنذا الكتانس» وسائر. كه والسيخة المقروءة 


عندى00". 


الثالث: ما كان كتاباً مشهوراً يعرفه النّاسء واقعاً في المتناول» ولعلّه هو 
الذاهو رن تعتيره روا ماعاث هن الناسنه أوامه أضحافاء أو وؤاةحافة :3 
قيل ذلك في عبارة الشيخ الكلينيٌ» عندما ذكر «روينا كتبه كلها عن جماعة 
شيو خنا». 

وقد اكتسبت جملة من المصتفات هذه الضّفة في زمان الأصحاب مع عدم 
توفر المطابع آنذاك» ]ا هي عليه اليوم؛ فكان الاعتماد منحصر على النسخ» وقد 
كثرت قراءة وسماع امه من الأصول والمصتّفات بين الأصحاب. 

وكين الأضل أو المضلت أضية من أجل مييق : 

أحدهما: جلالة الرّاوي لهذه الأحاديث والأخبار.ء ى) ذكر في ترحمة 
عيدالله بخ :ستان» عنييق: قال النجاشئ: «روى هذه الكتب عنه جماعات من 
أصحابنا؛ لعظمه في الطائفة» وثقته. وجلالته»0". 
)١(‏ فهرست أساء مصتفي الشيعة: /1. 


.٠١ 57 نفس المصدر:‎ )١( 
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الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 0 

والآخر: أهمّية المروي با يحتويه من تفاصيلء ووفرة في الأبواب لي 
تعالج مشاكل المكلفين بحيث يعتمد عليه في مقام العمل» ىا في كتب الحسين بن 
سعيد الأهوازي» حيث قال التجاشي في ترجمته «وكُتْب ابني سعيد كتبٌ حسنة 
معمولٌ عليها"27» ومثل هذا القسم لا يحتاج إلى إثبات نسبة» ولا إلى طريق 

هذه هي أقسام الكتب المذكورة في كتابه» ولا شك في احتياج القسم الثاني 
منها إلى صحّة الطريق دون الثالث» بعد ثبوت كونه مشهوراًء وإنَّا ذكر الطريق 
لأجل اتّصال السند. 

وتمًا يترتّب على الشهرة إمكان دعوى التواتر» كى| يظهر من قول الشيخ في 
التهذيب في باب علامة أول دخول شهر رمضان وآخره في تضعيف ما رواه ابن 
اوفط دع كيه وصور 0 “إن كتابي حديفة بن متصبور واه عرى 
منهه والكتاب معروفٌ مشهورٌء ولو كان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمنه 
كنايه)(؟) 


وقد جرى السيّد بحر العلوميية في بعض كلماته على عدم تواتر الكتب 
مطلقا”"» نظراً إلى ما ذكر في ترجمة العلاء بن رزين: له كتاب وهو أربع نسخ 
روى في كل نسخة منه بطريق غير طريق الأخرى»”؟2» وما ذكر في ترجمة محمّد 
بن أحمد بن يحبى الأشعري «إِلَا ما كان فيها من غلوٌ أو تدليس أو ينفرد به200, 


.175 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
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() الفهرست: 58/8. 

(65) نفس المصدر: .5١7‏ 


وما ذكر في ترجمة يونس بن عبدالرحمن «إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد. 


ول يروه غيره: فإِنّه لا يعتمد عليه ولا يفتي به)217. 


ولكنّه غير صحيح إِنْ أراد منه نفي التواتر مطلقاً بعد ثبوت جملة من 
اوطابراة بمج م بسر راردا بطاح امقر و رجلا يوك 
الأصحاب» وسفبق أخرىق» وجزم بعدم تواتر بعضهاء ولا يحكم بثبوته في 
الثاني فضلاً عن الثالث. 

وتظهر الثمرة من صحّة طرق النّجاشيّ إلى تلك الكتب والمصتّفات في 
لمصديي جار نا الل لطرمة إل يفي لكر ىلتعا قار وان لش 
والفهرست بالرجوع إلى طريق النّجائيٌ لصحو اكاوالدي رت اد 
كما إذا اتحد الشّيخ المروي عنه» وكان في سلسلة سند الشّيخ من كان ضعيفاًء أ 
وقع في طريق النجاشيئ شخصٌ يروي عنه الشيخ الطّوميّ جميع مروياته بطريق 
معتير» أو نص النجاشيّ على شهرة كتاب نقل عنه الشّيخ بطريق ضعييء فحينئزٍ 
يمكن تصحيح هذا بالاعتهاد على شهرة الكتاب. المنقولة بخبر التجاشيّ الثقة. 
ويكون الطريق المذكور لأجل التبرّك ولاتّصال السّند. 

إن قلت: إن شهرة الكتاب لا يستلزم اتحاد النّسخة المنقول عنها في 
التهذيب أو الاستبصارء لإمكان اعتاد الشيخ على نسخةٍ اختصٌ بروايتهاء 
ولايوجد ما فيها في نسخة النجاشيٌ» ومع هذا التعدّد في نسخ الكتاب لا يمكن 
الاعتماد. 

أقول: الكتاب المتصف بالشهرة, إِمّا أن يكون مشهورا في نسخته. أو 


./894 الفهرست‎ )١( 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه موا و ل 
مشهور المحتوى والمضمونء مع ثبوت اختلاف فيا بين نسخه. أو لا. فعل 
الأوّل لا شك في إمكان الاعتماد» ولو كان الطريق ضعيفاًء وأمًا الثاني فلا يمكن 
الاعتماد في حال تعدّد النسخ. ولكن إذا كان الكتاب مشهوراً ولم يعلم تعدّد 
نسخه فالصحيح هو القول بالاعتماد؛ لأنْ كل ما كان مشهوراً في ظاهر عبارات 
النُجائيّ» ولم ينقل إلينا تعدّد نسخه. أمكن دعوى اتحاد النّسخة المشهورة» حيث 
ل ل ل ل كا يلاحظ قوله في 
تر حمة طلحة بن زيد: «له كتابٌ يرويه جماعة يختلف برواياء هم" وى) في ترجمة 
تعلبة بن ميمون قائلاً: «له كتابٌ تختلف الرواية عنه» قد رواه جماعات من 
الناس»» ففي أمثال هذا القسم يشكٌ في اتحاد نسخة الشّيخ مع غيره» فلا يمكن 
الاعتاد. 
إلا أن يقال: جاو مدا كر وودك كرد إحجاد مدي لاحي 
مؤدّياً إلى كونها نسخة في قبال الأخرى» كما في كتاب - علي بن جعفر . وأمّا إذا 
كان لصوم نامرد جرس الور اوكا داكي لدم 
والنقيصة المؤثرة في المعنى - فقد لا يشار إليهاء وعلى هذا فلا ب يصحٌ التعويض إلا 
إذا أحرز عدم الاختلاف في الرّوايات. 
وبالتالي فلا يصحٌ التعويل على هذه الطرق لإثبات صحّة الرّوايات المرويّة 
في الكتب. 
ولكن الذي يظهر من علائنا المتقدمين ومثلهم الشيخ الصّدوق أنّْهم 
ذكروا طرقهم إلى مرويّات هذه الكتب لاالمجرّد إثبات نسبة الكتب إلى مصنفيها؛ 
لما أشار إليه الشّيخْ في مقدّمة الفهرست من أن أصحابنا عملوا فهارس لكتبهم 


التي رووها قائلاً: «فإني لما رأيث جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب 
الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف» ورووه من 
الأصول 1 اد احداً اتتعرق ذلك :ولا ذكر أكرمه بل كل منهج كآن غرصة أن 
يذكر ما اختصٌ بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب». 

وقد صرّح الشَّيخ الصٌّدوق بمثله في المقدّمة قائلاً: «وطرقي إليها معروفة 
في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي»؛ فيمكن لهذه الطرق إخراج 
الرّوايات عن الإرسال لا لمجرّد تصحيح النسبة لأصحابهاء ى) هو واضح. 

الأمر الثالث: من المعلوم تعدّد طرق الشيخْ الصّدوق إلى روايات وكتب 
الأصحابء كا يظهر من مقدمة من لا يحضره الفقيه» وعدم انحصارها في طرق 
المشيخة» وقد تقدّم التعرّض إلى بعض طرقه المنقولة في فهرست الشيخ» 
بالإضافة إلى بعض الطرق الأخرى التي نقلت في بعض كتب الرجال عن 
مجالسه العلمية التي سمعها تلاميذه» ىا يظهر من عبارة الشيخ النجاثيّ التي 
ذكرها في ترجمته قاتلا: «وكان ورد بغداد سنة حمس وحمسين وثلاثاثة وسمع منه 
شيوخ الطائفة وهو حدث السن2""» وقال في موضع آخر: «وقرأت بعضها على 
والدي علّ بن أحمد بن العباس النجاشي ع قال لي: أجازني جميع كتبه ل 
فوع ديل وقد روى عنه الشيخ النجاشيّ ببعض الطرق المسموعة 
بواسطة الشيخ المفيد» والحسين بن عبيدالله» والعباس بن نوح» كما في ترجمة 
جهيم بن أبي جهم. وحكم بن حكيم. ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع» ومحمّد بن 


.٠١ 59 فهرست أساء مصئفى الشيعة:‎ )١( 
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الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا بحضره الفقيه ايعان اتن الف ديول ارهاظ وةا ف أ مة 0 : 25383" 
أبي القاسم الملّقب (ماجيلويه). 

فالحاصل أن طرق الشيخ الصٌّدوق على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: الطرق المذكورة في المشيخة. 

الثاني: الطرق المنقولة عن كتابه الفهرست الذي اطلع عليه الشيخ 
الطوسيّ والشيخ النجاشي. 

الثالث: الطّرق المسموعة بواسطة المشايخ» ونقلها الشيخ الطّوسيٌ 
والشيخ النجاشي. 

وبالتالي يمكن تصحيح بعض الرّوايات التي ذُكرت في الفقيه» إذا صحّ 
أحد هذه الطرق إليها. 


الطرق إلى المشتركين في الروايي: 

ورد في بعض أبواب من لا يحضره الفقيه روايات مروية بنحو الاشتراك 
بين أكثر من راوء فكان صدرها ثنائياء كم في روايته عن زرارة ومحمد بن مسلمء 
أو روايته عن جميل ومحمّد بن حمران النهديّء أو روايته عن أبي بكر الحضرمي 
وكليب الأسديّء وقد بيّن الشيخ الصّدوق الطرق إليها في المشيخة على نحو 
الاشتراك» فأمكن الاعتماد عليها لتصحيح هذه الرّوايات. 

لكن وقع الكلام تارةً في إمكان الاعتماد على هذه الطرق لتصحيح الكثير 
من الرّوايات المروية عن أحد المشتركين منفرداء )| في روايته عن جميل بن دراج 
من دون الاشتراك مع محمّد بن حمران» وروايته عن أبي بكر الحضرمي من دون 


وأخخري: ف إمكان الافط ]ذل عفن الطرق إل لحان الاقر افق 
تصحيح رواياتهم حال الاشتراك بعد عدم ذكره للطريق حال الاشتراك. 


الحالة الأولى: إمكان الاعتماد على الطريق المشترك للراوي حال الانفراد في 
الرواية: وقد اتّفق الكل على الاعتماد عليه وجعله طريقاً يشمل حالتي الاجتماع 
والافتراق في الرواية» ومنهم العلامة والأردبيلٌ في جامع الرّواة» والشيخ حسن 
نجل الشهيد الثاني طلهُْ قائلاً: «وطريقه إلى جميل من واضح الصحيح. وقد 
أوردناه كثيراً في ما سلف)20. وهو المحكي عن مصابيح السيّد بحر العلوه7",. 
وهذا ما صرّح به صاحب مفتاح الكرامة عند التعليق على الطريق لجميل بن 
درّاج قائلاً: «وقد اتّفق الكل على عد طريقه إلى ميل صحيحاً”". ولا يوجد في 
المشيخة إِلّا طريقه المشترك مع محمّد بن حمران. 

ويستدل على الشمول بظهور كلامه الوارد في المشيخة» حيث قال: «وما 
كان فيه عن محمد بن حمران وحميل فقد رويته عن... عن محمد بن حمران وحميل» 
فإطلاق كلامه يشمل روايتهما حال الاشتراك والافتراق. 

ولكن يمكن التشكيك في دعوى الإطلاق» والقول باختصاصه بالرٌواية 
حال الاشتراك» ولا تصححح بواسطته رواية أحدهماء قال السيّد العاملي: «وقد 
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الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ااا 
يناقش في صحّة الحديث بأنْ الصّدوق ذكر في مشيخة الفقيه أن كل ما رواه عن 
محمّد بن حمران وجميل بن دراج فقد رواه عن أبيه» وعن سعد بن عبدالله» عن 
يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن حمران وجميل» وهذا إِنَّ) 
يقتضي صحّة الطريق إليهما مجتمعين لا منفردين» وقد أفرد لمحمّد بن حمران 
بخصوصه سنداً فيكون طريقه لجميل وحده مجهولا17. وقد جرى على دعوى 
الغضاصى غير والحو العلاءومكة اأسعلل عله مدابلن: 


الدّليل الأوّل: لو أمكن الاعتماد على الطّريق المصدّر باثنين في تصحيح 
الرّوايات التي وردت عن أحدهما منفرداً لا بقي لنا الاعتماد على نفس الطّريق 
حال الاجتماع؛ وهذا ما استدل به المحقق الكلباسي يأ قائلاً: «لا يذهب عليك 
أن الطريق فيم| ذكر إِنَّا هو لمجموع غير الواحد لا إلى كل واحد من غير الواحده 
ولو قلنا بأن المقصود فيها لو قيل: أعطيت زيداً وعمرواً بدرهمء أو: أعطٍ زيداً 
وعمرواً برهم أو: لا تعط زيداً وعمرواً بدرهم» هو إعطاء كل واحبٍ من زيد 
وعمروٍ بدرهم في المثالين الأوّلينء والتَههي عن إعطاء كلّ واحدٍ من زيدٍ وعمرو 
بدرهم في المثال الأخير, فإعطاءٌ زيد وعمرو بدرهم مسكوت عنه في كل الأمثلة 
الثلاثة» بشهادة أن ما وقع من غير الواحد في صدر المذكورين في الرّوايات ‏ هو 
غير الواحد. أعني المثنى» ولو كان الطّريق إلى كل من غير الواحد لصدّروا 
المذكور في الرّوايات ‏ بواحدٍ ثمّ واحدٍ من غير الواحدء أي كل واحدٍ من غير 
الوا عقيل ا 


(؟#الرسائل الرجالة 1/2 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن ما ذكر خلاف الظاهر» حيث يظهر من الطريق 
هو إمكان الرواية عنهما في الحالين» ى) إذا قلت: (وكيلٍ إلى زيدٍ وعمرو هو 
خالد)» فيمكن أن يكون خالدٌ وكيلآ حال اجتماع زيد وعمروء وحال انفرادهماء 
فقوله: (طريقي إلى حمّد بن حمران وجميل هو كذا) يمكن أن يشمل كلا الحالين 
بلا مانع. 

الدليل الثاني: تقدّم القولٌ بأنّ الشّبخ الصّدوق راعي في ترتيب مشيخته 
ترتيب الرّوايات الواردة في الكتاب, فيذكر طريقه إلى الرّاوي الذي ابتدأ به سنده 
2 الرواية الأولى ثم الثانية وهكذاء وبناءً على هذا يظهر نظره في الطريق المشترك 
إلى ما رواه عنهما حال الاجتماع» كى) في طريقه إلى محمد بن حمران وجميل وطريقه 
إلى أبي بكر الحضرمي وكليب الأسديّء ولا يشمل ما رواه أحدهما حال 
الانفراد؛ لعدم نظره إليه» وإلا لما ذكر طريقاً إلى محمّد بن حمران وكليب الأسديّ 
حال انفرادهما. 


إِنْ قلت: إِنْ مجرّد ذكر الطّريق هما حال الاشتراك لا دلالة فيه على 
اختصاص الطريق في ما رواه مشتركأء بعد إمكان دلالة الطّريق على الشمول» 
ومجرّد ذكر الطّريق إلى أحد المشتركين حال الانفراد لا يشكّلٌ قرينة على 
الاختصاصء لما عرف من تكراره السند إلى بعض المذكورين» مثل حريز بن 
عبدالله الذي ذكر له مجموعة من الطرق في مواطن عدّة. 

فيجاب: ما قيل مجرّد احتمال يدفعه ظهور تسلسل المشيخة في نظره إلى ما 
روي مشتركاً ولا قرينة على الشمولء ومجرّد تعدّد الطريق إلى أحد الرّواة لا يعد 
من التكرار الذي يكون منشؤه السّهو؛ لوضوح اختصاص الطريق إلى الرّاوي 
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في بعض روايته» كى) طريقه إلى حريز في كتاب الزكاة» وطريقه إليه في غيره 
وطريقه إلى إدريس بن زيد وعلىي بن إدريس حال الاشتراك في رواياهها عن 
الإمام الرضا يا وذكره طريقاً آخر لإدريس بن زيد منفرداً يختصّ با رواه عن 
غير الإمام الرضا حىة . 

فالحاصل عدم إمكان التعويل على الطريق المشترك في شموله؛ لما رُوي 
حال الانفراد ومجرّد عدم ذكره لطريق لبعض المشتركين قد يكون غفلةً منه يأ . 

ولكن يمكن أن يقال: بأنْ الغفلة بعيدةٌ عنه» لاسيها في مثل طريقه إلى 
جميل الذي روى عنه ما يقرب من الأربعين رواية» فعدم ذكر الطّريق لا يخلو ما 
لكون الطريق المشترك شاملا لروايته حال الانفراد» وأمّا لوجود طريق معروفٍ 
يعتمد عليه. وبعد استبعاد الاحتمال الأوّل يمكن استظهار الثاني؛ لما عرف من 
الصّدوق عل طريق إلى كتبه ذكر في فهرست الشيخ. 

وكذلك يمكن القول في طريقه إلى أبي بكر الحضرميء فهو وإن لم يرو عنه 
كثيراء كما في المورذ السابق» إلا أنّه من الممكن أن يكون قد أخذ رواياته من بعض 
الكتب المشهورة» مثل مشيخة الحسن بن محبوب» الذي روى بواسطته عن أبي 
بكر ا حضرمي كثيرا. 

الحالة الثانية: ما إذا كانت الرواية يتصدّر سندها اثنين من الرّواة: ك: 
زرارة» وحمّد بن مسلم مثلاء ول يذكر هما طريقاً في المشيخة حال اشتراكههما في 
الرواية» وذكر لما طريق حال الانفراد» فهل يمكن التعويل على هذا الطّريق 


ذهب جملة من العلماء إلى إمكان جعل الطّريق المنفرد لما حال الاشتراك 
منهم السيّد الحكيم يِل قائلاً: إن نض الصّدوق على طريقه إلى زرارة ومحمّد بن 
مسلمء مع عدم تعرّضه لطريق إليها مجتمعين يقتضي أنْ طريقه إليهم| مجتمعين هو 
طريقه إلى كل منهم| منفردا"» وقد جرى عليه بعض الأعلام”"". 

وهذا الذي يقتضيه ظهور عبارته في المشيخة من الشمول لما يرويانه حال 
الاشتراك والاجتماعء فيما إذا ذكر لما الطريق منفردا. 

لا يقال: كيف منعتم كون طريق محمّد بن حمران حال الانفراد طريقاً له 
حال الاق اله ؟ 

فإنّهِ يقال: تقدّم القول في ظهور تسلسل المشيخة تبعاً لتسلسل الرٌّوايات» 
وهذا يمنع من جعل الطريق لما حال الاشتراك طريقاً له حال الانفراد. 


التكرار في طرق المشيخني وأغراضه: 

من الثابت أن طرق الشيخ الصّدوق في المشيخة هي طرق لن ابتداً بهم 
رواياته» وقد تعرّض الشيخ الصّدوق إلى مجموعةٍ كبيرة منها تقرب من الأربعمائة 
طريقاء ولكنه لم يستوفٍ جميع الطرق إلى من ابتدأ بهم رواياته؛ لأنّه أغفل ذكر 
الطريق إلى مجموعة من الرّواة يزيد عددهم عن المائقه أحصاهم العلامة 
لها - يذ 00 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ه/ 6 . 
() الصّلاة» السيّد الداماد: 5 70. 
(*) روضة المتقين: /7٠١‏ 5/86. 
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ومن الملاحظ أيضاً أنه ذكر أكثر من طريقٍ إلى من روى عنهم في مواضع 
مختلفة» وكرّر عناوينهم على الرغم من تعهّده بالاختصار في الأسانيد» وقد حمل 
تكراره لبعض الطرق على السهو والغفلة؛ لظهور طرق المشيخة في الشمول لكل 
روايات الرّاويء فينتفي الغرض من هذا التكرار. 

وقد يُقبل مبذا إذا كان المعنون في الطريقين أو الطرق واحد واتحد العنوان 
وتشاببت الطرق في تمام حلقاتها؛ لعدم الغرض من هكذا تكرار. ولكن لم نجد 
ذلك في الرّواة الذين تكرّر من الشيخ الصّدوق ذكر الطرق إليهم. وَإنَّ) حصل 
التكرار في الطرق إلى المعنون لأغراض ينبغي رعايتهاء تكشف عن تعدّد المصادر 
المأخوذة عنها. 


وهى عدّة أغراض: 


الأؤل: العموم وا لخصوص: 
في قول الشيخ الصّدوق ‏ عند ذكر طريقه إلى علي بن جعفر _: «وكل ما في هذا 
عّار بن موسى الساباطيّ. ويظهر الشمول أيضا من الطرق التي عطفت على ما 
تقدّم» ولم يذكر المصئف غيرهاء كما في قوله: «وما كان فيه عن إسحاق بن 
عّار..». إلا إذا قام على خلافه ما يدل على التتخصيص. وهذا ما نجده في 


موردين: 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: 5/ 6» المشيخة. 


- إسماعيل بن الفضل الهاشميّ: ذكر له طريقاً يظهر في الشّمول لجميع 
رواياته قائلً: «وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فقد رويته عن جعفر بن 
محمّد بن مسرور يِه عن الحسين بن محمّد بن عامرء عن عمّه عبدالله بن عامر, 
عن محمّد بن أبي عمير عن عبدال رحمن بن محمّد عن الفضل بن إسماعيل بن 
الفضلء عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي)”20"» ثمّ ذكر له طريقاً آخر يختصّ 
اوراس 5 توق عن الافاء طتين بويا ١‏ قائلاً: اوما كان فيه عن 
إسماعيل ؛ ل ةا 
رويته عن عللّ بن أحمد بن موسى طلثه. قال: حدّثنا محمّد بن - جعفر الكوق 
الأسديٌّ. قال: جد تنا حمل بن إسماعيل البرمكي. قال: حذثنا عبدالله بن أحمد. 
قال: حدثنا إسماعيل بن الفضلء عن ثابت بن دينار الثاليّ» عن سيّد العابدين 
علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب 39 )”". 

١‏ - حريز بن عبد الله: الذي ذكر له مجموعة من الطرق» أحدهما في ذيل 
ظريق زرارة قائلة: «وكذللك ما كان-فية عن ريز بر عبدالله ققد رويتة نذا 
الإسناد»”"» ثم ذكر له طريقاً ضمن ثلاث طرق خصّه بباب الزكاة قائلاً: «وما 
كان فيه عن حريز بن عبدالله في الزكاة فقد رويته عن محمّد بن الحسن رضي لله 
عنه؛ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف. عن إسماعيل بن 
سهل» عن حماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله ورويته عن أبي إلثة؛ عن عل 
ابن إبراهيم» عن أبيهء عن حماد. عن حريز»”؟'» فمثل هذا التعدّد في الطريق يعد 


.٠١١ /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
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المرويات. 


الثاني: الاشتراك والانفراد: 

هناك مجموعة من الرّوايات ثنائيّة الصّدر في السند تصدى الشَّيخ 
الصّدوق يله إلى بيان الطّريق إليها بها هي ثنائيّة الصَّدرء ثمّ تعرّض لبيان الطريق 
إلى أحد المشتركين منفرداء ومن الواضح اختلاف الغرض من التعدّد. ولا يعد 
من التكرار بناءَ على ما هو الصحيح من اختصاص الطريق إلى الاثنيين بها هما 
مشتركين» ولا يشمل حال انفراد أحدهما بالرواية» كا تقدّمء فالطريق إلى الرّاوي 
منفرداً يختصٌ برواياته التي يرويها حال الانفراد. ى) نلاحظه في موردين: 

١‏ -إدريس بن زيد القميّ: ذكر طريقاً إليه بالاشتراك مع علي بن إدريس 
قائلا: «وما كان فيه عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس صاحبي الرضا كه فقد 
رويته عن محمّد بن ماجيلويه ينه عن عل بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن 
إدريس بن زيد وعلي بن إدريسء عن الرضا 0)341"» ثمّ ذكر طريقاً آخر إلى 
إدريس بن زيد منفرداً بعد فاصلة طويلةٍ قائلاً: «وما كان فيه عن إدريس بن زيد 
فقد رويته عن أحمد بن عن بن زياد علثاء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
إدريس بن زيد القمىّ)”". 


١‏ - محمّد بن حمران بن أعين الشيباني: ذكر له طريقاً بالاشتراك مع جميل 


.89 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
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بن دراج قاتلاً: «وما كان فيه عن محمّد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن 
أبي يِه » عن سعد بن عبدالله» عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن أبي عمير» عن 
تحمّد بن حمران وجميل بن درّاج270» ثم ذكر طريقين لمحمّد بن حمران منفرداً بعد 
فاصلةٍ طويلةٍ قائلاً: «وما كان فيه عن محمّد بن حمران فقد رويته عن أب يَلِكه, 
عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن حمران. 
ورويته أيضاً عن محمّد بن الحسن يأ عن محمّد بن الحسن الصفار» عن أيوب 
بن نوح وإبراهيم بن هاشمء جميعاً عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير» جميعاً 
0000 ددا 

وقد اتتضح مما قلناه مراراً تغاير الطّريقين» وعدم جعل الطريق المشترك 
إليهما طريقاً إلى أحدهماء بل يختصٌ بم روياه حال الاشتراك. 


الثالث: الاختصاص: 


روى الشيخ الصّدوق يبه عن مجموعةٍ من الرّواة في الأبواب المختلفة 
فأكثر الرواية عن بعض وقل عن آخر» واستخرج رواياتهم من الكتب المشهورة: 
فتارة يتحد المصدر الذي استخرج منه أخبار الرّاوي سواء قلت روايته أو 
كثرت» فيذكر لها طريقاً في موضع من مشيخته وأخرى بتعدد المصدر فيحتاج 
لكر قار مرع طر يول الرضم تانيع لفو تيعا لسلسل المشييخة المطايق 
لتسلسل الأخبارء فتعدّد الطّريق إلى الرّاوي يكشف عن تعدّد المصدر الذي أخذ 
منه الحديث ولا يكون ناشئاً من الغفلة. وهو ما يلاحظ في عدّة موارد: 


.١ا//5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
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١‏ -الفضل بن أبي قرة السمنديّ الكوقٌ: روي عنه في من لا يحضره الفقيه 
ثلاثة أو أربع رواياتٍ في أبواب مختلفة» وذكر له طريقين في موضعين من المشيخة 
لا يختلفان إلا في الرّاوي المباشر للشيخ الصّدوقء فالطّريق الأوّل هو ما عبّر عنه 
بقوله: «فقد رويته عن أبي ع8 » عن عل بن الحسين السعد آبادي» عن أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي» عن شريف بن سابق التفليسي» عن الفضل بن أب قرّة 
السمندي272» والطريق الثاني هو ما عبّر عنه بقوله: «وما كان فيه عن الفضل بن 
أبي قرة السمندي الكوفّ فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل يل عن 
عليّ بن الحسين السعد آبادي» عن أحمد بن أب عبدالله البرقيّ» عن شريف بن 
سائق التفلني عر الفضل ين أن قرّةالسمتدى الكو" 

والذي يبدو - عند النّظر إلى كل واحدٍ من الطريقين - الشمولٌ لجميع ما 
رواه عن الفضل بن أب قرّة» مما يوهم التكرارء لاسيّما مع تشابه الطريقين في 
غالت تلقانت التيتن :ولك عبن 'النط الترتيي المشبيفة»يطهن أن الطريق الأول 
يختصّ با رواه عنه في الجزء الثاني؛ لكون الطريق إليه قد ذكر بعد طريقه إلى أبي 
الورد» وهو الذي روى عنه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه» قبل روايته 
عن الفضل بن أبي قرة7". 

وأمّا الطريق الثاني» فيظهر اختصاصه بط رواه عنه في الجزء الثالث من 
رواياتٍ جمعت في باب واحد؛ لأنه ذكر طريقه إليه بعد تعرّضه إلى طريق الحسن 
بن علّ بن أبي حمزة» وقد روى عنه في من لا يحضره الفقيه قبل روايته عن الفضل 
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.١7١ /5 نفس المصدر:‎ )( 
.7377 /7 نفس المصدر:‎ )*( 


ومجرّد التطابق في غالب حلقات السند» وإن كان ظاهراً في وحدة 
المصدرء إِلَا أنه لا يدل على وحدة النّسخة. فتكون الرّوايات المدوّنة في الجزء 
الثالث مأخوذةً من النّسخة التي رواها أبوه 3 . 

١‏ - عبدالرحمن بن أبي نجران: ذكر له طريقاً في بداية المشيخة قائلاً: «وما 
كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي نجرانء فقد رويته عن محمّد بن الحسن يَف » عن 
محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبدال رحمن بن أبي 
نجران»7""» ثمّ ذكر له طريقاً آخر بعنوان (ابن أبي نجران)» بعد فاصل طويل 
قائلاً: رودا كان تهعي نا أن ران اند ركه عي | روجف بهن ةد 
عبدالله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبدالرحمن بن أبي نجران»” ". 

وقد يقال إن الغرضن من تندة الطر يق متشروة ا تغذة العتو ان حرف دك 
في الطريق الأوّل اسمه. وفي الثاني كنيته. 

ولكنّه غير صحيح, لعدم الدّاعي لتغاير الطريقين في حلقات السند بعد 
وحدة المعنون. ْ 

والشيخ الصّدوق يله لم يرو عنه في من لا يحضره الفقيه إلا في موردين: 
أحدهما بنحو الانفراد» والآخر بنحو الاشتراك مع عل بن الحكم. وبناءً على ما 
قدّمناه من رعاية تسلسل الرّوايات في المشيخة يظهر النظر في الطريق الأوّل إلى 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: "'/ .١77‏ 


(7)تفنين المصيدزة 1/5 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 1 0 000000 
ما رواه أَوَّلا؛ لأنّه روى عن معاوية بن ميسرة قبله(3"» وفي المشيخة ذكر الطريق 
إليه بعد طريقه إلى معاوية بن ميسرة» ويظهر النظر في الطريق الثاني إلى ما رواه 
ثانياً بالاشتراك مع علي بن الحكم لنفس النكتة في الطّريق السابق؛ لأنّه روى عن 
عبدالله بن لطيف التفليسيّ قبله”""» وفي المشيخة ذكر الطريق إليه بعد طريقه إلى 
عبدالله بن لطيف التفليسي. 

لا يقال: إن ما ذكر من الطريق الثاني لا يمكن أن يُراد به ما رواه بنحو 
الاشتراك مع علي بن الحكم؛ لما تقدّم من كون الطريق إلى الواحد لا يشمل ما 
رُوي مشتركاء كا في المقام. 

فيجاب: بأنّهِ وإنْ صم ما ذكر كما حقّقنا ذلك سابقاً إذا قامت القرينة على 
الاختصاص ب روي منفرداء وفي المقام قامت القرينة ‏ وهي تسلسل المشيخة - 
على اختصاص الطريق إلى المنفرد بها رواه مشتركاً مع علِّ بن الحكم. ويؤيده 
عدم ذكره لطريق يختص بحال الاشتراك. 

فالحاصل أن الطريقين المذكورين يختصّان بها رواه عنه في الموردين. 

حفص بن سام أبو ولاد الحتّاط: روى عنه في من لا يحضره الفقيه في 
ثلاثة موارد بثلاثة عناوين: (حفص بن سالم)» و(أبو ولاد الحنّاط)» و(أبو ولاد 
حفص بن سالم)» وذكر له طريقين» بينهما فاصلةٌ قصيرةٌ أحدهما ما قاله: «وما 
كان فيه عن حفص بن سامء فقد رويته عن أب يِه عن سعد بن عبدالله» عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن جعفر بن بشير» عن حماد بن عثمان» عن 


.١٠١8 7/1١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
. ١7/6 /” نفس المصدر:‎ )١( 


حفص بن أبي ولاد بن سالم الكوفّ»7» وثانيهما ما قاله: «وما كان عن أبي ولاد 
الحناط» فقد رويته عن أب يليه عن سعد بن عبدالله» عن الهيثم بن أبي مسروق 
النهديّ؛ عن الحسن بن محبوب. عن أب ولاد الحتّاط» واسمه حفص بن سالم 
مولى بني مخزوم)”". 

وقد يقال في هذا أيضاً: إِنْ منشأ تكرار الطّريق هو تعدّد العنوان. 

ولكنه غير صحيح كا تقدّم؛ لعدم الدّاعي لتغاير الطريقين في حلقات 
السند بعد وحدة المعنون. والشّيخ الصّدوق يِه لم يبتدئ به إلا في ثلاثة روايات. 
فلا حاجة لتكرار الطّريق لو كان تغاير العنوان سبباً له» وكان مصدرهم واحداً. 


فالظاهر هو اختصاص كل واحدٍ من الطريقين ببعض الرّوايات» كما 
يعرف من تسلسل المشيخة» حيث يظهر النظر في الطّريق الأوّل إلى ما رواه أو لا 
لأنه روى عنه في موردٍ يسبقه ببعض الرٌّوايات عن إساعيل الجعفى 7" وذكر 
طريقه إليه بعد ذكر طريقه إلى إسماعيل الجعفي. 

ويظهر النّظر في الطّريق الثاني إلى ما رواه عنه بعنوان أبي ولاد الحتاط؛ 
لرواية أبي أيُوبٍ الخزاز قبله''» وتعرّضه إلى طريقه» بعد ذكر طريقه إلى أبي 
أيوب الخزاز. فيظهر من ذلك الاختصاص با رواه مبذا المورد. 


5 - داود بن أبى زيد أو يزيد: ذكر ا لةمظررفا عو ان «واوقاية أن زيدة كا 


.57 /5 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
4 (9)اتفينن المصيدرة‎ 
.78٠5 /١ نفس المصدر:‎ )*( 
.57 85/١ تفس المصدر:‎ ):( 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 51 
ورد في مشيخة الفقيه قائلاً: «وما كان فيه عن داود بن أبي زيد فقد رويته عن 
أي يك » عن سعد بن عبدالله» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن داود بن أبي 
زيد2"70» وأمًا الطّريق الآخر فهو ما ذكره بقوله: «وما كان فيه عن داود بن أبي 
يزيد فقد رويته عن أب خَلنته » عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ 


عن العباس بن معروف. عن أبي محمّد الحجّال» عن داود بن أبي يزيد»”"". 


وقد روى عنه أيضاً بواسطة العنوان الأوّل في من لا يحضره الفقيه0" 
ولكنّ الشّيخ في التهذيب روى ما رواه الشيخ الصّدوق بعنوان داود بن يزيد!*). 
وفي الاستبصار رواها عنه بعنوان داود بن فرقد”*'» وهذا الذي يُكنّى بأبي يزيد 
كما صرّح بذلك النُجاشي'"» فالظاهر وقوع التتصحيف في التهذيب؛ لتقارب 
الُفظين» والصحيح هو داود بن أبي زيد. المسمّى ب(زنكان أبو سليمان 
النيشابوري) الذي مدحه الشّيخ”". وهو من أصحاب الإمام الحادي ناىْا؛ 
لتصريح الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه» والشيخ في موضع من 
التهذيب بكون الرواية عن أبي الحسن الثالث لي وداود بن أبي يزيد لم يلق غير 
الإمام الصادق والكاظم 2 ”*. فيتعين بداود بن أب زيد. 


.59 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(9)الفيين المضدر: 311/5 

.777١ /١ نفس المصدر:‎ )9( 

(5) تهذيب الأحكام: ؟/ 310 9". 

(6) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: /١‏ 5 77. 

(6) فهرست أساء مصنفي الشيعة: 4١14‏ حيث قال: «وفرقد يكنى أبا يزيد كوفني ثقة روى عن أبي 
عبدالله وأبي الحسن ليه ». 

(0) رجال الشيخ الطومي: .0754٠‏ 

() فهرست أساء مصنفي الشيعة: .5١١/‏ 


أيضاًء ى) في من لا يحضره 
الققية" "أ وهر يق دون ادن أحدهما داود بن فرقدء وداود , بن أبي يزيد» وقد 
وقع الكلام في اتحاد هذين الاثنين أو تعدّدهما؛ لتشابه الكنية بينهماء واتحادهما في 
الطّبقة”". ويظهر من الكافي”؟؟ والتهذيب”*' وحدته). 

ولكن قد يقال: بأنّهِ يظهر من علماء الرجال التعدّد؛ لأمّهم ترجموا لكل 
منهماء فلاحظ. 

ويمكن أن تُجاب: بأنْ ما قيل مبنيٌّ على فرض عدم تحقق تكرار العناوين 
في كتب الرجال» وهو غير صحيح؛ لثبوت التكرار منهم على نحوين: أحدهما 
شعاد رس على بط مارح لال تاماك ينطع ين مام راي 
واوا تاجو عرض أن رك عسي ال خالا كو من عتوان م بات 
الأسماء» والدّاعي من تكرر العنوان» يظهر من خلال تتبّع هذه العناوين أن هناك 


عدة أسباب: 


2 


وأمّا العنوان الثاني» فقد روى عنه في الكافي 


منها: اشتهار الرّجل بعدّة أسماء» كما إذا عرف الرجل باسمين» من قبيل 
محمّد وعلي» فاحتاج إلى أن يذكره في بابي الكتاب؛ ليتيسر للطالب الوصول إلى 
المرات: 


.١178 /4 الكافي:‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: 7// 7945. 

(') فهرست أساء مصنفي الشيعة: /4182411. 
() الكافي (الروضة): ح000. 

(5) تبذيب الأحكام: /١‏ ح ١١77‏ وغيره. 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ا ا 1 

ومنها: ما إذا تعددت قراءة الاسم» وعرف اسم الرّجل بجميع هذه 
القراءات» كى! في تصغير بعض الأسماء مثل: عبدالله وعبيد الله. 

ومنها: ما إذا تعد اللقب مع وحدة الرجلء وقد وقع في العديد من 
العناوين» كما في (أبان بن محمّد العجلي) الذي ترجم له بهذا الاسم؛ وترجم له 
بعنوان (سندي البزاز»» و(إبراهيم بن صالح الأناطي) الذي ترجم له بهذا 
الاسمء وبعنوان (إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسديّ)27". 

وعليه فلو بنينا على التعدّد في العنوان الثاني فلا يبقى محل للكلام عن 
التكرار في الطّريق» وبناءً على الوحدة في العنوان الثاني وإرادة داود بن فرقد من 
العنوان الأوّلء ىما كي عن الشهيدين7"» فيتحقق التكرار في الطّريق إليه 
ويدخل في ما ذكرناه من داعي الاختصاص. 

- معاوية بن ميسرة: روى عنه الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه 
حمس:زواناك ”1 وذكر طريقة قائلة؛:«وها كان فيه ع معاؤنة ننم ميسرة فقن 

7 - 5 5 5 
عن علّ بن الحكم عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي»”؟". وروى عن 
معاوية بن شريح في موردٍ واحد””". وذكر له طريقه قائلاً: «وما كان فيه عن 


حك له م 8 2 :ايهو سُُ 1 7 


)١(‏ الخصال الرصيعة: /ا1؟. 

() منتقى الجان: 7/7 7/8. 

(*”) من لايحضره الفقيه: 3١ / /١‏ 756 7504م و"/ 165. 
(4) تفن المصدن: 151/5 

(6) نفس المصدر: ٠/7/١‏ 5. 


2000 93 0 ث إءى*‎ 2 ٠. 
.. بن عيسى» عن عثان بن عيسى» عن معاوية بن شريح»‎ 


وقد وقع الكلام في اتحاد العنوانين وتعدّدهماء وقد مال إلى الأوّل جملة من 
العلماء» منهم الشيخ محمّد الأسترآباديء والعلامة المجلسيّء والمحقق الشّيخ 
محمّده والوحيد البهبهاني» وغيرهم. وقال بالثان جمعٌء منهم: المحقق 
افرع 0 وَالسسيد الحذونيت كوي .. 


ويمكن أن يُستظهر الاتحاد بالاعتماد على ما رواه الشّيخْ الصَّدوق في باب 
الجماعة» عن معاوية بن ميسرة» عن الإمام الصادق 3 : «لا ينبغي للإمام إذا 
أحدث أن يُقدّمَ إلا من أدرك الإقامة»”؟"» ورواها الشّيخْ في التهذيب» عن 
معاوية بن شريح» عن الصادق ا 206 
واستدل على التعدّد بثلاثة أدلَة: 


أوها: ترجم لهم الشيخ''' بعنوانين مستقلين بفاصل قليل يظهر في تعدّد 
المعنون. لا سيّما مع تعدّد الطريق. 

انيور وها اعبار بك من الحراتان. 

ثالثها: تعدّد الطريق في مشيخة من لا يحضره الفقيه يظهر في تعدّد المعنون. 


.50 /5 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١77/٠١ (؟) قاموس الرجال:‎ 

(؟) معجم رجال الحديث: .779/١18‏ 
(:) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 777. 
(05) تهذيب الأحكام: 7/ 57. 

(1) الفهرست: 5/8 ؟. 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 0000000 ا ا 

والكل كا ترى» فالأوّل فقد تقدّم ثبوت التكرار في ترجمة المعنون في كتب 
الرجال؛ لدواع وأغراض ختلفة» فلا يظهر تعدّد الترجمة في تعدّد المعنون. وأمًا 
النَان فلا شلكٌ في ثبوت الرواية عن الرّاوي ده عناوين» ىا في الرُواية عن 
محمّد بن أبي عمير» ومحمّد بن زياد. 

وأمَا الثالث: فهو خلاف ما هو المحقق من تعدّد الطرق في المشيخة إلى 
الزواةا ونتاء غل هذا :الاغاد يكون تعده الطريق إلنه الفرعىمنه الاختصاض ؟ 
لتعدد المصدر المستخرج منه الحديث. وسيأقي مزيد ببحث عنه إن شاء الله. 

1 - محمّد بن الفيض: روى عنه الشيخ الصّدوق في الفقيه بهذا العنوان في 
ثلاثة مواردء وذكر طريقه إليه تارةً بعنوان (محمّد بن الفيض التيمي) قائلاً: «وما 
كان فيه عن محمّد بن الفيض التيمي» فقد رويته عن أبي يلته» عن أحمد بن 
إدريس» عن أحمد 2 أبي عبدالله» عن داود بن إسحاق الداع عن محمد بن 
الفيض التيمي72١2.‏ وبعد فاصلةٍ طويلة ذكر طريقه إلى محمّد بن الفيض من دون 
اللقب قائلاً: "وما كان فيه عن محمّد بن الفيض» فقد رويته عن جعفر بن محمّد 
بن مسرور يث» عن الحسين بن محمّد بن عامر. عن عمِّه عبدالله بن عامر. عن 
ائن أي غسيرء عن عخملين الفيضن)”" .وقد احتمل العلامة المجلدي الاحاديين 
العنوانين قائلاً: #يمكن أن يكون ما تقدّم ووقع ارا 

واحتمل المحقق التّستريّ والسيّد الخنوتيّ تلكا التعدّد » وأَنْ المذكور 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: 5/ 85. 


(0) نفس المصدر: 177 .٠١‏ 
(*) روضة المتقين: /٠١‏ 1غ ". 


بللا لفت ثراداية حكن بن الفيفن ين المتتار المع 3 


وعليه - بناءً على الاتحاد ,ب فمن الواضح الغرض من التعدّد هو 


الرَابع: التبعيّة والأصالة: 


تعرّض الشيخ الصّدوق يا له في طرقه إلى بعض الرّواة إلى روايته بنفس هذا 
الإسناد عن غيره. فاشترك المذكور في الطريق بالأصالة والمذكور بالتبع» بنفس 
الإسناد» فيمكن الاعتاد عليه في تصحيح رواياته» وهذا ما نلاحظه في موردين: 

١‏ داحراد بن عيى: تعرض إلى بيان طريقين إليه في موضع واحدٍ قائلا: 
«وما كان فيه عن حمّاد بن عيسىء فقد رويته عن أبي يِه عن سعد بن عبدلله» 
عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد» عن حماد بن عي ا 
أبي يِه » عن علّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى)0") 

وعندما تعرّض لطريق زرارة ذكر اشتراك حماد معه فيه قاتلاً: «وكذلك ما 
كان فيه عن حريز بن عبدالله» فقد رويته مهذا الإسناد» وكذلك ما كان فيه عن 
درون عسي ومن الظاهر شمول الطريق الأوّل لجميع ما رواه عن حماد 
في كتابه» وكذلك طريقه المذكور بالتبع. 

١‏ - حريز بن عبدالله: كذلك ذكره المصئف في موضعين من المشيخة» 
)١(‏ قاموس الرجال: 0117/96. معجم رجال الحديث: .17١ /١1/‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: 5/ 5 0. 
(#)انقس الضيد و 1/5 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه لحرو شاطام مالم موا ا مم 1 
فتعرّض في أحد المواضع إلى مجموعةٍ من الطرق بعضها يختصٌ با رواه عنه في 
الزكاة» قاتلاً: «وما كان فيه عن حريز بن عبدالله» فقد رويته عن أبي ومحمّد بن 
الحسن يلكا عن سعد بن عبدالله والحميريء ومحمّد بن يحيى العطار» وأحمد بن 
إدريسء عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» وعلي بن حديد. 
وعبدالرحمن بن أبي نجران» عن حماد بن عيسى الجهني» عن حريز بن عبدالله 
السجستاني» ورويته أيضاً عن أبي» ومحمّد بن الحسنء ومحمّد بن موسى بن 
المتوكل عَيهء عن عبدالله بن جعفر الحميريء عن عل بن إسماعيل» ومحمّد بن 
عيسى» ويعقوب بن يزيد والحسن بن ظريفء عن حماد بن عيسى» عن حريز بن 
عبدالله السجستاني. 

ولاك 0 حر ين ااا ل كاي لكاب وعد روي قر عموين 
الحسن تَلفته» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف. عن 
إسماعيل بن سهل» عن حماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله. 

ورويته عن أبي ظلث؛ عن علٍّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمّاد عن 
حريز'''» ويظهر من هذا شمول جميع الطرق ‏ ما عدا ما خصّه بكتاب الزكاة - 
لجميع ما رواه عنه في الكتابء ولكنّه أضاف إليها طريقاً ذكره تبعاً لطريقه إلى 
زرارة؛ لوجود المناسبة قائلاً: «وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبدالله» فقد 
رويته مبذا الإسناد»”" 


(1)غة لاصو الفقهة 0/1 


الخامس: تعدد العنوان: 

قد يشتهر الرّاوي بعنوانين» ويروى عنه بكلا العنوانين في المصادر» فيذكر 
له طريقين» ى) في الحسن بن زياد والحسن الصيقل» فقد ذكر العنوانين منفصلين» 
وذكر طريقه إليهما. فيستكشف من تعدّد الطريق اختصاص كل طريقٍ بأحد 
العنوانين» وقد يكون منشأ تعدّد العنوان اختلاف التعبير عنه في المصادر 
المستخرج منها. 

وقد يروي الشيخ الصدوق عن الرٌاوي بعنوانين» كا في روايته عن زياد 
بن المنذرء وروايته عنه بعنوان أبي الجارود» وروايته بعنوان سليان الفراءء 
وروايته عنه بعنوان أبي عبدالله الفرّاء» ويذكر طريقه إلى أحد العنوانين دون 
الآخرء نما يحتمل معه وصف الرّوايات بالعنوان الآخر بالإرسال؛ لفرض 
اتمتضاضن : الطريقالعتو ان لمكو 

ولكرنّ الظاهر هو شمول الطّريق لكلا العنوانين بعد فرض وحلة المعنون؛ 
لعدم القرينة على الاختصاص بهذا العنوان» نعم لو تعدّد الطريق أمكن فرض 
دغوئ اخختضناضن الطريق بأحد العتوانين: 


شمول الطرق المذكورة للراوي إذا كان واقعا في وسط السند: 

تعرّض الشيخ الصٌدوق في المشيخة إلى بيان طرقه إلى من ابتدأ مهم في 
رواياته؟ لإلحاق ما رواه ف باب المسندات» ولكن قل يقال: بإمكان الاعتماد 
عليها؛ لما إذا كان صاحب الطّريق واقعاً في وسط السندء والظاهر من هذا الوجه 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ل ا م ا ع م 11 
هو البناء على عدم انحصار الطريق المذكور في المشيخة بمن ابتدأ باسمه في 
الرواية» بل يشمله حتّى إذا كان واقعاً في وسط السند» فلو كان الطّريق المذكور 
2 المشيخة إلى صدر المذكورين ضعيفاً أو غير مذكور في المشيخة» وكان الطريق 
إلى بعض رجال السند صحيحاًء فيمكن الاستعانة به» وإن لم يبتدئ بأسمائهم. 

والذي يظهر من عبارة الشيخ الصّدوق في المشيخة «وما كان فيه عن 
فلان» فقد رويته عن فلان»» هو اختصاص الطريق بمن ابتدأ باسمه. ولا يشمل 
ما إذا كان واقعاً ضمن الطريق وغير مبدوءٍ به سيّا إذا تخللت الواسطة بينه وبين 
من ابتدأ باسمه؛ فلو قيل ‏ مثلاً -: بأن طريق الشيخ الصّدوق إلى أحمد بن محمّد 
بن خالد البرقي صحيحاًء فلا يمكن الاستعانة به وتصحيح طريق الشّيخ 
الصّدوق إلى محمّد بن مسلمء وإن كان هناك واسطة من الثقات بين أحمد بن 
محمّد بن خالد البرقي ومحمّد بن مسلم» وكذلك لا يمكن تصحيح الطريق إلى 
محمّد بن مسلم» وإن صح الطريق إلى العلاء بن رزين الذي يروي عن محمّد بن 
مسلم بلا واسطة؛ لظهور اختصاص الطريق بصدر المذكورين في الرواية. 

ولكن قلنا: إِنْ الظاهر من عبارة الشيخَ الصّدوق في المقدّمة «وجميع ما فيه 
مستخرجٌ من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع» لا تدلّ على انحصار 
الابتداء بأصحاب الكتبء بل تشمل الأخذ من كتب الرّواة الْذين وقعوا ضمن 
السندء وقد روى جميع روايات من ابتدأ باسمه عن طريق الكتاب الذي يمر به 
في السند» ىا هو الظاهر من روايات أبي بصير المروية بواسطة المحاسن» فلو 
صم الطريق إلى من وقع ضمن السند واحتملنا الاستخراج من هذا الكتاب. 
أمكن تصحيح الطريق إلى من ابتدأ باسمهء سواءٌ أكان الطّريق المذكور إليه 
ضعيفاًء أو لم يذكر له طريق. 


وكذلك في طريق الشيخ الصّدوق إلى محمّد بن مسلم. فإنّا قد استبعدنا 
استخراج رواياته من كتابه (الأربع مائة مسألة)؛ لعدم شهرته» وطريقه المذكور 
في المشيخة يمرٌ بأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» والعلاء بن رزين» وكلاهما من 
أصحاب الكتب المشهورة التي استخرج منها الشِّيخَ الصّدوقء وطريق الشيخ 
الصّدوق إليههما صحيحٌ» فيمكن تصحيح جميع روايات الشيخ الصّدوق عن 
محمّد بن مسلم» وإن كان طريقه المذكور إليه ضعيفا. 

فالحاصل: بناءً على ما تقدم يمكن الاستعانة بطرقه المذكورة إلى من كان 
وسط السند إذا قامت القرينة على استخراج الرّوايات من كتابه. 

نعم» يبقى الكلام في حال احتمال استخراج الرّوايات من كتاب الواقع في 
وسط السند. وذكر له أكثر من طريق في المشيخة» كما في المثال المتقدّمء وكان 
أحدها ضعيفاء فكيف يمكن تعيين أحد الطريقين لحال مَنْ إذا كان في وسط 
السند؟ 

والجواب عن هذا يختلف باختلاف الأغراض المذكورة من التكرار» فلو 
كان أحد الطريقين عامًاً والآخر خاصّاً مثلاً» فيمكن الاستعانة بالأوّل» بخلاف 
ما إذا استظهر الاختصاص من التكرار» فلا يمكن الاعتماد على أحدهما. 


تشخيص سند الرواييّ من الطرق المتعددة للراوي: 

من الواضح أن غالب الطّرق المذكورة في المشيخة سواء عبّر عنها بقوله: 
«وكل ما رويته عن فلان»» أو قال: «وما رويته عن فلان» تشمل جميع ما رواه 
عنه في الكتاب في جميع الأبواب» ومن خلال هذه الطرق يمكن تشخيص صحّة 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه الس اموا حا عا مار ا ع ا 55201 
الرواية وضعفها لو كان الطّريق إليه واحداً. أمَا لو كان الطّريق إلى الرّاوي 
متعدّداًء وكان أحدها ضعيفاًء فلا يمكن الاعتماد على الطّريق الآخر في تصحيح 
الرّوايات» إلا إذا بنينا على أَنَ كلّ واحدٍ من الطرق المذكورة له عموةٌ يشمل كل 
رواية رواية» فلا يضر ضعف أحد الطرق. 

ولكن ‏ من خلال ما تقدم ‏ تبيّن أن تعدّد الطرق وتكرارها على قسمين: 
أحدها: ما كان التكرار في موضع واحدٍء ى) في تعدّد طرق الشيخ الصّدوق إلى 
ا ا 

أنَا القسم الأوؤّل: فهل يمكن تصحيح جميع ما رواه حريز ‏ مثلاً - 
بالاعتماد على أحد الطرق إذا كان أحدها ضعيفاً؟ فإن قلنا بثبوت العموم 
الأفرادي» وشمول كل طريتٍ لروايات الرّاوي» فيمكن الاعتماد عليه» ىما حكي 
عن جمع من المحدثين("2. وإن قلنا: بأنَ الطّرق المذكورة هي طرقٌ لمجموع 
الرّوايات» با هي مجموع ‏ ى) حكي عن بعضهم''' ‏ فلا يمكن تصحيحها إلا 
إذا صحّت جميع الطرق في حال عدم تمييز بعضهاء أو قامت القرينة على توسّط 
الطريق الصحيح للرواية. 

ويمكن الاستدلال على الأول إِمّا بظهور عموم الموصول (ما) ولفظة 
(كل) في خصوص العموم الاستغراقي» أو القول بنفي العموم المجموعي؛ 
لاحتياجه إلى القرينة؛ لأن فيه مؤونة زائدة ومع عدمها ينفى ظهوره فيه» ومع 
الشك ودوران الأمر بين العموم الاستغراقيّ والعموم المجموعيّ يتعيّن العموم 
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الاستغراقيّ؛ لدخوله في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين» وقد 
تفوس علراءالأصوك هذا لحك اف نشت فراجن. 

وأما القسم الثاني: وهو ما كان التعدّد في عدّة مواضع» وكانت الأغراض 
غتلفة» فقد تختلف النتائج باختلاف الغرضء فإن قلنا: بأَنْ التعدّد منشؤه التبعيّة 
والأصالة» فالظاهر إمكان الاعتماد على أيَّ واحَدٍ منها في تصحيح الرواية» ولو 
كان أحد الطّرق ضعيفاً؛ لظهورها في العموم الأفرادي» حيث كان منشأ تعدّد 
الطريق إليه لحاظ المناسبة وعدم الخصوصية. 

وخاقت سات الاعراكن الأخراف: فلا يمكن الاعتماد على أحدها في 
تصحيح رواية ذكر لها طريق يخصّهاء كا إذا كان التعدّدُ منشأه الاشتراك 
والانفراد» فلا يمكن الاعتتاد على الطريق المشترك؛ لتصحيح الرواية المروية 
بواسطة أحدهماء كا تقدم تفصيل ذلكء. وكذلك لا يمكن تصحيح الرّواية 
بواسطة الطريق الخاصٌ ببعض الأبواب مثلاً؟ لوضوح اختصاص الطريق ب) 
رُوي عنه خاضّاء فلا عموم له ليشمل سائر الأخبار. 

وأيضا لا يمكن تصحيح الرواية بواسطة الطّريق الظاهر في اختصاصه 
ببعض الروايات إذا م 0 منها؛ لما هو ظاهر نظر الشيخ الصّدوق في الطرق إلى 
الرّوايات» ولم يكن التعدد لمجرّد الإكثار من الطرق أو غفلة منه حاشاه؛ ولذا م 
يكن التعدّد في طرق الرّاوي حاصلاً في موضع واحدء | في حريز» ومثل هذا 
الاختلاف في مواضع الطرق يظهر في الاختصاص. بالإضافة إلى اختلاف 
الطريقين في حلقات الإسناد» ومن هنا حكمنا بعموم جميع الطرق المذكورة في 
موضع واحدٍء وعدم العموم في الطرق المتفرّقة. 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا بحضره الفقيه او اس ل و 5000 

معالجات لتصحيح بعض الروايات المرسلي والضعيصي: 

روى الشيخ الصّدوق يِه في من لا يحضره الفقيه ما يقرب من الستة آلااف 
رواية» استخرجها من الكتب المشهورة. وتعهد بشبوت صحتها وقيام الحجة 
عليهاء إلا أن بعضها ابتلي بالإرسال؛ أو الضعف. ما منع من إمكان الاستفادة 
منها. 

فعلى الرغم من كثرة الطرق التي ذكرها في المشيخة وتعدّدها في بعضهم 
لل 0 إل “ما يربق عن المائة 
معرفة طريقه إليهم: أو ذكر لطريق | إلى 000 أن فيه من 1 5 الاعتاد 
عليه؛ لعدم الوثوق بروايته» وقد تصدّى غير واحدٍ من الأعلام ‏ رضوان الله 
عليهم المعالجة السّقم في تلك الأسانيد. 


ولمعرفة قيمة هذه المحاولات» لاب من بيان الكلام في قسمين: 


القسم الأوّل: المحاولات المطروحة في معالجة الرّوايات التي لم يذكر لها 
طريق: 

فهي وإن حكم الشيخ الصّدوق بصحّة ما ذكره في كتابه» وقيام الحجّة 
عنده» وقبول بعض الأعلام بهذه الدعوى. إلا أن المشهور حكم عليها بالإرسال 
والضعف. ولم يدخلها في دائرة ما قامت عليها الحجّة» ومن هنا جاءت بعض 
المحاولاات لتصحيحها وهى: 

: ٍ 

الأولى: ما ذكرها العلامة المجلسيّ بإمكان تصحيح الرّوايات المرسلة التي 


لم يذكر لراويها طريق في المشيخة بالاعتماد على الطرق المذكورة في كتب الشيخ 
لتقو قلأ شرق :كالسا عو لفيا عور ان لاه المووو وها كرف قال 
«والذي روى عنهم المصنف في هذا الكتاب ولم يذكرهم في الفهرست فهم أزيد 
من مائة وعشرين رجلاء وأشرنا إلى طرقهم من المصئّف. من غير هذا الكتاب. 
أو من غيره من الكتب المعتمدة» وأكثرها من الكافي)27. 

وهذا الكلام إن كان المراد به هو معالجة بعض روايات من لم يذكر له 
طريقاً في المشيخة» وذكرها بنفسها في بعض كتبه الأخرى بطريقٍ صحيحء فلا 
شك في إمكان الحكم بصحّة هذه الرواية» | هو واضح. ْ 

وإن كان المراد هو تصحيح جميع ما رواه الرّاوي في من لا يحضره الفقيه. 
بالاعتماد على طريق مذكور في بعض الكتب إلى واحدٍ من رواياته» ى) إذا روى 
في علل الشرائع حديثا وذكر سنده لهء وروى عنه أخرى في من لا يحضره الفقيه 
موساث “فلا يمك الاستعانة بهذا الطريق::وإت قينا أن الطريق: المذكوق فى 
كتاب العلل أو غيره هو طريق إلى الكتاب؛ لما هو محقق من أن الشيخ الصّدوق 
لا يبتدئ بأصحاب الكتب في الغالب من رواياته. 

نعم لو قامت القرينة على كونه قد استخرجها من الكتابء وابتدأ به 
ووفرت لنا الكتب الأخرى طريقه إلى الكتاب» فيمكن الاستعانة به وجعله 
طريقاً لما رواه مرسلاً. 

الثانية: ما ذكرها العلامة المجلسيّ لل أيضاً من الاستعانة بطرق الكاني 
وباقي الكتب المعتمدة» ى! إذا أرسل الحديث عن الرّاوي المباشر للإمام جْةٍء ولم 
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الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 1 
يذكر طريقه إليه» وورد الحديث نفسه عن الرّاوي في الكافي بطريق صحيح. 
فيمكن تصحيح الخبر اغتوادا على سيك الشييخ الكلينيٌ؛ لأ اللشع الصدوى 
طريقاً صحيحاً إلى روايات الكافي» وهو ما ذكره في المشيخة قائلاً: «وما كان فيه 
لوخد رب كاد ا للد رو عر عط بن ارين سايم 
الكلينيّ؛ وعلي بن أحمد بن موسىء ومحمّد بن أحمد السناني عله » عن حمّد بن 
يعقوب الكلينيٌ» وكذلك جميع كتاب الكافي عنهم عنه عن رجاله)”". 

إن قلت: ما ذكر خلاف ظاهر الشيخ الصّدوق عندما يروي عن الرَّاوي 
المباشر عن الإمام له حيث يظهر في ثبوت طريقه عنه. 

ويجاب عنه: إن ما ذكر وإن كان محتملاء ولكن بعد تعسّر معرفة هذا 
الطريق تطرح تلك المحاولة لإخراج هذا الكم من الرّوايات عن الإرسال. 

الثالثة: يمكن تحصيل الطّريق إلى الرّوايات التي لم يذكر الشَّيِخْ الصّدوقَ 
لها في المشيخة طريقاً بالتعويل على ما رواه عنهم بواسطة. وتعرضه لطريق إلى 
ال ل ا 
المحذوف من الآية في قوله تعالى: *إوَإِنَ 00 الْمُشْركِينَ استجًا 
َأَحِرْة4” "'» فيقال في تصحيح رواياته عن جميل بن صالح - مثلاً الذي لم يذكر 
له طريقاً في المشيخة بالتعويل على ما رواه عنه بواسطة ا حسن بن محبوب في كثير 
من الرٌّوايات» أو يقال في تصحيح روايته عن أحمد بن النضر الجعفي, الذي لم 
يذكر له طريقاً في المشيخة» بالتعويل على ما رواه عنه بواسطة محمّد بن أحمد بن 


ستحارك 
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(؟) سورة التوبة: ". 


يحيى 37" أو يقال في تصحيح روايته عن إسحاق بن جرير ب رواه عنه بواسطة 
الحسن بن محبوب”"". 

ويجاب على هذا بتخلفه في كثير من الرّوايات التي لم يرو عمّن رواها 
بواسطة؛ كأيُوب بن راشد الذي روى عنه ‏ من دون واسطة -رواية واحدةً» ول 
يرو عنه بواسطة» وكذلك إسماعيل بن سعد. وحسّان الال» وغيرهم. 

بالإضافة إلى استبعاد شمول الطريق المذكور إلى الواسطة حال غيابها 
وحذفها لإمكان روايته عن غير تلك الواسطة» ى] هو واضح. 

الرابعة: من الغايات التي حرص الشيخ الصّدوق يِه على توفرها في 
كتابه هو ترك الإطناب في ذكر الطرق والأسانيد. ى) جاء في قوله: «لثلّا تكثر 
طرقه»» فعمد إلى حذف الأسانيد بأشكالٍ مختلفة» ولم يبدأ بأسماء أصحاب 
الصو والمصتّفات المشهورة؛ لأن طرقه إليها مله وكثيرةٌ فترك ذكر 
الإسناد بالكلية في بعضء وترك بعضه في أخرى؛ لذا احتاج أن يذكر طريقه في 
المشيخة؛ حتى يتبيّن للقارئ مصدره وطريقه؛ ويخرج تلك الرّوايات عن حدٌ 
رسال 

فأراد الشيخ الصّدوق يه أن يحذف الأسانيد ولا يقع في مشكلة 
الإرسال» فذكر بعض الطريقء ثم بِيّن تمام سنده إليه في المشيخة, ولم يعمل | 
ول التنيق اق التيديي :مو الاعذاة.بأصنيفانية الأصؤنة الانبدز اميه تله 
الاختصارء ولم يكتفي بالإرجاع إلى الفهرست. لأن طريقته في عرض الأخبار 


.١ا/7‎ /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.21//5 (؟) نفس المصدر:‎ 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه مام م لمرو و قي لم م ا 
واقتطاع تعفن السنه تورن الإرسال؛ لعدم إمكان القارئ تمييز مصدرهاء 
فذكر طرقه في المشيخة. 

وأمَا الرّوايات المرسلة التي لم يذكر طريقه إليها في المشيخة» فيقرب عددها 
من الثلاثمائة رواية عن ما يقرب من المائة والعشرين راوياء احتمل السهو في ترك 
بيان الطّريق لها''". ولكن يبعده تطرّق السّهو إلى هذا العدد الكبير من 
الرّوايات» وغياءها عن نظره؛ سيّا مع ملاحظة ترتيب المشيخة» وفقاً لترتيب 
الرّوايات الْني يقتضي الاطلاع عليها عند المراجعة. 

ويحتمل أن السبب وراء ترك هذا العدد الكبير هو التعويل على فهرسته إلى 
الكتب والمصتفات» كا يظهر من بيان طريقه إلى جميل بن دراج؛ اعتماداً على 
طريقه إلى كتابه المذكور في كتاب الفهرستء ويدل عليه قوله في المقدّمة بعد 
تعداده لمجموعة من مصادره التي استخرج منها روايات كتابه قائلاً: «وغيرها 
كن لضو والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي 
رويتها عن مشايخي وأسلافي). مما يظهر ني إمكان الاعتماد على هذه الطرق 
لتصحيح الرّوايات المرسلة» وكذلك الضعيفة» في حال ثبوت استخراجها من 
الوه اميه و اتات لكل العومن كوي قةو السالةة 

فلو ذكر في الفهرست طريق الشيخ الصّدوق إلى بعض الكتب وقامت 
القرينة على ثبوت هذه الرواية فيه» أمكن الاعتماد على الطريق المذكور؛ لصدق 
الإحالة عليه | سياتي الكلام في سند الشيخ الصّدوق إلى روايات جميل بن 


صالح. 


.757 7/٠١ روضة المتقين:‎ )١( 


ويؤيّده تتبّع أسانيد هذه المراسيل» وظهور استخراجها من الكتب 
المشهورة. مثل كتب: الحسين بن سعيد» وأحمد بن محمد بن عيسى» وكتاب 
الكافي» وغيرها. 

بل قد تصدق الإحالة أيضاً على حال ما لو ذكر في الفهرست لابن الوليد 
طريق إلى الكتاب ول يذكر للشيخ الصّدوق؛ لأنه يروي جميع كتب وروايات ابن 
الوليد» فبواسطته يمكن روايته الكتابء وفيه تأمّل. 

ويمكن انتيقالةيأن آلا ستخراج من الكتب المعروفة المشهورة تشترك 
فيه جميع الرّوايات التي رواها في من لا يحضره الفقيه. ى) هو ظاهر المقدّمة. 
سواء ذكر الطريق إليها في المشيخة» أو لم يذكر» ويبقى السؤال عن سبب إعراضه 
عن بيان الطريق إلى هذه الرّوايات دون الأخرى 

ويحتمل في منشأ الإعراض عن بيان الطّريق هو رعاية الاختصار بعد 
تعرّضه إلى بيان الطّريق إلى مصادرها ضمن طرقه إلى المذكورين» وتعويلاً على ما 
تعرّض له في فهرسته» وهذا ما يعرف عند ملاحظة أسانيد هذه الرّوايات» كا 
سيأتي تفصيله إن شاء الله. 


القسم الثاني: مجموعة من المحاولات المطروحة لمعالجة الرّوايات التي ذكر 
لها طريقاً ضعيفاً في المشيخة» وهي: 


طريق الشّيخ الصّدوق إلى عبيد بن زرارة الذي ذكره في المشيخة قائلاً: «وما كان 


فيه عن عبيد بن زرارة» فقد رويته عن أبى يِه » عن سعد بن عبدالله» عن محمّد 


و 
المحاولة الأولى: ما هو المحكي عن الفاضل الأسترآبادي في تصحيح 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه 00 
بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين الثقفي» عن عبيد بن زرارة بن 
أعين» وكان أحول7'. وقد حكم الفاضل المذكور بضعف الطريق؛ لمكان 
الحكم بن مسكين. وأصلحه با ذكره الشيخ النجاشيّ نّْ في طريقه إلى عبيد بن 
وان لماه كر اسل جهن ابيا بارع جرم عجره يا د 
عبدالله بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب, ومحمّد بن عبدالجبار» وأحمد بن محمّد بن 
ج لاخطي سام وري عور ساد مدعو ماران 
زرارة»7"» وما ذكره الشّيخَ في طريقه إلى عبدالله بن جعفر الوارد في طريق 
النْجاشيَ لكتاب عبيد بن زرارة قائلاً: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أبو عبدالله. 
عن كور دل نورق ال رع ون با "روفن ري 
بالشيخ الصّدوق إلى عبدالله بن جعفرء يروي فيه كتبه ورواياته» ولعبدالله بن 
جعفر طريقٌ لكتاب عبيد بن زرارة (4) 

ويمكن أن تُجاب بأن ما تقدّم يبتني على أمرين: 

الأمر الأوّل: معرفة المراد من قول الشيخ: اخبرنا بجميع كتبه ورواياته)؛ 
لأنْ طريق الشّيخ الذي يمرٌ بالشّيخَ الصّدوق يوصله إلى ما رواه عبدالله بن 
جعفر في كتبه ورواياته» وكتاب عبيد بن زرارة هو أحد مروياته» فهل إطلاق 
عبارة الشيخ يشمل حتى ما رواه من كتب الأصحاب؟ 


."١ /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) فهرست أساء مصنفى الشيعة: /51. 
(9) الفهرست: .١17/‏ ْ 

(5) الرسائل الرجالية: 4/ /ا/70. 


وقد ذكرت عذة وجوه في هذه العبارة : 

١‏ - أن يكون المقصود ما لذلك الرّاوي من كتب وروايات في علم الله 
سوا لازاها عن كني الآمكاتة اق شفا ا يؤيفتانة إن إظلؤق العدازة 
يشمل كل تراث الرّاوي الحديثي في الواقع. وعليه فالعبارة تشمل كتاب عبيد 
ابن زرارة؛ لآنه أحد روايات عبدالله بن جعفرء كى] تقدّم من عبارة الشيخ 


ويبعد هذا الاحتمال من جهتين: 

الجحهة الأولى: استبعاد أن تكون جميع كتب وروايات الرّاوي مرويّة بطريق 
أو طريقين. 

الجهة الثانية: صعوبة الإحاطة بجميع ما يرويه الرّاويء بنحو يقطع بعدم 
وتران ارارق ع ل اطلم عليوا اخ 

١‏ - أن يكون المقصود جميع ما وصل إلى الشيخ من كتبه ورواياته» فالشيخ 
الصّدوق الواقع في طريق الشيخ كان واسطة في إيصال هذه الرٌّوايات إليه. 

ويبعد هذا الاحتمال أن تكون الرّوايات المرويّة في الفقيه عن عبيد بن 
زرارة من الرٌّوايات التي رواها الصّدوق بغير طريق علِّ بن جعفر. 

“ - أن يكون المقصود بالرّوايات في قبال كتبه» وهو ما يرويه من كتب 


الآخرين, أي: إِنْ المراد ها ما كتبه هوء وما رواه عن كتب الآخرين. 


.0 5 القضاء في الفقه الإسلامي:‎ )١( 


الفصل الخامس: قراءات في مشيخة من لا يحضره الفقيه ما نر 1 

وهذا الاحتال لا يرد عليه ما قلناه في ما سبق» من استبعاد أن يكون له 
طريقٌ واحدٌ؛ لما هو المتعارف من إمكان إخبار الرّاوي لمن يروي عنه بجميع ما 
يرويه من كتب لنفسه. أو لغيره» قراءةً عليه أو سماعاًء أو إجازةً. 

وبناءً على هذا الاحتمال» يمكن القبول با ذكره الفاضل الأسترآبادي من 
تصحيح طريق الشيخ الصّدوق إلى عبيد بن زرارة؛ لأن طريق الشيخ الصّدوق 
المذكور في الفهرست إن) هو طريق لا يرويه عبدالله بن جعفر من كتب 
الأصحابء وهو قد روى كتاب عبيد بن زرارة» ى| شهد به النجاشي. 

الأمر الثاني: ثبوت رواية الشيخ الصّدوقء عن كتاب عبيد بن زرارة حتّى 
يمكن تصحيح الطريق المركب. 

ولكن دون هذا خرط القتاد» لما هو المحقق من عدم ثبوت ابتداء الشيخ 
الصّدوق بكتب جميع من ابتدأ بهم السند» ولا قرينة على استخراج ما رواه عنه 
من كتابه. 


طريق الشيخ الصّدوق إلى زيد الشحّام: 

ويمكن تكرار نفس المحاولة في طريق الشيخ الصّدوق إلى زيد الشحّام 
الْني ورد في طريقه أبو جميلة الضعيف» وقد روى الشيخ النجاشيّ كتاب زيد 
الشحام بالإسناد عن صفوانء عنه. وذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة صفوان 
طريقاً يمر بالشّيخ الصدوق. 

المحاولة الثانية: الاستعانة بطرق الشّيخ الصّدوق التي حكاها عنه 
الشيخ في الفهرست. ى! في طريق الشيخ الصّدوق ‏ الضعيف إلى الفضل بن 


شاذان في العلل » وقد ذكر الشيخ طريقاً صحيحاً إلى روايات الفضل بتوسّط 
الشّيخ اد 217 فيمكن أن يستخرج منه طريق صحيح إلى الفضل بن 
شاذان. 
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.67 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.١194 (0)الفهرست:‎ 


م 
2 


امم لالناس 


أسانيد الش لشيخ الصدوق 
إلى عدد من ابتداً بأسمائهم 


642 
2110 ب 


روى الشيخ الصّدوق عن مجموعة غير ة قليلةِ من الرُواة» وذكر طرقه لمن 
ابتدأ بأسمائهم» وأغفل ذكر طرقه إلى الكثير من الرّواة وسنتعرض في هذا الفصل 
إلى بعض أسانيده التي وصفت بالضعف. محاولين ن ذكر أهم الوجوه لتصحيحهاء 


ثمّ نتعرض إلى ذكر بعض المحاولات لتصحيح رواياته التي لم يذكر لها طريقاً في 
المشخة. 


القسم الأول: الأسانيد التي وقع الكلام في صحتها: 
© السند الأوّل: طريق الشيخ الصّدوق إلى حمّد بن مسلم الثقفي: 


قال فيه: «فقد رويته عن علّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد البرقي» عن أبيهء 


عن جذه أحمدء عن أبيه محمّد بن خالد» عن العلاء بن رزين» عن محمد بن 


ل 
زوه الذي الصّدوق عن محمّد بن مسلم في من لا يحضره الفقيه عددا من 
الرّوايات تصل إلى المائة والعشرين رواية» وقد خدش بسندها المذكور في 


. 5 مشيخة من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


المشيخة» حيث ابتداً بعلي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد البرقي» وأبيه» وهو أحمد 
بن عبدالله البرقي» وهما مجهولانء ول يُذكر لما في كتب الرجال وصف. فخكم 
بضعف هذه الرّوايات كلها. 

وقد حاول جملة من العلماء طرح وجوه لتصحيح روايات محمّد بن مسلم 

الوجه الأول: ما اختاره العلامة المجلسيي يله من كون الشيخ الصّدوق قد 
أخذ رواياته في من لا يحضره الفقيه من كتب من ابتداً بأسمائهم» وهم أصحاب 
الكتي» المشهؤزة الى “وصلت البهه:.وكانى: معلومة الاسات 'لأضحاتناهء 
موثوق بصدور رواياتهاء وعليه فلا يضرٌ جهالة الطريق» بعد المفروغية عن 
الصدورء حاله حال الشيخَ الطّوسيّ في #بذيبه» فقد ابتدأ بأصحاب الكتب التي 
أخذ منها الحديث. حيث قال: «وعلى وأحمد مجهولان. لكنّ اعتهاد الصّدوق 
عليهما مع اشتهار أصل محمّد بن مسلم. فإنّه من أركان الذين» وكتب أمثال 
هؤلاء عند الأصحاب كان كالنصوص المسموعة عنهم 25. فلا يضرٌ 
جهالتهم|»”'". 

ومن الواضح بناء هذا الوجه على أمرين: 

أحدهما: إن الشيخ الصّدوق يبتدأ بأسماء أصحاب الكتب المشهورة. 

ثانيهم|: كتاب محمّد بن مسلم من الكتب المشهورة التي وصلت إلى الشّيخ 
الصّدوقء وأخذ منها رواياته التي ابتدأ فيها باسم محمّد بن مسلم. 


.500 /٠”١ روضةالمتقين:‎ )1١( 


الفصل السادس : أسانيد الشيخ الصدوق ماوعا سط ا ااماوببماع و ام 00 

ولكن هذا يمكن أن يلاحظ عليه: 

١‏ تقدّم منا المناقشة في دعوى ابتداء الشيخ الصّدوق بأصحاب الكتب 
في جميع رواياته. وقلنا بأَئّما غير صحيحة؛ لابتدائه بم| يعلم أنهم ليسوا بأصحاب 
كتبء ولا أصولٍ. وروايته عن بعض رواية واحدة؛ يعني عدم كونهم من 
أصحاب الكتبء وإِلَا كيف أمكن أن تُروى عنه رواية واحدة فقط؟ فراجع. 

وما ذكره في مقدّمة من لا يحضره الفقيه بقوله: (إِنْ جميع ما فيه مستخرحٌ 
من الكتت المشهورة». لا باد به الابتداء باسماء أصحاب الكبئ: ا تقدم. 

إن قلت: هذه الدعوى مقبولة على نحو الموجبة الجزئيّة» ى) تقدّم» فمن 
الممكن أن يكون كتاب محمّد بن مسلم أحد هذه الكتب التي وصلت للشيخ 
الصٌّدوق وأخذ منها؟ 

أقول: هذا ما سنتعرض له في الملاحظة الآتية. 

؟ - ذكر الشيخ النجاشيّ في ترجمة محمّد بن مسلم أن له كتاب الأربع مائة 
مسألة في أبواب الحلال والحرام''"» ولكنّ هذا غير كافٍ ما لم يكن مشهوراً؛ 
لكثرة الكتب المنسوبة إلى أصحابناء مع فقدها في عصر الشيخ الصّدوقء ومجرّد 
انتسامها إليه في أحد كتب الفهارس لا يعني وصول نسخه. والاطلاع عليها 
واشتهارها بينهم؛ ى) هو واضحء ويشهد له عدم ذكره في فهرست الشيخ. 

الوجه الثاني: ما اختاره العلامة المجلسيّ أيضأ» حيث عرفت من طريقه 
المتقدم إلى روايات محمّد بن مسلم كون أحد رواتها الواقعين في سنده هو البرقيٌ» 


.8407 فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 


والعلاء بن رزين» وللشيخ الصدوق طريق صحيح إلى رواياتهاء فبالاعتتماد عل 
هذين الطريقين يمكن تصحيح الطريق إلى محمّد بن مسلم؛ من دون المرور بعلي 
بن أحمد وأبيه أحمد بن عبدالله المهملين. وهذا ما أشار إليه بقوله: «مع أن طريقه 
إلى أخبار البرقي والعلاء بن رزين صحيحة» بل الظاهر أَنّه م يكن للعلاء خبر 
إلا خبر حمّد بن مسلم؛ كما ظهر آنفا ويظهر من أسانيد الأخبار 230. 

وجرى على هذا السيّد الأعرجيّ في عدّته قائلاً: «وهو مجهول بعلي بن 
أحمد وأبيه أحمد بن عبدالله» فإئَّا مهملان» لكنّك علمت أن الصّدوق يروي 
جميع روايات أحمد البرقي بطريق صحيح)”". 

فالحاصلء يمكن أن يحكم بصحّة روايات الشيخ الصّدوق عن محمّد بن 
مسلم؛ لصحّة طريقة لبعض من هم في وسط السند. 

ويمكن القول بأنْ الظاهر من هذا الوجه هو البناء على عدم انحصار 
الطّريق المذكور في المشيخة بمن ابتدأ باسمه في الرواية» بل يشمله حبّى إذا كان 
واقعاً في وسط السند. فلو كان الطّريق المذكور في المشيخة إلى صدر المذكورين 
ضعيفاًء أو غير مذكور في المشيخة» وكان الطّريق إلى بعض رجال السند 
صحيحاًء فيمكن الاستعانة به» وإن لم يبتدأ بأسمائهم. 

والذي يظهر من عبارة الشيخ الصّدوق في المشيخة «وما كان فيه عن فلان 
فقد رويته عن فلان»» هو اختصاص الطريق بمن ابتداً باسمه» ولا يشمل ما إذا 
كان واقعاً ضمن الطّريق وغير مبدوءٍ بهه سيّا إذا تخلّلت الواسطة بينه وبين من 


.366 /٠١ روضةالمتقين:‎ )١( 
.١9٠ (؟) عدة الرجال: ؟7/‎ 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق غ523 
ابتدأ باسمه» ففي مثل المقام» لو قيل: إن طريق الشيخ الصّدوق إلى أحمد بن محمّد 
بن خالد البرقي صحيحٌ فلا يمكن تصحيح طريق الشيخ الصّدوق إلى محمّد بن 
مسلمء وإن كان هناك واسطة من الثقات بين أحمد بن محمّد بن خالد البرقيء 
ومحمّد بن مسلم» وكذلك لا يمكن تصحيح الطريق إلى حمّد بن مسلم. وإن 
صم الطريق إلى العلاء بن رزين الذي يروي عن محمّد بن مسلم بلا واسطة؛ 
لظهور اختصاص الطّريق بصدر المذكورين في الرواية. 

ولكن ظهر مما تقدّم أن عبارة الشّيخْ الصّدوق في المقدّمة «وجميع ما فيه 
مستخرجٌ من كتب مشهورةٍ عليها المعوّل وإليها المرجع»» لا تدلّ على انحصار 
الابتداء بأصحاب الكتبء بل تشمل الأخذ من كتب الرّواة الّذِين وقعوا ضمن 
السندء وقد روى جميع روايات من ابتدأ باسمه عن طريق الكتاب الذي يمرٌ به 
ف القع قا نهو اشاس ون وزاياك أبن يطوو :311 براسيطة االجاميو قار 
صم الطريق إلى من وقع ضمن السند. واحتملنا الاستخراج من هذا الكتاب. 
أمكن تصحيح الطريق إلى من ابتدأ باسمه. سواءٌ أكان الطّريق المذكور إليه 
ضعيفاء أم لم يذكر له طريق. 

وفي المقام كذلكء فإِنا قد استبعدنا استخراج الشيخ الصّدوق روايات 
محمّد بن مسلم من كتابه الأربع مائة مسألة؛ لعدم شهرته» وطريقه المذكور في 
المشيخة يمرٌ بأحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ» والعلاء بن رزين» وكلاهما من 
أصحاب الكتب المشهورة الي استخرج منها الشيخ الصّدوقء وطريقه إليه) 
صحيحٌ» فيمكن تصحيح جميع روايات الشيخ الصّدوق عن محمّد بن مسلم. 
وإن كان طريقه المذكور إليه ضعيفاً. 


الوجه الثالث: ما اختاره المحقق السبزواري يله من ظهور عبارة الشيخ 
الضّدوق في استخراج أحاديث من لا يحضره الفقيه من الكتب المشهورة: التي 
عليها المعول وإليها المرجع» وإن كانت هذه الكتب لمن وقع في طريقه إلى من 
زفق غنول مفكلة لق سغهالة يعضن :واسائط الأسناد» يعد تيوت كتورعناء لآن 
الغرض من الطّريق هو إسناد الأخبار» واعتبار اتُصالها من غير الاعتماد على 
نقلهم» ويمكن تصحيح طريقه لمحمّد بن مسلم؛ لظهور أخذه من كتاب أحمد 
بن محمّد بن خالد البرقيٌ» أو كتاب العلاء بن رزين» وهما من الكتب المعروفة 
فلا تضرٌ جهالة سنده في صحة رواياته عن محمّد بن مسلم» حيث قال: 
«والصحيح عندي عدّها ‏ روايات الشيخ الصّدوق عن محمّد بن مسلم ‏ من 
الصحاح؛ لأنَ الصّدوق صرّح في أَوّل الكتاب بن جميع ما فيه مستخرجٌ من 
الكتب المشهورة المعتمدة» والظاهر أن الرجلين ‏ علٍّ بن أحمد وأبيه أحمد بن 
عبدالله - ليسا بصاحبي كتاب معروفٍ معتمده فالظاهر أن النقل من كتاب أحمد 
بن أبي عبدالله» أو كتاب من هو في أعلى طبقةٍ منه» وتلك الكتب كانت معروفة 
عندهم» وجهالة الواسطة بينه وبين أصحاب تلك الكتب غير ضائر»ء بل 
الغرض من إيراد الوسائط إسناد الأخبار» واعتبار اتَصاها من غير أن يكون 
التعويل على نقلهم, بل هم من مشايخ الإجازة»"'". 

ويمكن أن جاب عن هذا الو جه بجوابين: 

الأول: من الواضح تشابه هذا الوجه مع الوجه الذي سبقه» من جهة 


ظهور استخراج روايات محمّد بن مسلم من كتاب أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ» 


.5912575 ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد:‎ )١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 011 0 اا 
أو العلاء بن رزين» إلا أنه يختلف من جهة القول بأن هذين الكتابين من الكتب 
المشهورة التي لا يضرّها جهالة السند» أو ضعفه. مع أن طريقه إليهما صحيحٌ من 
غير إشكال. 

ودعوى شهرة بعض كتب الأصحاب مما لا يمكن أن تنكرء وقد نصّتَ 
على شهرة بعضها كتب الفهارس والرجالء كا يظهر من الشّيخ في قوله: «إن 
كتاب حذيفة بن منصور يِه عري منه» والكتاب معروفٌ مشهورٌء ولو كان هذا 
الخذية وجا عنه الضعنة كنارة0 27 إلا أن هده الدقوق لا يمكن أن تتتمل 
جميع الكتب؟؛ لوضوح عدم شهرة جملةٍ منها. 

بل قد يقال: إِنْ مجرّد شهرة الكتاب الذي أخذت منه الرّوايات ‏ كما هو 
صريح مقدّمة الفقيه ‏ لا يستلزم اتحاد نسخه؛ لإمكان تعدّدهاء وهو ما يظهر من 
جملة من الكتب المعروفة؛» كما في ترجمة ثتعلبة بن ميمون: «له كتاب تختلف الرواية 
عنه» وقد رواه جماعات من الناس)”"» ويظهر أيضاً في ترجمة طلحة بن زيد «له 
كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم»”"» وكذلك نوادر محمّد بن أبي عمير التي 
قال عنها النَجاشيّ: «فأمًا نوادره فهي كثيرة؛ لأن الرّواة لها كثيرة» فهي تختلف 
باختلافهم)”*؟'» وغيرها من الكتب. وعليه فمجرّد شهرة الكتاب لا تغني عن 
صحّة السند» بعد فرض تعدد النسخ. 


ولكن ظهور شهرة الكتاب وشيوع الرجوع إليه بين الطائفة» يمنع من 


.١79 /5 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) فهرست أساء مصنفي الشيعة: 707. 
(") نفس المصدر: .06٠‏ 

(4) نفس المصدر: لام . 


تغاير نسخه. ويجعلنه مصاناً من التصحيف والتحريف. فتثبت بها شهرة النسخة 
أيضاًء إلا إذا دلّ الدليل على اختلاف النسخ كم] ذكر في الأمثلة السابقة. 

وما استظهرة المحقق السبزواري من استخراج الشيخ الصّدوق روايات 
محمّد بن مسلم من أحد كتابين: إِمّا كتاب أحمد بن أبي عبدالله البرقيء أو العلاء 
بن رزين» كا تقدم من عبارته» فه| وإن كانا من الكتب المشهورة» ولكن قد 
تعدّدت نسخها؛ لما ذكره الشيخ في ترجمة العلاء بن رزين قائلاً: «له كتاب وهو 
أربع نسخ روى في كل نسخة منه بطريق غير طريق الأخرى»27 وكذلك كتاب 
المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقيّ» الذي عده الشيخ الصّدوق من الكتب 
المشهورة التي استخرج منها رواياته» فهو أيضاً مما قيل بتعدّد النسخ فيهء ىا قد 
يحتمل من قول الشّيخ النجاشيٌ: اليل فيه وتقفي 4178 وزياذة :وكصان ؤواياتةة 
بأنْ أضاف الوضاعون أو اللساغ يعض الزوايات واننقطوا أخرى. 

ولكن الظاهر من ذيل عبارته هو: زيادة ونقصان عدد الكتب في 


الفهارس» حيث قال: «هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطّة من 
وود 


كتب المحاسن., وذكر بعض أصحابنا أن له كتاب المحاسن ‏ كتبا أخرىء منها 
و 
ككايت التهاني. كتات التعازي. كتاب اخبار الامما. وكذلك يظهر من عبارة 
الشيخ فِ الفهرست» فراجع” ". 
ولكن يظهر عدم اشتهار نسخ كتاب المحاسن من حكاية النجاشيّ عن 
)١(‏ الفهرست: 58/8. 


(9) فيرست أسعاءمضتي الشيعة :18 
(*) الفهرست: 57. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 0111 0 ا 
حمّد بن عبدالله بن جعفر «قال محمّد بن عبدالله بن جعفر: كان السبب في 
تصنيفي هذه الكتب أن تفقدت فهرست كتب المساحة التي صنّفها أحمد بن أبي 
عبدالله البرقيٌ» ونسختها ورويتها عمّن رواها عنه» وسقطت هذه الستة الكتب 
عنىء فلم أجد لها نسخة» فسألتٌ إخواننا بقم وبغداد والري» فلم أجدها عند 
أحبٍ منهم. فرجعت إلى الاصوكة والفكات تعر وا ولت 1 ديك 
منها كتابه وبابه الذي شاكله)7©. 

الثاني: ما ذكره بعض أساتذتنا دامت بركاته من التشكيك في دعوى عموم 
الاستخراج من الكتب المشهورة؛ لثبوت روايته عن غيرهاء فتحمل العبارة 
المذكورة في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه على الغالب؛ لروايته عن بعض 
الكتب غير المشهورة» مثل: كتاب العلل للفضل بن شاذان» وكتاب العلل 
اعد كان 

وما أورده من خبر أسماء بنت عميس في رد الشمس لعلي نلّة» وخبر 
وصية النبي يَيْْةُ لعلى اك برواية حماد بن عمروء وما رواه عن محمد بن القاسم 
الأسترآبادي» وما حكاه عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدان» وكل ذلك بأسانيد 
مظلمة ليس فيها شخصٌ صاحبٌ كتاب ماشهو 

ولكن قد يقال بصحّة احتمال عموم الاستخراج من الكتب المعروفة» التي 
يرجع إليها علاء الطائفة» سواء كانت من الأصيولة أو الكتب والمصئفات 
المشهورة» أو المعروفة» مثل كتاب المحاسنء الذي ذكره الشيخْ الصّدوق في 


.459 فهرست أساء مصتفى الشيعة:‎ )١( 
.77١ /7 قبسات من علم الرجال:‎ )١( 


قور نوز ولعي وو يناعيو نايا دودر رانين الهاي 
كانت محل اعتماد بينهم؛ ومرجعاً إليهم» وإن لم تكن كشهرة كتب الحسين بن 
سعيد» أو كتب جميل بن دراج وغيرها. وكتاب علل الفضل بن شاذان هو من 
الكتب المعروفة بينهم» وقد ذكرها الشيخ والنجاثيّ في فهارسه) ورواه 
الصّدوق في كتابيه علل الشرائع» وعيون أخبار الرضا بتمامه» وفي كتاب من لا 
يحضره الفقيه روى جزءاً منه. وقد وقع الكلام في كون الكتاب من كلام الفضل 
واجتهاداته» أو من كلام الإمام الرضا .اذ إلا أن هذا خارج عن مرادناء 
فلاحظ2"7. 

وأمّا علل محمّد بن سنانء فأيضاً يمكن القول بمعروفيّته بينهم؛ لأن 
مصِئْقَهُ له كتبٌ كثيرةٌ جداء ككتب الحسين بن سعيدء ورواها جماعة؛ والشَّيخ 
الصَّدوق يرويها جميعاً إِلّا ما كان فيه غلوٌ وتخليط» قال الشّيخْ: «وجميع ما رواه 
الأماكان فيه غليط أويغلقٌ أخرناب جافة عن أن تعفر بن بايويه»”" .قال 
النَجَائِيّ: «أخبرنا جماعة شيوخنا عن أبي غالب أحمد بن محمّد)”". وأمّا ما رواه 
عن أحمد بن محمّد بن سعيد ال همداني (ابن عقدة) فكان لو تخا رود ا صاحب 
الكتب الكثيرة» مشهور بين أصحابنا؛ لثقته وعظم منزلته» ذكره النَجاشيّ قائلاً: 
هذه الكتب التي ذكرها أصحابنا وغيرهم ممّن حدّثناء ورأيت له كتاب تفسير 
القرآن» :وهو كنات سس كيرت :ونا رأيت أحذا عه :حذتنا ذكوةة :وفك لقي 
جماعة من لقيه» وسمع منه وأجازه منهم من أصحابناء ومن العامّة» ومن 
)١(‏ مباحث رجالية: 6. 


(؟) الفهرست: 519. 
(”) فهرست أساء مصنفي الشيعة: /88. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ع مرا واف عيوان ودع لبالب ا 4 151 
اللإيلئة ضاف أبنو العياس :الكوقة سعة ثلاث لوقن :وكا5 70" . ها برظير 
معروفيّة كتبه بين أصحابناء وروايتهم عنه؛ لأمانته وثقته» وكان معاصراً 


ولا يمنع من هذا ما يظهر من روايته لبعض الآحاد من الأخبار الشفويّة 
التي نص عليها في المشيخة» مثل ما رواه عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي. 
حيث قال: «فقد رويته عنه)”"'» وهو ما يظهر أيضاً من تنُصيصه في المشيخة على 
طريقه لرواية أسماء بنت عميس في ردٌ الشمس لعل ال وخبر وصية النبيّ عَيَله 
لعل اليا ء من رواية أبي سعيد الخدري وغيرها. 


الوجه الرٌّابع: ما يظهر من الوحيد البهبهانٍ يه من تصحيح العلامة 
الحل ءا ل لبعض روايات الشيخ الصّدوق عن محمّد بن مسلم ظاهر في توثيقه ثيقه 
لعيّ بن أحمد البرقيّ» ووالده أحمد بن عبدالله البرقي» حيث قال: «١علي‏ بن أحمد 
بن عبدالله بن أحمد بن أب عبدالله البرقي» سيجيء في طريق الصّدوق إلى محمّد 
بن مسلم أن العلامة صحّح بعض روايات ابن مسلم منسوبة إلى الصّدوق» وهو 
فيه على وجه ظاهره أنه من الفقيه7". وذكر الكلام نفسه بخصوص أحمد بن 


1 . اء افك 
عبدالله بن أحمد البرقي في موضع اخر '. 


5 1 لظ 
ويمكن أن جاب عن هذا بعدة أمور: 


.777 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
(المشيخة).‎ ٠٠١ /5 من لا يحضره الفقيه:‎ )7( 
.3"117 منهج المقال: /ا/‎ 2 

(2) تفي المصدن: 251/5 


الأول: إن هذا يبتني على فرض أَنْ مراد العلامة من الصحّة هي المقصودة 
عند المتأخرين» حال استعمالها في وصف الأخبار؛ لأنّه هو الذي ذكر القاعدة في 
تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثق» ومقتضاه العمل بها. 

ولكن هذا غير صحيح؛ لكثرة متابعته اصطلاح القدماء في وصف 
الأخبار بالصحّة ددا بعد ثبوت القرائن» فمجرّد وصف الحديث 
بالصحّة في كلاته لا يعني إرادة توثيق أفراد سنده» وفي المقام يمكن القول: إِنَ 
تصحيحه لبعض الرّوايات لا يدل على توثيقه لجميع رجال السند؛ لإمكان قيام 
القرائن على صحة الخير. 

نعم قد يعترض عليه من جهة احتمال الغفلة عن هذا المعنى» وقد أجاب 
عليه العلامة المجلسيّ بها نضّه: «واعترض عليه كثيراً بعض الفضلاء لغفلته عن 
هذا المعنى, مع أَنّه أيضاً فعل كثيراً كذلك على ما ذكرناه سابقاًء مع أنه كان ينبغي 
أن يتنبّه لذلك؛ لأنّه إذا سهى أحد من الفضلاء مرّة أو مرّتين فيمكن حمل كلامه 
على السهو. أما إذا فعل في صفحةٍ واحدةٍ عشر مرّات مثلاًء فلا يكون البتة 
للسهوء بل بمعنى آخر»""". 

الثاني: لو سلمنا دلالة وصف العلامة الحلي لبعض الرّوايات بالصحّة على 
توثيق عليّ بن أحمد البرقي وأبيهء إلا أنّه لا يمكن تصحيح الرواية» إلا على القول 
بحجّية توثيقات المتأخرين» الذي ذهب المشهور إلى عدم حجّيتها لاعتمادها على 
الحدس. 

الثالث: ما ذكره السيّد الخوئيّ #» من دلالة حكم بعض الأعلام 


.”/1١/٠؟١ روضة المتقين:‎ )١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ا 
المتقدّمين والمتأخرين بصِحّة بعض الأخبار» لا يكشف عن وثاقة رواتهاء أو 
حستلهم؟ لإمكان كون الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة. ويرى حجية 


كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق. وهو ما يحتمل من العلامة الح وعليه 
ذال يكون توق سيت لي 


أصالة العدالة في (الفهرست): 


أقول: نسب القول بأصالة العدالة للشيخ الطّوسئ”"» والظاهر أَنَّا تستند 
إلى بعض كلاته» مثل قوله في (الخلاف)» في أبواب القضاء: «إذا شهد عند 
الحاكم شاهدان يعرف إسلامهماء ولا يعرف فيهما جرح. حكم بشهادتي) ولا 
يقف على البحث... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهمء وأيضاً الأصل في الإسلام 
العدالة» والفسق طارئ يحتاج إلى دليل)7” . 

ولكن جاء في كلمات أُخرى ما يناني هذاء ويظهر في عدم القول بهذا 
الأصل: 

مثل: قوله في (الخلاف).؛ في نوات القضاء: «إذا حضر الغرباء في بلد عند 
الحاكم فشهد عنده اثنان» فإِنَ عرفا بعدالة حكم. وإِن غرفا بفستق» وقف. وإن لم 
يعرف عدالة ولا فسقاً بحث عنههاء و كان هاسنا اتفبييية »وا نه 
الجميل» وظاهر الصدق...)47) 


(0) معيض رجال الحديث: 8/١‏ 55 . 

8 جارح الاضول: »١10‏ جامع المقال: 5 7. 
(9؟) الخلاف: .7١17/7/5‏ 

(5) نفس المصدر: .771١/5‏ 


ومثل: قوله في (العذة): «وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على 
الآخرء فهو أن يكون الرّاوي معتقداً للحقٌّ» مستبصراء ثقة في دينه» متحرّجاً من 
الكذب. غير متهم فيا يرويه»""". 

ومثل: قوله في «الثّهاية): «العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين 
وعليهم» هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيان» ثمّ يعرف بالسّتر والصّلاح 
والعفاف. والكففٌ عن البطن والفرج واليد واللسان» ويعرف باجتناب الكبائر 
التي أوعد الله تعالى عليها النار.... ويكون متعاهداً للصلوات الخمسء مواظباً 
عليهنَ» حافظاً لمواقيتهنٌ» متوفراً على حضور جماعة المسلمين...70"". 

ومن الظاهر مما تقدّم عدم صحّة النسبة إلى الشيخ في البناء على أصالة 
العدالة في سائر الموارد. 


وأمّا ما تيب إلى العامة الحلّ فيظهر اعتماده على ما يظهر من كلامه في 
ترجمة (إبراهيم بن هاشم)» حيث قال: «حيث قال فيها: إبراهيم بن هاشم أبو 
إسحاق القميّء أصله من الكوفة» وانتقل إلى قم» وأصحابنا يقولون: إِنّه أوْل 
من نشر حديث الكوفيين بقم» وذكروا أنه لقى الرضاء وهو تلميذ يونس بن 
عبدالرحمن» من أصحاب الرضاء ولم أقف لأحدٍ من أصحابنا على قولٍ في القدح 
فيه ولاعلى تعديله بالتنصيص. والرّوايات عنه كثيرةٌ والأرجح فول لي 
وما ذكره في ترجمة (أحمد بن إسماعيل بن سمكة)» حيث قال: «أحمد بن إساعيل 


(1) العدة فى أضؤل الفعه: 5-000 
(؟) النهاية: 6؟:7. 
(") خلاصة الأقوال: 54. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق #اسوسي واه موا بوب اماس ات خم 8111 7 
بن سمكة بن عبدالله أبو عليّ البجلّ. عربي من أهل قم» كان من أهل الفضل 
والأدب والعلمء وعليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد» وله كتب 
عدّة لم يصيّف مثلهاء وكان إسماعيل بن عبدالله من أصحاب محمّد بن أبي عبدالله 
البرقي» وممن تأدّب عليه؛ فمن كتبه كتاب العبابي» وهو كتابٌ عظيمٌ» نحو 
عشرة آلاف ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العبّاسيّة» مستوفٍ لم يُصنّف مثله. 
هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه» ولم ينص علاؤنا عليه بتعديل» ولم 
يرو فيه جرح» فالآقورى قبول روايته مع سلامتها من المعارض)72١2»‏ وهو مضافاً 
إلى عدم صراحته؛ لاحتمال أن يكون قبول روايتهما من قبل العلامة ليس لأجل 
ثبوت وثاقتهما عنده» بل باعتبار أن عدم جرح أحد لماء مع كونها معروفين 
ومشهورين؛ يكون قرينة على قبول روايتههماء بل حتّى لو فرض توثيقه لهماء 
فيحتمل استناده إلى هذه الخصوصيّة» أي كونبا مشهورين. لا إلى أصالة العدالة 
لا يقاوم ما هو المعلوم من مذهب العلامة» من عدم اعتماده على رواية المجاهيل» 
وقد صرّح بذلك في مقدمة (الخلاصة)» حيث قال: «ولم نطل الكتاب بذكر جميع 
الرّواة» بل اقتصرنا على قسمين منهم: وهم الّذين اعتمد على روايتهم. والذين 
أتوقف عن العمل بنقلهم؛ إِمّا لضعفه. أو لاختلاف الجاعة في توثيقه وضعفه. 
أو لكونه مجهولاً عندي»”). وكذلك ما قاله في حقٌّ (زيد الزرّاد)» و(زيد 
النرسي»» «وَلَا لم أجد لأصحابنا تعديلاً لما» ولا طعناً فيهماء توقفتٌ عن قبول 
ذاه . 
)١(‏ خلاصة الأقوال: 57. 


(2) نفس المصدر: 7377. 


ويؤيّد ذلك: قول الشهيد في (تعليقته على الخلاصة): «وأمًا تعليله 
بسلامتها عن المعارض فعجيبء لا يناسب أصله في الباب» فإِن السلامة عن 
المعارض مع عدم العدالة» إِنَّ) يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم 
تنمت :و الضف لال 01 

فالحاصل: إِنْ توثيقات العلامة لم تكن مبتنية على هذه الأصالة. 

الوجه الخامس: ما يظهر من الوحيد البهبهانّ يِه أيضاًء حيث اعتمد على 

بعض الوجوه التصحيحيّة في توثيق من كان مجهولاً في سند الشّيخْ الصّدوق إلى 
د سن سياه ارون الرشر مق طن لمجت نهر يد 
رواياته عنه. 

وأمّا عليّ بن أحمد بن عبدالله البرقيّ» فذكر بحقه توثيقاً”""؛ لكونه شيخ 
الصّدوق الذي ترحم وترضًّى عنه كثيراً في عددٍ من كتبه7”. 

ولع حي اسار 


عن ثقة يرجع إليه الأجلاء» ى] هو مختار جملة من الأعلام؛ ومنهم الوحيد 
اعفان 1 

وأمّا والده» وهو أحمد بن عبدالله بن أحمد البرقيٌ» فيمكن القول بوثاقته 
من جهتين: 


(1) رسائل الشهيد الثاني: 4401/7 في ترجمة: (أحمد بن إسماعيل بن سمكة). 

(؟) منهج المقال: 17/ 5117. 

(*) التوحيد: 44» عيون أخبار الرضا ليْا: /١‏ 71/0. الخصال: 58 -48.» من لا يحضره الفقيه 
أن لقي 

.1١61/ /١ منهج المقال:‎ )5( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ال ا ومااطة اوس اط مر الم ا 11 
أحدهما: إكثار الشيخ الصّدوق الرواية عنه» مثل روايته عن شيخه محمّد 
بن عللّ بن ما جيلويه. الذي لم يعرف له توثيق» وقد روى عنه في من لا يحضره 
الفقيه كثيرأ ومن المستبعد أن يكثر الجليل الرواية عن الضعيف. مع ما عرفت 
من منهج مدرسة قم في الرّواية والتشديد في الأخذ من الرّواة. 
مضافاً إلى دعوى عدم إمكان اعتماد العقلاء بكثرة على من لا يوثق به 
وهو ما يلاحظ بارزاً في الأعراف العقلائيّة. 


ثانيها: كونه من مشايخ الإجازات الذين حصلوا على بعض المصنفات. 
واحتفظوا ببعض نسخ الكتبء. وأجازوها لغيرهم» حيث قال ما نصّه: «وفي 
المعراج: قد يعد من مشايخ الإجازات وغير بعيد)”". 


والمتعارف كون الشيخوخة من أسباب الحسنء وإحدى أمارات الوثاقة 
ك] هو مختار جماعة» منهم: المحمّق البحراني في المعراج» واختاره أيضاً الوحيد 
البويهارة 1 

ويمكن أن يناقش في دعوى دلالة الشيخوخة على الوثاقة» من جهة وقوع 
الخلاف في ذلك» وذهاب جملة من الأعلام لَلهُ إلى عدم دلالتها عليه إلا أنه 
يمكن القول بعدم الاحتياج في تصحيح السند؛ لدلالة الشيخوخة على التوثيق» 
بل يكفي عدم الندش في السند. في حال عدم ثبوت وثاقته» وهو ما يلاحظ من 
دور الشيوخ الشرفي في نقل الأخبار» وذكرهم لمجرد رعاية السند وخروجه عن 
الإرسال والتيمّن والتبرّك» كا يظهر من العلامة المجلسيّ عند ذكر عل بن 


(؟) تفمن المصدو: .1١517/1١‏ 


الحسين بن السعد آبادي حيث قال: «لم يذكر في مدح ولا ذم وكان من مشايخ 
الإجازة» فلا يضرٌ جهالته)”'". 

فالحاصل: صحة هذا الوجه؛ وإمكان الاعتماد عليه» بعد ثبوت المدح لعلي 
بن أحمد البرقيء بدلالة الترضي الكاشف عن جلالته» وكون أبيه أحمد بن عبدالله 
البرقي من الّذين أكثر الشّيخ الصّدوق الرواية عنهم. وهي أمارة الوثاقة» أو 
لكونه من مشايخ الإجازة. فلا يحتاج لتوثيق. 

الوجه السادس: ما تعرّض له ولم يرتضه بعض أساتذتنا دامت بركاته» من 
تركيب سند الشيخ الطوميّ المذكور في الفهرست على سند الشيخ الصَّدوقء 
إن للشيخ الطّوسيّ في الفهرست طريقاً صحيحاً إلى أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ» 
الواقع في طريق الشيخ الصّدوق إلى محمّد بن مسلم, ذكر فيه أنّه يروي جميع كتبه 
ورواياتهه وحيث إن من روايات أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ هو ما رواه الشّيخْ 
الصّدوق بواسطته. عن محمّد بن مسلمء وعليه يمكن الحصول على طريق 
صحيح إلى روايات الشيخ الصّدوق» عن محمّد بن مسلمء بواسطة طريق 
الّيِه0©. ومن الواضح اتعاد هنا الوه عل تلذنة امور ينبغي التعرّض لما 
وبيان المختار فيها؛ لتقييم إمكان الاستعانة به في تصحيح روايات الشيخ 
الصّدوق عن محمّد بن مسلم. 

الأمر الأوّل: معرفة المراد بعبارة الشيخ في الفهرست «أخبرنا بجميع كتبه 


ورواياته». 


.67 7/٠١ روضةالمتقين:‎ )١( 
.77 5 /7 قبسات من علم الرجال:‎ )١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ملاع ساك ج40 قو ماه ممصو ا 11010 

الأمر الثاني: معرفة المراد من قول الشيخَ «ورواياته». 

الأمر الثالث: معرفة المراد من قوله «أخيرنا». 

فالكلام في الأمر الأوّل: يكون في بيان المراد بجميع كتبه وروايته» وقد 
ذكرت فيه عدّة احتعالات(1): 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المقصود بذلك كل ما لذاك الثقة من كتب 
ورواياتٍ في علم الله» فكل رواية رواها ذلك الثقة للشيخ طريق لهاء وبناءً عليه 
يمكن أن يشمل هذا الطريق ما يرويه الشّيخ الصّدوق عن محمّد بن مسلم؛ لأنها 
من مرويات البرقي. 

ولكنْ هذا الاحتمال واضح الضعف. ولا يمكن للشيخ عادة ‏ الإحاطة 
بكل ما رواه البرقيّ من روايات؛ ويعلم بكذب ما نسب إليه ولم يروه. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود بذلك كل ما نسب إلى ذلك الثقة من 
كتب وروايات. فكل ما نسب إلى أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ ‏ ومنها ما رواه 
الشّيخ الصّدوق بواسطته عن محمّد بن مسلم ‏ يكون مشمولا لهذه العبارة. 

وهذا الاحتمال بعيدٌ أيضا؛ لعدم السبيل للإحاطة بكل ما تُسب إلى البرقيّ 
من كتب وروايات. فضلاً عن إمكان رؤيتها جميعاً - مع كثرتها ‏ بسندٍ واحد. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المقصود بذلك جميع ما رواه الشَيحخْ عنه من 
كتب وروايات» وهو احتمالٌ معقول. فجميع ما نجده في كتب الشيخ من 
رواياتٍ يكون مشمولاً لهذه العبارة» فيمكن تصحيح روايات محمّد بن مسلم 


)اسك الأضرلة ا 


التي يرويها الشيخَ الصّدوق؛ لرواية الشيخْ كتاب من لا يحضره الفقيه. 

الاحتمال الرّابع: أن يكون المقصود بذلك جميع ما اعتقد الشّيخْ ‏ وجداناً 
أو تعبّداً ‏ أنه صادرٌ عن هذا الثقة» من كتاب أو رواية» وهذا الاحتمال معقولٌ» 
إلا أنه لا سبيل إلى الاعتماد عليه في تصحيح ما رواه الشيخ الصّدوق عن محمّد 
بن مسلم؛ لعدم اطّلاعنا على ما يعتقده الشّيخ وجداناً أو تعبّداء إِلّا من خلال ما 
ذكره في كتبه هو لا كتب غيره. 

الاحتمال الخامس: أن يكون المقصود جميع الرّوايات التي تنسب إليه. 
ووصلت إلى الشيخ» وروايات الشيخ الصّدوق عن محمّد بن مسلم هي من 
روايات البرقيّ» والشيخ الطُوسيّ يروي جميع كتاب من لا يحضره الفقيه» فهي 
واصلة إليه ومشمولةٌ؛ لعموم عبارته «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته». 

والخلاصة: بناءً على الاحتمال الثالث والخامس» يمكن الاعتماد على طريق 
الشّيخ الطُوسيّ إلى كتب وروايات أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في تصحيح ما ابتدأً 
به الشيخ الصّدوق عن محمّد بن مسلم. لو تمٌ الأمران التاليان. 

أما الأمر الثاني: فبعد معرفة المراد بقوله ب(كتبه) والمتعيّن فيه هو ما صئّفه 
من كتبء يقع الكلام في المراد بقوله: (ورواياته) وفيه احت|لان: 

الأوّل: أن يراد بها الرّوايات الشفهيّة في مقابل الكتب التي صنّفها هو 
وعليه يمكن تصحيح روايات محمّد بن مسلم المروية في من لا يحضره الفقيه 
بطريق الشيخ؛ لأنها من روايات البرقيّ. 

وهذا الاحتمال يبعده عدم إمكان الإحاطة بجميع زواناك الأضحات 
الشفوية + قإنه تكد :هته هذا بحل مموعة كبيرة من الرتعال؟ لتكترها وتتاترهاء 


الفصل السادس : أسانيد الشيخ الصدوق وس تومو اش عوو ا موب ام اما ا 1 
بالإضافة إلى بعد انتظامها جميعا بسندٍ واحد. 

الثاني: أن يُراد بها روايته لكتب الآخرين التي رواها عنهم؛ لأنه - 
بالإضافة لتصنيفه كتب المحاسن ‏ روى العشرات من كتب الأصحاب» ووقع 
في طريق مجموعة منهاء وهذا الاحتمال يمكن القبول به؛ لتعارف أخبار شيوخ 
الإجازة لمن يروي عنه بجميع ما يرويه من كتبء أو كتب الآخرين التي حصل 
على طريق ها. 

يبقى الكلام في الأمر الثالث: ومعرفة المراد بقول أصحاب الفهارس 
(أخبرنا)» وهل المقصود ببذه الطرق هو جعلها لتصحيح مرويات الكتب. حتى 
يحضره الفقيه؟ أو لمجرّد إثبات العناوين للأصحاءبا؟ 

وقد يستدلٌ على الأوّل با يظهر من مشيخة التهذيب في الإحالة إلى طرق 
الفهارس؛ لتصحيح ما رواه في كتابه» مما يكشف عن كون الطرق المحال عليها 
طرقٌ للرواية» حيث قال: «والآن» حيث وقَق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب. 
نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الآصول والمصنفات» ونذكرها 
على غاية ما يمكن الاختصار؛ لتخرج الأخبار بذلك عن حدٌ المراسيل» وتلحق 
بباب المسندات - إلى أن قال: ‏ قد أوردت حملاً من الطرق إلى هذه المصتّفات 
الباب للشيوخ عله من أراده أخذه من هناك إن شاء الله» وقد ذكرنا نحن 
مستوق فى كناب فهرست: الشيعة 2١70‏ ومتة يعرف إمكان الاعاد غلن طرق 


.584/٠١ تبذيب الأحكام:‎ )١( 


الشيخ في كتاب فهرست الشيعة. 

ويجاب على هذا بوضوح الإحالة إلى بعض الطرق بقوله: «أوردث جملا 
من الطرق إلى هذه المصتّفات والأصيولة سك على إمكان الاعتماد على جميع 
ما ذكر في الفهرست من طرقٍ؛ لعدم استفادة الشّمول لجميع الطرق من عبارة 
الشيخ. 

ويستدل على الثاني با يظهر من بعض التراجم في كتب الفهارس التي 
ذكرت فيها الطرق إلى كتبهم بقوله: (أخبرنا»» كى) في ترجمة إسماعيل بن جابر”"2, 
حيث ذكروا له كتاباً ولم يذكروا اسم مع أَنَّم ذكروا له طريقاء ومن عدم 
معروفيّة الاسم يظهر عدم كون الطريق لمرويات الكتاب. مضافاً إلى استبعاد 
احتواء خزانته على جميع المصتّفات والرّوايات المذكورة في الفهرست. فتأمّل. 

وعليه فما لم يعلم من الطّريق المذكور في الفهرست إرادة الرواية لمضمون 
الكتاب ‏ كما يظهر من بعض الطرق إلى الكتب التي أُشير فيها إلى كون الطريق 
على سبيل السماع أو القراءة ‏ فلا يمكن الاعتماد عليها في تصحيح الأخبار. 

والحاصل: إن كانت طرق الشيخ إلى أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ المذكورة 
في الفهرست هي طرقٌ لما وصل إليه من روايات كتب البرقي» وما رواه عن 
الآخرينء أمكن الاعتماد عليها لتصحيح روايات محمّد بن مسلم في الفقيه. 

وإن استظهر كونبها طرقاً لإثبات العناوين» فلا سبيل للاعتمادء ىما هو 
واضح. 


./١ فهرست أساء مصتفى الشيعة:‎ )١( 


الفصل السادس : أسانيد الشيخ الصدوق اللاو اوه مجاه موف وس جو سر 1 56 
© السند الثاني: طريق الشيخ الصّدوق إلى الفضيل بن يسار التهدي الثقة: 
روى الشخ الصّدوق ب في من لا بحضره الفقيه عن الفضيل بن يسار ما 

يقرب من الخمسة والعشرين حديثاء وذكر طريقه إليه في المشيخة بقوله: «وما 

كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل يله 
عن عللّ بن الحسين بن السعد آبادي» عن أحمد بن أب عبدالله البرقيٌء عن أبيه 

عن ابن أبي عميره عن عمر بن أذينة» عن الفضيل بن يسار»97©. 
وقع الكلام في الاعتماد على هذا الطريق من جهة النظر في وثاقة عللّ بن 

الحسين بن السعد آبادي. وقد ذكرت عدّة محاولات لتصحيح هذا الطريق. 
المحاولة الأولى: ما يظهر اختيارها من العلامة المجلميي ليه من القول 

بشهرة كتاب الفضيل بن يسار» وتواتره بين العلماء في عصر الشّيخ الصّدوقء 

وشهرة الكتاب تغني عن صحّة السّندء ى] هو الحال في شهرة الكتب الأربعة في 
عصرناء ولا مشكلة في جهالة بعض وسائط الإسناد» بعد ثبوت شهرتها؛ لأن 
الغرض من الطّريق هو إسناد الأخبار» واعتبار اتُصالحاء من غير الاعتهاد على 

نقلهم» حيث قال: «ظاهر انْ مثل كتاب الفضيل كان متواتراً عندهم)”". 
ويجاب عن هذا بمنع دعوى شهرة كتاب الفضيل بن يسار وانتشاره في 

عصر الشيخ الصّدوق؛ لعدم الدليل على ذلك» فقد ذكر النجاشيّ في ترجمته «له 

كتاب يرويه جماعة» أخبرنا أبو العباس أحمد بن عل إلى أن قال عن الفضيل 


م 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: 5/ 77 المشيخة. 
(0) روضة المتقين: .”١5 /7”١‏ 
(9) فهرمبت أساء مصنفى الشيعة: 855 


يذكر لنا اسمهء وم يتعرض لمحتواه» ى) في وصفه لكثير من الكتب» ومجرد 
إخباره بروايته عن جماعةٍ لا يدل على شهرته وتواتره بينهم» فضلاً عن إمكان 
إرادته منه رواية جماعة عن الفضيل بالمباشرة» من دون أن يشتهر في الطبقات 
المتأخرة عنه» وغيابه عنهم» خاصّة مع انّساع الفاصل الزمانّ بين الفضيل الذي 
توفى في حياة الإمام الصادق اك وعصر الشيخ الصَدوق. 

المحاولة الثانية: ما يظهر اختيارها أيضاً من العلامة المجلسي يِه من القول 
باستخراج روايات الفضل بن يسار من كتابي أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ أو ابن 
أبي عميرء الواقعين في طريقه إلى الفضيلء والشيخ الصّدوق له طريق صحيحٌ 
ذكره في المشيخة. لا يمرٌ بالسعد أبادى إلى كتاب وروايات البرقىّ» وكذلك إلى 
ابن أبي عميرء حيث قال: (إِنَْ المصنّف روى جميع كتب البرقيّ ورواياته في 
الصحيح. وكذا ابن أبي عميرء وهما في الطريق؛ ولذا عدّه العلامة من 
الحسك)07). 

ويمكن القول بأنْ الظاهر من هذه المحاولة هو أنّها تبتني على أمرين: 

أحدهما: البناء على عدم انحصار الطريق المذكور في المشيخة بمن ابتدأً 
باسمه في الرواية» بل يشمله حتّى إذا كان واقعا في وسط السندء فلو كان الطريق 
المذكور في المشيخة إلى صدر المذكورين ضعيفاء أو غير مذكور في المشيخة» وكان 
الطريق إلى بعض رجال السّند صحيحاء فيمكن الاستعانة به» وإن لم يبتدئ 
باسائهم. 

والذي يظهر من عبارة الشيخ الصّدوق في المشيخة: «وما كان فيه عن 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق لطاع الوط مايا ا ا ا ل 
فلان فقد رويته عن فلان»» هو اختصاص الطريق بمن ابتدأ باسمه» ولا يشمل 
ما إذا كان واقعاً ضمن الطّريق وغير مبدوءٍ به سيّا إذا تخللت الواسطة بينه وبين 
من ابتدأ باسمه. ففي مثل المقام لو قيل بأن طريق الشيخ الصّدوق إلى أحمد بن 
محمّد بن خالد البرقي صحيحٌ» فلا يمكن تصحيح طريق الشيخ الصّدوق إلى 
ا ا و ا 
البرقيّ والفضيل بن يسارء وكذلك لا يمكن تصحيح الطّريق إلى الفضيل؛ و! 
صم الطريق إلى ابن أبي عمير؛ لظهور اختصاص الطريق بصدر 0 
الوا 

وقد ظهر مما تقدّم من الأبحاث أن عبارة الشيخ الصّدوق في المقدّمة 
الوجميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورةٍ عليها المعوّل وإليها المرجع لا تدلّ 
عل اتحصار الابتداء بأصحات الكثبء بل تشمل الأخل من كتب الرّوآة الذين 
وقعوا ضمن السّندء وقد روى جميع روايات من ابتدأ باسمه عن طريق الكتاب 
الذي يمرٌ به في السّنده ى) هو الظاهر من روايات أبي بصير المروية بواسطة 
المحاسن» فلو صح الطريق إلى من وقع ضمن السّنده واحتملنا الاستخراج من 
هذا الكتاب» أمكن تصحيح الطريق إلى من ابتدأ باسمه. سواءٌ أكان الطريق 
المذكور إليه ضعيفاء أم لم يُذكر له طريق. 

وفي المقام كذلكء فإِنا قد استبعدنا استخراج الشيخ الصذوق :روانات 
الفضال من تقار لدم تنه ر قف كا تقد مت ف اللتعاولة الأول ة وطريقه :اكور 
في المشيخة يمرٌ بأحمد بن محمّد بن خالد البرقيّء وابن أبي عمير» وكلاهما من 
أصحاب الكتب التي يمكن القول باستخراج الشيخ الصَّدوق روايات الفضيل 
منهاء وطريق الشيخ الصّدوق إليهما صحيحٌ» فيمكن تصحيح جميع روايات 


الشّيخْ الصّدوق عن الفضيل بن يسار» وإن كان طريقه المذكور إليه ضعيفا. 

انيهه|: استظهار كون الطرق المذكورة في المشيخة إلى بعض أصحاب 
الكتب المشهورة التي استخرج منها رواياته إنم| يراد بها بيان الطّريق إلى كتبهم» 
لا إلى الروايات التي ابتدأ فيها بأسمائهم. على خلاف الطرق الأخرى التي 
ذكرت لتصحيح روايات من ابتدأ بأسائهم» وعليه فالحاصل ظهور الطريق 
المذكور في المشيخة إلى البرقيّ في بيان طريقه إلى كتتاب المحاسن. وقد تعرّضنا إلى 
ذلك في ما تقدّمء وهو تام. 

وقد يشكل على هذا من جهة تطرّق احتمال استخراج الشيخ الصّدوق ما 
رواه عن الفضيل بن يسار بواسطة السعد آبادي» عن أحمد بن أب عبدالله البرقيّ 
من غير كتاب المحاسن» فقد روي عنه عدداً من كتب الأصحابء مثل: كتاب 
محمّد بن خالد الأشعريّ» ومحمّد بن الوليد البجلٌ» ومحمّد بن القاسم بن 
الفضيل» ومحمّد بن مرازم» ومحسن بن أحمد القيمئّ» ومروك بن عبيد» ونشيط 
بن صالح. كم| يظهر من طرق النّجاشيَ إلى كتبهم' ''. 

ولكن يمكن أن يقال بظهور استخراج رواياته من كتاب المحاسن» أو 
نوادر ابن أبيعمير» وعدم روايته عن كتب هؤلاء؛ لعدم شهرة كتبهم ومعروفيتها 
بين الأصحابء كما يظهر من تراجمهم» وقد تعهد باستخراج رواياته من الكتب 
المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع. 

فالحاصل إمكان الاعتماد على هذه المحاولة في تصحيح روايات الفضيل 
في من لا بحضره الفقيه. 


.5757/7 قبسات من علم الرجال:‎ )١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق دتتبب0771١0010107‏ اا 

المحاولة الثالثة: تعتمد على معالجة جهالة السعد آبادي المؤدّبء الذي وقع 
ووطريق الكبع] لطتدوق؟ زر دمن الزولةا ليق نخدا اسان موه در دن 
أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في أحد طريقيه» وإسحاق بن يزيد وإسماعيل بن 
مهران. وبزيع المؤذن» والحسن بن زياد. والحسن الصيقل» وسليان بن جعفرء 
وسيف التار» وسعيد النقاش» وصالح بن عقبة» وعبدالعظيم الحسني» وعبدالله 
ابن حماد الأنصاريء» وعبدالله بن فضالة» وعمر بن شمرء والفضل بن أبي قرة 
السمنديء والقاسم بن يزيد ومحمّد بن عبدالله بن مهران. والنعان بن سعيد 
وأبي هاشم الجعفري. 

وفي المقام وجوه علدة: 

الوجه الأول: ما صرّح به العامة المجلسيّ» حيث ذهب إلى القول بأنْ علي 
بن الحسين السعد آبادي من مشايخ الإجازة الذين لا يحتاجون إلى مدح؛ 
لمان ازريم 3 اباك لودو ليت 1لا قله كرت اللقا ومر ام 
منها ما تعرّض له في شرح طريق الشيخ الصّدوق إلى أحمد بن أب عبدالله البرقي 
قائلاً: «لم يذكر فيه مدحٌ ولا ذمٌّء وكان من مشايخ الإجازة» فلا يضر 
جهالته)”١2.‏ وعليه فلا يضر في السّند جهالته. 

الوجه الثاني: رواية الأجلاء وإكثارهم. مثل: الشيخ الكلينيٌ» وهو أحد 
رجال عدته إلى أحمد بن أب عبدالله البرقيّ» وقد روى عنه في الروضة ثلاثة 


اعادو 7 وروى عنه أبو غالب الزراري في ذكر طريقه إلى كتاب الشعر م 


.07/٠١ روضةالمتقين:‎ )١( 
700 (؟) الكافي: ولام ءلااوم/‎ 


المحاسن: «حدثني ودبي أبو الحسن علىّ بن الحسين السعد آبادي به)”'2. وقد 
عرفت أن إكثار الأجلاء الرواية عن رجل يمكن أن تشهد على اعتبار الرّاوي. 
الوجه الثالث: كونه من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات» الذي 
صرّح فيه بأنّه لا ينقل فيه إلا عن الرّجال الثقات. 
وهذا يرجع إلى ما ذكر في دلالة عبارة ابن قولويه في كامل الزيارات على 
وثاقة من يروي عنهم جميعاء أو يختصٌ بالمباشرين» أو ليس في عبارته أيّ دلالة 
على التوثيق» وقد ذكرت تفصيلات هذا في كتب الرجالء فلراجع. 


© السّند الثالث: طريق الشيخ الصَّدوق إلى معاوية بن ميسرة ومعاوية بن 

شريح: 

روى الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه حمسة رواياتٍ عن معاوية 
بخ هرةة ووواية وده عن معاوية بن شريح.» وذكر في المشيخة طريقاً لكل 
من العنوانين» فأمّا طريقه إلى الأوّل فهو: «وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة. 
فقد رويته عن أبي تَله. عن عبدالله بن جعفر الحميري, عن أحمد بن محمّد بن 
عيسىء عن عل بن الحكم؛ عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي»» وذكر 
طريقه إلى الثاني بعد فاصل طويل وهو: «وما كان فيه عن معاوية بن شريح» فقد 
رويته عن أب ينه » عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عثمان 
بن عيسى» عن معاوية بن شريح"». 


ويقع الكلام في هذا السّند من جهتين: 


.١57 رسالة أبي غالب:‎ )١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 00003 0 0 ااا ا 

الأولى: وحدة معاوية الوارد في العنوانين» أو تعلده. 

الثانية: التعرّض إلى ما يمكن أن يُذكر في توثيقهم). 

الجهة الأول: اختلف العلماء في وحدة معاوية وتعدّده. فاختار الأوّل 
صريحاً جملةٌ من المتأخرين» منهم: الفاضل الأسترآبادي. والعلامة المجليت7", 
والوحيد البهبهانَ”"» واستظهره أيضاً الشّيخَ محمّد في الاستقصاء””". 

واختار الثاني بعض العلماء» منهم: العلامة الأردبيلي؟»؛ والمحدّث 
النُوريّ7» والمحقّق التّستري2"7» والسيّد الخوئي "ايف . 

انعد دعل التعده ودليلءة : 


الأوّل: تعدّد العنوان» حيث يظهر مغايرة معاوية بن ميسرة عن عنوان 
معاوية بن شريح في فهرست الشَّيعخ7". حيث إِنه ذكر العنوانين بصورة 
منفصلة» وورود الاخبار بكل من العنوانين. 


ويمكن الجواب بأن تعدّد العنوان في الفهارس غير كاشفب عن تعدّد 
المعنون؛ لتعدّد الأغراض من تكراره. 


.707/6 /٠١ :نيقتملاةضور)١(‎ 

(1) تعليقة على منهج المقال: /اا. 
(") استقصاء الاعتبار: .١7/8 7/١‏ 
(5) جامع الرّواة: 8 

(6) خاتمة المستدرك: 7/5/4 7. 

(") قاموس الرجال: .١7١7/٠١‏ 
(0) معجم رجال الحديث: /١8‏ 707. 
(6) الفهرست: 7/57-1/79. 


منها: اشتهار الرّاوي بعدّة أساء.ء ى) إذا نسب في بعضها إلى الأب» وفي 
أخرى إلى الجد. 

ومنها: تعدد قراءة الاسم» ومعروفيّة الرّاوي بجميع القراءات» كى| يظهر 
من تصغير بعض الأساء» مثل: عبد الله وعبيدالله. 

ومنها: يتحد الرّاوي في الاسمء ويتعدد لقبه. ى) في إبراهيم بن صالح 
الأناطي» وإبراهيم بن صالح الأناطي الأسدي. 

وعليه فمجرّد تعدّد العنوان في كتب الفهارس لا يعد دليلاً على تعدّد 
الرّاويء وكذلك في الأخبار» فيمكن أن يروى عن الرّاوي بعنوانيه المشتهر بماء 
كما معروف في الرواية عن ابن أبي عمير» ومحمّد بن زياد وغيرهماء من غير أن 
يكون ذلك دالا على تعدّد المعنون. 

الثاني: تعدّد الطريق في مشيخة من لا يحضره الفقيه ظاهرٌ في تعدّد المعنون» 
وإلآلو كان الرّاوي واحداً لما كان هناك مقتض لتعدّد الطريق. 

ويمكن الجواب عنه با ذكره العلامة المجلسيَّ من كون الأمر من باب 
السهوء إلا أنّه يدفعه تغاير الطريق واختلافه» ولو كان من السهو؛ لاتحد 
الطريقان في تمام حلقاته. 

والصحيح في الجواب عن هذا ب تقدم منا في ذكر الأغراض من تعدّد 
الطريق إلى الرّواة» ولم يدل على انحصار الطريق الواحد بمعنونٍ واحدء بل ثبت 
تعدد طرقه إلى بعض الأشخاص. كا في طريقه في ثلاثة موارد بثلاثة عناوين عن 
معنونٍ واحدء أحدها حفص بن سالء وأبو ولاد الحتّاط» وأبو ولّاد حفص بن 
سالم» وذكر له طريقين بينهما فاصلة قصيرةٌ» وطريقه إلى حمّد بن الفيض الْتيميّ 
ومحمّد بن الفيض وغيرهمء وعليه فتعدّد الطريق غير كاشفي عن تعدّد المعنون. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 1آزؤزذآؤذ 1ؤذزؤةز [ ةز [ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |ز[ز [ز [ [زذ |[ 3 
نعم يمكن القول بظهور تغاير الطريق والعنوان في تعدّد المصادر المستخرجة 
منها الأخبار. 

بل يمكن الاستشهاد على ثبوت وحدة المعنون بظهور عدم تعرّض الشيخ 
النْجاشيّ إلا لمعاوية بن ميسرة'١"»‏ من غير إشارةٍ إلى معاوية بن شريح, مع أن 
فهرست الشيخ الطوميّ أحد مصادره عند تأليف كتابه. 

بالإضافة إلى ما يظهر من رواية الشيخ الصّدوق في باب الجماعة وفضلهاء 
عن معاوية بن ميسرة» عن الصادق 741" وروايته عن الشيخ في التهذيب في 
باب أحكام الجماعة» عن معاوية بن شريحء عن الصّادق 7341" ني اتحاد الرّاوي 
المباشر عن الإمام الصّادق 8د وهو: معاوية بن ميسرة بن شريح. ودعوى 
رواية كل واحدٍ منهما لهذه الرواية بعيدةٌ | هو واضح. فالظاهر وحدة المعنون 
مع تعدّد العنوان والطريق. 

اليه الثاليةة انها نمكم أنااسنشد ل جه اغال برقاقة جعارانة بن نيصر بن 
شريح» فقد حكم غير واحدٍ بعدم الاعتماد على ما رواه الشيخ الصّدوق عن 
معاوية بن ميسرة؛ لمجهوليته» سواءٌ قلنا بوحدة المعنون, أو تعدّده. حيث لم يذكر 
هما أيّ وصفٍ في كتب الرجالء إلا أنه يمكن الحكم بوثاقتهها من جهة رواية 
صفوان بن يحيى» وابن أبي عمير» عن معاوية بن شريح”*"» ورواية ابن أبي عمير 


- 0ه 
عن معاوية بن ميسرة” ". 


.٠١917 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
.777 /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(*) تبذيب الأحكام: ”/ 47. 

(5) الاستبصار: .١94 /١‏ الفهرست: 7/79. 
(5) فهرست أساء مصتفي الشيعة: .٠١97‏ 


© السّند الرّابع: طريق الشيخ الصّدوق إلى الحسن بن زياد والحسن 

الصيقل: 

ذكر في المشيخة طريقاً إلى كلّ منهماء فقال: «وما كان فيه عن الحسن بن 
زياد» فقد رويته عن محمّد بن موسى المتوكل ينث عن علي بن الحسين السعد 
آبادي» عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيٌّ» عن أبيه» عن يونس بن عبدال رحمن» عن 
الحسن بن زياد الصيقل» وهو كوف مولى» وكنيته أبو الوليد»» ثمّ بعد فاصلةٍ 
ذكر طريقه إلى الحسن الصيقل قائلاً: «وما كان فيه عن الحسن الصيقلء فقد 
رويته عن محمّد بن موسى المتوكل يِه عن علي بن الحسين السعد آبادي. عن 
أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ» عن أبيه» عن يونس بن عبدالرحمن» عن الحسن بن 
زياد الصيقل الكوقّ» وكنيته أبو الوليده وهو مولى»» وهو يطابق الطريق السّابق 
في تمام حلقاته» بالإضافة إلى الكنية واللّقب. 

وقد روى الشيخ الصدوق عن الحسن بن زياد ثلاث رواياتٍ في الجزء 
الأول والثاني من كتاب من لا يحضره الفقيه» وروى عن الحسن الصيقل ست 
روايات. 

وقد ذكر الشيخ في رجاله الحسن بن زياد الصيقل في أصحاب الباقر 


والضَادق كه 030 
ولبيان هذا الطريق يمكن التكلّم بثلاثة أمور 
الأمر الأول: حكي عن بعض”" اتحاد الحسن بن زياد الصيقل والعطار 


.1480 17١ رجال الشّيخ الطّومي:‎ )١( 
.711" (؟) المحقق الأردبيلٍ في مجمع الفائدة: ؟/‎ 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 1[ ا 
الذي ذكره النّجاميّ بقوله: «مولى بني ضبّة» كوفنٌ ثقةّه روى عن أبي عبدالله)(27, 
إلا أنه بعيد )ا هو مختار الفاضل الأسترآبادي”"» والشيخ محمّد في 
ال 

نعم يمكن القول بحمله على العطّار في ما إذا ذكر الحسن بن زياد مطلقاً؛ 
لأن الغالب إطلاق الصيقل مقيّداً به(؟»» ولعله لانصرافه إلى العطار» ى! ذكر في 
حمل المشترك على الفرد المشتهر فيه المشترك» سواءٌ أكان الاشتراك في الاسم أم 
الكنية أم اللّقب. 

وقد منع من ذلك غير واحدء منهم: المحقق القمىّ» فلا يجوز الاعتماد على 
انصراف المشترك إلى أحد معانيه» ى) في سائر الألفاظ المشتركة» مثل لفظة 
(العين»» المنصرفة إلى الباصرة» ومع ذلك لا يجوز ذلك الانصراف. 

ويضاف إلى هذا عدم إمكان إرادة العطّار من الحسن بن زياد الذي روى 
عنه الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه» بل يتعيّن بالحسن بن زياد الصيقل؛ 
لا يظهر من كلامه في المشيخة عند قوله: «وما كان فيه عن الحسن بن زياد» فقد 
رويته... عن الحسن بن زياد الصيقل». 

الأمر الثاني: وقع الكلام في اتحاد العنوانين في معنونٍ واحدء وتعدّدهماء 
وأعا مك أن ينتدل يداغاء:ونؤلة المغتورن: 


.15 فهرست أسماء مصتفى الشيعة:‎ )١( 
00 منهج المقال:‎ )5( 

(") استقصاء الاعتبار: 7/57 579. 

(:) روضة المتقين: ١؟58/87/5.‏ 


أوّلاً: تطابق السّند في تمام حلقاته من غير اختلاف بينهماء فلو كان المعنون 
متعدّداً ل امكن التّطابق التامٌ في السّنده فالمتعين هو الا تحاد. 

ولكقة ييفكزة :لقو لد نان كدو تطارق اتدل قلد مم تكشفت: ننه عد 
المعنون» وإِلّا لو كان المعنون واحداًء فلاذا هذا التكرار في الطّريق المتطابق» أفلا 
يمكنه أن يذكر طريقاً واحداً ؟ 

وده إن تعدة الطررق عن كاقن عن تيده المعتوان» إن كان متطارقاء 
ما ذكرنا من أَنْ الغرض من التعدّد مختلفٌء وهنا يظهر أن الملاك في التعدّد هو 
تقارو ا لعزوا نن 4 إن اكه اعون 

انيه|: اتحاد الاسم والكنية واللّقب والمدينة» فذكر في الطّريقين الحسن 
بن زياد الصيقل أبو الوليد كوفّ. 

والحاصل أن المستفاد نما تقدّم هو اتحاد الحسن بن زياد الصيقل» سواء 
روي عنه بعنوان الحسن بن زياد أو الحسن الصيقلء أو الحسن بن زياد 
الصيقل. 

الأمر الثالث: في اعتبار روايات الشَّيخ الصّدوق عن الحسن بن زياد 
الصيقل. وهناك محاولاتٌ عدّة في ذلك: 

المحاولة الأولى: حكم العلامة المجلسيّ باعتبار ما رُوي عن الحسن بن 
زياد؛ لاعتماد الأصحاب على كتابه قاتلاً: «ويظهر من المصتف أن كتابه معتمد 
الأصحابء ويظهر من كثرة الرّوايات عنه مع سلامة الجميع حسنه. وتقدم 
وسيجيء عنهم لإا «اعرفوا منازل الرّجال على قدر روايتهم عنا»» ويمدحون 
أنه كثير الرواية» فالخبر قويٌّ كالصحيح)(2". 


.١77 /٠”١ روضةالمتقين:‎ )1١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق لوطي جد جه اجطقد فا اموه ال حب 10 

ويرد على هذه المحاولة بأّها مبنية على دعوى ابتداء الشيخ الصّدوق 
بأصحاب الكتبء بالإضافة إلى أنّه قد استخرج رواياته من الكتب المشهورة 
التي عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وقد تعرّضنا لكلا الدعويينء وقلنا: بأن الشيخ 
الصّدوق لم يلتزم بالابتداء بأصحاب الكتب في جميع رواياته» إِلّا في بعض 
الرّوايات التي عرف أتّبا استخِرجت من كتاب من ابتدأ به كالشّيخ الكلينيّء 
وعلى بن جعفر وأمثالهم» ومن الظاهر عدم كون الحسن بن زياد الصيقل من 
أصحاب الكتب؛ لعدم التعرّض لترجمته في كتب الفهارس» فضلاً عن كونه من 
أصحاب الكتب المشهورة. 

المحاولة الثانية: تصحيح طريق الشّيخْ الصّدوق بتوثيق محمّد بن موسى 
بن المتوكل؛ لدلالة الترضّي وعدم تأثير جهالة السعد آبادي؛ لأنّه شيخ إجازة 
وأا الحسن بن زيادء فيحكم بوثاقته لرواية أبان بن عثمان(23» وحمّاد بن عنمان7") 
عنه. وهم من أصحاب الإجماع الذي اختار بعض العلماء توثيق الرّواة الواقعين 


في سند ما رووه. 


© السند الخامس: طريق الشيخ الصّدوق إلى الحسن بن عل الكوفّ: 

روى الشيخ الصّدوق عن الحسن بن علّ الكو روايتين» وذكر طريقه 
إليه في المشيخة قائلاً: «وما كان فيه عن الحسن بن علّ الكو فقد رويته عن 
بيه » عن علي بن الحسن بن علش الكوفي. عن أبيه» ورويته عن جعفر بن عل 


بن الحسن الكوقّ» عن جذه الحسن بن علّ الكوق). 


.178/8و7١ تهذيب الأحكام: 37914/7و794/95ول/‎ )١( 
.71 /7 (؟) الكاني:‎ 


الأولى: في ته تشخيص الحسن بن عل الكوقٌّ؛ لأنه من العناوين + المشتركه. 
الثانية: تقييم طريق ا الصضّدوق إليه. 
وو 

أمَا الجهة الأولى: 

يشترك عنوان الحسن بن عليّ بين الحسن بن عل بن عبدالله بن المغيرة وبين 

روى الشيخ الكلينيّ عنه بهذا العنوان» عن عبيس بن هشام كثيراء 
والعباس ١‏ بن عامرء وعثان بن عيسى» وعلى بن مهزيارء وعلى بن أسباطء 
وغيرهم. 
ا 
قال: حدثنا الحسن بن متيل» قال: حدثنا الحسن بن عللّ بن عبدالله بن المغيرة» 
عن عبيس بن هشام» تات 30 فالظاهر إرادة الحسن بن عللٌّ بن عبدالله بن 
المغيرة في كتاب الكافي» وهو ما استظهره العلامة المجلسيّ» حيث قال: «هو 
الحسن بن عللّ بن عبدالله بن المغيرة بلا ريب» ى| يظهر من الت التام» وسيظهر 
لك من المشيخة هذه أيضاًء واشتبه على جماعة؛ لعدم التتبّع00"©. 


ويمكن أن يستدل عليه أيضاً بم ذكره الشَيحْ الصّدوق في طريقه إلى روح 


.791/ فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 
.١7757/7١ (0؟) روضة المتقين:‎ 


الفصل السادس : أسانيد الشيخ الصدوق ا دبا وح باد امسان سساع لسع واي 
بن عبدالرحيم» حيث قال: «فقد رويته عن جعفر بن عل بن الحسن بن علي بن 
عبدالله بن المغيرة الكوفيّء عن جذه الحسن بن علش الكوفي» عن الحسن بن عل 
شاك 

وما يمكن أن يقال: إِنَ إطلاق الشَّيحْ الصَّدوق عنوان الحسن بن عللّ 
العو عن ابن المقيزة ف:طريقه إلبووابات روس بن غبدالرسيم لأ يعد وليل 
لإمكان اعتماده على القرينة في الكلام. ولكنه خلاف ظاهر إطلاقه. 

وما حكي عن بعض.ء من إرادته عند الإطلاق7'"» فهو بعيدٌ ولا ينصرف 
إليه» فا قيل مشكلٌ؛ لاحتمال إرادة الحسن بن عل بن فضّالء والحسن بن نعمان. 

وعليه فالمتحصّل تعيّنه في الحسن بن عل بن عبدالله بن المغيرة» فا قيل: إِنْه 
ليس في الرجال علي بن الحسن الكوقٌ غير الحسن بن عل بن فضال» فقد عرفت 
عذدمه. 

الجهة الثانية: في تقييم الطريق: 


|ا حسب: بن عللّ بن عبدالله بن المغيرة وثقه النجاشي قائلا: «( ا لجسب بن عل 
بن عبداللّه بن المغيرة البجلُ. مولى جندب بن عبداللّه ا محمد» من أصحاينا 


ع 


الكوفيّين ثقة ثقة"("2» وذكره الشّيخ في الفهرست. وذكر طريقه إلى كتابه9؟. 

وأمّا علي بن الحسن بن علّ الكوقّ» فهو ابنه» ولم تذكر ترجمته في كتب 
الرجال» ويمكن أن يستظهر من عبارة الشيخ الصّدوق في باب ثياب المصلي - 
)١(‏ حكي عن الوجيزة في تعليقة على منهج المقال: 5/ .٠١1/‏ 


(؟) فهرست أساء مصتفي الشيعة: .١51/‏ 


توثيقه» بعد أن ذكر حديث جواز صلاة الرّجل والثار والسّراج والصّورة بين 
يديه» حيث قال: «فهو حديثٌ يروى عن ثلاثة من المجهولينء بإسنادٍ منقطع. 
يرويه الحسن بن علنّ الكوقّء وهو معروف. عن الحسين بن عمروء عن أبيه» عن 
عمر بن إبراهيم ال همدانٌ» وهم مجهولونء يرفع الحديث. قال: قال أبوعبداللهاقة 
ذلك» ولكنّها رخصة اقترنت بها علد صدرت عن ثقات» ثمّ اتصلت 
بالمجهولين572". والمراد ب(الثقات) في عبارته هم: الحسن بن عل الكوفي» ومَنْ 
قبله من أولاده الذين رووا عنه. وهم: ابنه عل بن الحسن بن عل الكوقٌ. 
وحفيده جعفر بن عل بن الحسن. الذين ذكرهم في طريقه إلى روايات الحسن بن 
عل الكوقّ في المشيخة0"©. 

ولكن يحتمل إرادته بالثقات ما ذكره في طريقه الآخرء وهم: جعفر بن 
علي بن الحسنء الذي ترحّم عليه وترضّى عنه كثيرأء وجدّه الحسن بن علي 
الكويّ» فلا تدل العبارة المذكورة على توثيق عل بن الحسن الكوف. 

وما قيل من إمكان توثيقه لإكثار ابن بابويه الرواية عنه» وإكثار الجليل 
الرواية عن شخص أمارة التوثيق”"» فغير تام صغرى. 

فا متحصّل من كل ذلك» تصحيح روايات الشيخْ الصّدوق عن الحسن بن 
عليّ الكوفيّ بطريقه الثاني. 


.١57 /١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.7٠١ / (؟) لاحظ روضة المتقين:‎ 
.١175 7/7٠7١ روضة المتقين:‎ )( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ماك الوا سا مكاد موي لسعم اموي 1 

© السّند السّادس: طريق الشيخ الصّدوق إلى داود بن الحصين: 

روى عنه الشيخ الصّدوق عشر روايات» وذكر طريقه في المشيخة إليه 
قائلاً: «وما كان فيه عن داود بن الحصين. فقد رويته عن أبي ومحمد بن 
الحسنءِاء عن سعد بن عبدالله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 
الحكم بن مسكينء عن داود بن الحصين الأسديّ. وهو مولى»» وداود بن 
الحصين كو من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم لتقا قال الشيخ في 
رجاله: واقفيٌ("2. ولكرّ الشيخ النّجاثيّ لم يصرح بوقفه. وقال: إِنّه ثقة("2, نا 
قد يظهر في سلامة مذهبه. 


وقد حكم غير واحدٍ بضعف الطريق؛ لوجود الحكم بن مسكين 
المجهول”". فإنّه م يصرّح له بالتوثيق» كا إِنّهِ وقع في طرق الشَيخْ الصّدوق إلى 
الكثير من روى عنهم» وهو طريقه إلى يونس بن يعقوب. وإلى عل بن بجيل بن 
عقيل الكوفقّ وإلى عامر بن عبدالله بن جذاعة؛ وإلى أبي كهمس الكوقّ» وإلى 
عمرو بن أب زياد» وإلى عبدالمؤمن بن القاسم الأنصاريّء وإلى أب الرّبِيع 
الشاميّ» وإلى أيُوب بن أعين» وإلى عمرو بن ثابت» وإلى عبدالملك بن عمروء 
وإلى سدير الصيرق. 

ويمكن أن تذكر عدّة وجوه لاعتبار الرّوايات التي وقع في طريقها الحكم 
ابن مسكين: 


."+ رجال الطّوميت:‎ )١( 
:271 (5)فهوست أسراء ضفي الشيعة:‎ 
.177//7 فيه مدارك الأحكام: ؟/ ”7 *"”. عدة الرجال:‎ 


الوجه الآوّل: كونه كثير الرواية يوجب العمل برواياته» مع عدم الطعن 
فيه» حيث روي بواسطته الكثير من الرٌوايات» ىا عرفت وقوعه في طريق 
الشيخ الصّدوق إلى العديد من الرّواة. 

ويجاب بِأنّ كثرة الرواية لا يعد كاشفاً عن وثاقة الرّاوي؛ لإمكان قيام 
القرائن الخارجيّة عل صِحّة ما زواه. 

الوجه الثاني: كونه من مشايخ ابن قولويه في كامل الزياراتء الذي صرّح 
فيه بأَنّه لا ينقل فيه إلا عن الرّجال الثقات. ى) اختاره السيّد الخوئيّ يه قبل 
إعراضه عن كبرى وثاقة رجال كامل الزيارات17) 

وهذا يرجع إلى ما ذكر في دلالة عبارة ابن قولويه في كامل الزيارات على 
وثاقة من يروي عنهم جميعاء أو يختصٌ باللمباشرينء أو ليس في عبارته أيّ دلالةٍ 
على التوثيق» وقد ذكرت تفصيلات هذا في كتب الرجال, فليراجع. 

الوجه الثالث: يظهر من الشيخ النجاشيّ وثاقة من ذكرهم من أصحاب 
الكتب من غير أن يطعن فيه» بل عد المحقق الداماد روايته من الصحيح. قائلاً: 
«فمها لم يورد ذلك واقتصر على مجرّد ترجمة الرّجلء» وذكره من دون إرداف ذلك 
بمدح أو ذم أصلاء كان ذلك أن الرجل سالامن كل مغمز ومطعن. فالشّيخ تقيّ 
الدّينَ بن داود حيث إِنّهِ يعلم هذا الاصطلاح؛ فكلا رأى ترجمة رجل في كتاب 
النَجَاشِيَ خالية من نسبته إليهم +86 كائزوان: عن حرطي فى كايه رقال 111 
جش)) وكلم) رأى ذكر رجل في كتاب النجا” شي مجرّداً عن إيراد غمز فيه. أورده 
لالب مسحي ين »وتم ١‏ لل لقانلا روك رالا ارا 


0 المستند في شرح العروة الوثقى: 7778/557. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ز [ز [ز ز[ز [ [ ز ‏ اا 
ا و ا 

إذن قد استبان لك أن من يذكره التجاشيَّ من غير ذمٌّ ومدح يكون سلياً 
عنده من الطّعن في مذهبه. وعن القدح في روايته» فيكون بحسب ذلك طريق 
را 
000 

ومن الواضح عدم دلالة التجرّد من الأوصاف السلامة من كل العيوب. 
حتّى يعد من الصحاح أو الموثقين» بل لابدٌّ من التوثيق إلا بناءً على القول 
بأصالة العدالة» ى) تقدّمء فلاحظ”"). 

الوجه الرّابع: ما يظهر من الشهيد في الذكرى وثاقة الحكم بن مسكين؛ 
لأن الشيخ الكنّي ذكره وم يتعرض له بذَم7". 

وقد يراد من هذا أحد أمرين: ل 
إليهاء ولم يذكره بطعنٍء وهذا يكشف عن التوثيق» أو أنه ذكره في مقام يقتضي 
الطّعن عليه بالجهالة لو كان كذلك . وكلا الأمرين فيه دلالة على التوثيق 9 - 


ولكن ما احتمل من كلام الشهيد غير تامٌ؛ لأن الظاهر من كلامه أن 


0 الرواشح السماوية‎ )١( 
٠ الخصال الرصيعة:‎ )( 
الا‎ 

(5) منهج المقال: م 


الرواية - وإِنْ ذكر فيها الحكم بن مسكين الذي لم يثبت فيه التتضعيف ‏ يمكن 
الاستناد إليها والعمل بها؛ لانجبارها بالشّهرة» وهذا نض كلامه: «قلت: الحكم 
ذكره الكتّى ولم يعرض له بِذمْ والرّواية مشهورة جداً بين الأصحاب, ولا 
يطعن فيها كون الرّاوي عورال نف جهن" لاني اد بوه ديا افاي في 
الأصحابء. كالعلامة ا حلي في ترحمة تليد بن سليمان قائلاً: «لم يقف أحدٌ من 
علمائنا على جرحه ولا تعديله)”7» وما ذكره في ترجمة زيد النرسي”"» والشّهيد 
الثاني على ما هو المحكي عنه' ". 

الوجه الخامس: رواية ابن أبي عمير عنه” “في عدّة مواضع تدلّ على 
وثاقته؛ لأنّه أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقةء ى) صرّح به 
الشيخ في العدّة. وعليه فطريقه إلى روايات الحكم بن مسكين صحيحٌ ويمكن 
الاعتماد عليه. 


© السّند السّابع: طريق الشيخ الصّدوق إلى الفضل بن شاذان: 

روى الشيخ الصدوق عن كتاب العلل سبع أو ثمان روايات» وذكر طريقه 
إلى كتابه في المشيخة قائلاً: «وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي 
ذكرها عن الرضا مي فقد رويته عن عبدالواحد بن عبدوس النيسابوريٌ 
العطار ييه » عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان النيسابوري» عن 


.١7989 خلاصة الأقوال:‎ )١( 

)١(‏ نفس المصدر: /ا/77"1. 

() حكاه الوحيد عن جده المجلسيٌ لاحظ منهج المقال: 0 
(5) التهذيب: 017575 756. الكافي: 1/1 . 


الفصل السادس : أسانيد الشيخ الصدوق الاسام وكام موه وام مسوع ل 1 
الرضا كة». وحكم غير واحد”' على هذا الطريق بالصضَّعف؛ لعدم وثاقة 
عبدالواحد بن عبدوسء وعلِّ بن أحمد بن قتيبة. 

واختار جمعٌ صحّةَ الطريق إلى رسالة الفضلء وذكروا عدّة وجوو لتوثيق 
هؤلاء: 

الوجه الأوّل: تصحيح هذا الطريق للحكم بوثاقة هؤلاء. بالاعتماد على ما 
ذكره الشيخ الصّدوق في ذيل حديث محض الإسلام: ١«حديث‏ عبد الواحد يِل 
عندي أصح)”", حيث يظهر هذا التصحيح في وثاقة اف عبدوس وابن قتيرة 
اللذين وردا في طريق هذه الرواية» وهذا هو المحكى عن المحدّث التوري. 

ويجاب بأنّه يبتني على ما اختاره من عدم الفرق بين الصحّة عند القدماء 
والصحّة عند المتأخرين» وقد تعرّضنا إلى تفصيله» وبيّنًا الفرقٌ بين القولينء 
وعليه فالصحّة في كلام المتقدمين تبتني على قيام القرائن على الوثوقء فلا يظهر 
كلام الشيخ الصّدوق في توثيق رجال سنده. 

الوجه الثاني: حكى الشّهيد الثاني حكم العلامة في بعض كتبه في باب 
الكفارات على رواية ابن عبدوس وابن قتيبة بالصحّة» وهو صريحٌ في 
سر لض 
تركيتهخ '. 

ويِجابٌ عنه بأنْ تصحيح العلامة لرواية غيرٌ كاش عن صحّة سندها من 


3-5 


٠» ٠.٠ 
٠ 
م‎ 3 


() عيون أخبار الرضا اكلا : ١78 /١‏ . 
فر مسالك الافهام: 0 


الأولى: أن العامة جرى في الكثير من أحكامه على الرّوايات بالصحّة 
على مسلك المتقدّمين» فيحتمل أن حكمه بصحّة هذه الرواية مبنيّ على قيام 
الشواهدء وحصول الاطمئنان بصدورها. وهذا ما أشار إليه العلامة المجلسيّ 
قائلاً: (إِنْ العلامة وإن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن 
ارو 0 قرول يسيع قوانخ الماع وال افر هراضن 
عليه كثيراً بعض الفضلاء؛ لغفلته عن هذا المعنى» ولا مجال للحمل على السهو؛ 
لأنه إنَّ) يأتي فيها كان مرّة أو مرّتين مثلاً. فلا يمكن أن يكون سهواً)(2. 

الثانية: لو سلّمنا أن العلامة جرى على مسلك المتأخرين في تصحيح هذه 
الرواية» وحكم بتوثيق ابن عبدوس وابن قتيبة» إلا أنه من غير الواضح أنه 
يستند إلى الحسٌ في هذه التوثيقات» وظهور قيام القرائن الظنية عنده على 
تزكيتهماء ى)| يحتمل من الوجوه الآتية. 

الوجه الثالث: يمكن توثيق عبدالواحد بن عبدوس بالاعتماد على ترضّي 
الشيخ الصّدوق عنه كثيراء ما يكشف عن وثاقة الرّجل وجلالته. 

وأمّا عللّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري» فيمكن القول بتزكيته اعتماداً على 
1 

الأوّل: رواية الكشّى عنه كثيراً في كتابهه وهو ما صرّح به التجائيّ أيضاً 
بقوله: «عليه اعتمد أبو عمر الكشّى في كتاب الزجالى. رركم لل و 
أمارة الحسن والقوّة. 1 


.7/8١ 7/٠5١ روضة المتقين:‎ )١( 


الفصل السادس : أسانيد الشيخ الصدوق داعالو محا ماو ماعو امس اا 

ويرده ما عرف عن الشيخ الكش الرواية عن الضعفاء كثير)7'"» مما يمنع 
حصول الظن بتزكية من روى عنهم. 

الثاني: ما يظهر من الشيخ النجاشيٌ وثاقة من ذكرهم من أصحاب الكتب 
من غير أن يطعن فيه؛ بل عد المحقق الداماد روايته من الصحيح كى) تقدّم» وقد 
ترجم الشيخ النجاثيّ له. وذكر كتابه» من غير أن يذكر له مدحاً أو ذم”". 

ويرده ما تقدم من عدم ظهور إ*مال وصف بعض الرجال في تزكيتهم. 

الثالث: تصريح العلامة في المختلف بوثاقته عندما قال: «طريق هذه 
الرّواية عبدالواحد بن عبدوس النيشابوريٌ» ولا يحضرني الآن حاله. فإن كان 
ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها:7"؛ لأنّه لم يتوقف إِلَّا من جهة ابن 
بوش وتؤهلا يدل عل بوثاقة ان قننة. 

ويرده ما يظهر من جريان توثيقات العلامة على الحدسء وقيام القرائن 
غل تزكية الدجل عنده: 

الرّابع: ما يظهر من توصيف الشّيخ له بالفاضل في كتاب الرجال”؟2 يجعل 
خيره من الحسان. 

ويردّه ما قيل: من عدم دلالة هذا الوصفء إلا على جهة العلم دون 


.٠١ ١14 فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 
1 )نفس لضيو‎ 

(؟) مختلف الشيعة: 5/8/7 5. 

(4) رجال الطّوميّ: 5159. 


فالحاصل عدم إمكان الاعتماد على ما ذكره الشيخ الصّدوق من طريق؛ 
لتصحيح سنده إلى ما رواه عن كتاب العلل للفضل بن شاذان. 


© السّند الثامن: طريق الشيخ الصّدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي: 

روى عنه الشيخ الصدوق أربع روايات» وذكر طريقه في المشيخة قاتلا: 
«وما كان فيه عن هارون بن حمزة الغنوي فقد رويته عن محمّد بن الحسن يله 
عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطابء عن يزيد بن 
إسحاق شعرء عن هارون بن حمزة الغنويّ». وهذا الطريق ضعيف بيزيد بن 
إسحاق بن أبي السخف الغنويّ أبو إسحاقء يلقب (شعر)» وهو من أصحاب 
الصادق لَك وتكرّر اسمه في أسانيد الرّوايات كثيرأء بواسطة محمّد بن الحسين 
بن أبي الخطاب. ولم يوثقه علماء الرّجال. 

ويمكن ذكر وجوه عذة لاعتبار هذا السند: 

الوجه الأوّل: حكم العلامة في الخلاصة بصحّة طريق الشيخ الصّدوق إلى 
هارون بن حمزة الغنويّء مما يظهر في وثاقته. 

لكن قد يقال: إِنْ التصحيح عند العلامة مبنيٌ على مسلكه في وثاقة 
الإمامي الذي لم يرد فيه قدح"١".‏ 

ويجاب عن هذا بعدم ظهور كلمات العلامة في توثيق من لم يرد فيه قدحٌ» 
وعباراته في الخلاصة صريحةٌ في التوقف عن العمل بروايات من لم يرد فيه مدح 
أو ذم. ولعل الشّهيد الثاني يه فَهِمَ من تصحيح العلامة التوثيقّ» 0-7 


.١١5 /١ 5 المستند في شرح العروة:‎ )١( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق مواد ا ا م ا ع لم 1 


وكا د ''؛ لأله لم يعثر على تو 0 دوالةة عر متك العلخمة بضيعةاطريق كيدل 

عل :وثاقفة إن دل فهو لبدن يشجة لاهو مغووف من عدم بحكية تركيتات 
المتأخرين: 

الوجه الثاني: ما اختاره العلامة السبزواري من أنْ يزيد بن إسحاق 
وإِنْ لم يُونّقَ في كتب الرجال. إِلَا أن له كتاباً يرويه غير واحبٍ من الثقات 
الأجلاء» منهم: محمّد بن الحسين بن أب الخطاب”"» وفيه إشعارٌ بحسن 
حاله”"؛ لأنْ رواية كتابه من الإجلاء أمارةٌ الاعتماد. 

وقد يجاب ب يظهر من شيوع رواية الأجلاء عن بعض الضّعفاءء» ورواية 
الأجلاء قد يكون منشؤها قيام القرينة على صدور المروي. 

ولكنه بعيدٌ غايته» لما يظهر من أن الثاقل للأخبار لا يروي عن المجهول 
أو يستجيزه في رواية ما حوته خزانته وتضمنه كتابه» بل كانوا يتحرزون الرواية 
عن غير الثقة» ى] يلاحظ من موقف النجاشيّ مع ابن عياش الجوهري» حيث 
قال: كان سمع الحديث» وأكثر, واضطرب آخر غمره إلى أن قال -رأيت هذا 
الشيخ وكان صديقاً يي ولوالدي. وسمعت مله شيئاً كثيراء ورأيت شيوخنا 
يضعفونه» فلم أرو عنه شيئاء و تجئيته وكان من أهل العلم والأد0 .تفن 
الرّغم من معرفته للرجل» وسماعه للكثير منه. إلا أَنّه امتنع من الرواية عنه؛ 
لتشكيك شيوخه فيه» وأيضاً يلاحظ ذلك من تعجّب النجاثيّ من رواية أبي 
)١1(‏ الرعاية في علم الدراية: /الال. 
() الفهرست: .41١5‏ 


(*) ذخيرة المعاد: ١‏ 737. 
(5) فهرست أساء مصتفى الشيعة: .7١1/‏ 


غالب الزراري؛ ورواية أبي عللّ بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك قائلاً: 
«كان ضعيفاً في الحديث. قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاًء 
ويروي عن المجاهيل» وسمعت من قال: كان أيضاً فاسدّ المذهب والرواية» ولا 
أدري كيف روى عنه شيخنا النبيّل الثقة أبو عل بن همام» وشيخنا الجليل الثقة 
أبو غالب الزراري يَلكه)7١2»‏ وغيرها من الموارد”" التي تبيّن الامتناع عمّن شك 
في روايته» فضلاً عن المجهول والضعيفء فلابدٌ أن يكون الرّاوي مطلعاً على 
حال صاحب الكتاب حتّى يمكن أن يستحل الرواية عنه» ويطمئنٌ بصدور 
المروي عن المعصوم نَليْة » فتأمل. 

الوجه الثالث: ما ذكرنا سابقاً في أنّه يظهر من الشيخ التجاشيّ وثاقة من 
ذكرهم من أصحاب الكتب من غير أن يطعن فيه7". بل عد المحقق الدّاماد 
روايته من الصحيح. 

وأجبنا عنه سابقاً بوضوح عدم دلالة التجرّد من الأوصاف في السّلامة 
من كل العيوب» حتّى يعد من الصحاح أو الموتّقين» بل لابدّ من التوثيق 

الوجه الرّابع: يمكن الحكم بصحة السّند؛ لوثاقة يزيد بن إسحاقء كونه 
واقعاً في أسانيد ابن قولويه في كامل الزيارات. 

ويجاب عنه: بأنْ هذا يبتني على الكبرى المذكورة في علم الرجال في وثاقة 
مشايخ ابن قولويه. التي وقع الخلاف فيهاء فراجع 


(1) فوسك أساء مضق الشيعة 1 
(") نفس المصدر: .١١69‏ 
(") نفس المصدر: .١776‏ 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق ا تش يق لاش جو او امش ا ومسي ار 
القسم الثّاني: تصحيح سند الشيخ الصدوق إلى بعض الروايات المرسلي: 


محاولات عامّة لتصحيح سنده إلى بعض الرّوايات التي لم يذكر لها طريقاً 
في المشيخة؛ ما يمكن الاستفادة منها لتصحيح رواياته ا مرسلة. 


© السّند الأوّل: إسناده إلى رواية إسحاق بن جرير: 


روى عنه في من لا يحضره الفقيه رواية واحدة”', ولم يذكر لها طريقاً في 
المشيخة» وقد ذكر في ترجمته بأن له أصلاً «أخبر به ابن أبي جيدء عن ابن الوليدة 
عن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب عنه)”", ولم 
يذكر في الفهارس أن الشيخ الصَدوق يروي كتاب إسحاق بن جريرء نما يبعد 
استخراج هذه الرواية منه. ولكن يمكن القول: بأن الشّيخْ الصّدوق رواه 
بواسطة بعض مشايخه. أو أخذها من كتبهم؛ لأنْ له طريقاً إلى جميع كتب 
وروايات من رووا كتاب إسحاق بن جرير» ومنهم: ابن الوليد» فله طريقٌ إلى 
جميع كتب ورواياته”". وكذلك له طريقٌ إلى جنيع كتب وروايات محمّد بن 
الحسن الصفار”؟؟» وكذلك كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى الذي يروي الشّيخ 
الصدوق جميع كتبه بواسطة ابن الوليد» وكذلك له طريق إلى جميع كتب 
وروايات الحسن بن محبوب”. 


.77/8/57 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(1) الفهرست: : 25 فهرست أسسماء مصنفى الشيعة: .1١17١١‏ 
(9) الفهرست: ./١9‏ ْ 

(4) نفس المصدر: .17١‏ 

(5) نفس المصدر: .١517‏ 


© السّند الثاني: إسناده إلى روية أحمد بن النضر: 


روى عنه روايتين» ولم يذكر طريقاً إليهما في المشيخة» وهو له كتاب رواه 
الشيخ الصّدوق عن أبيه» ومحمّد بن الحسين» عن سعد بن عبدالله والحميريّ. 
عن أحمد بن محمّد بن عيسىء وأحمد بن أب عبدالله» عن محمّد بن خالد البرقيّ» 
عنه('". فيقال بأنّه استخرجها من كتابه؛ لأنه أحد الكتب التي يرويهاء وإن 
كانيع وزارة واعيدة: 

ويردّه أَنْ الشِّيخ الصّدوق لا يبتدئ بأسماء أصحاب الكتب حبّى يمكن 
الجزم باستخراج هذه الرواية من كتابه. 

نعم» لو قامت القرينة على ثبوت هذه الرواية في كتاب أحمد بن النضر 
لأمكن تصحيح الرواية؛ بالاعتماد على طريقه المذكور في الفهرست؛ لأنّه صرّح 
في مقدّمته بالإحالة على طرقه المذكورة لتصحيح أسانيدهاء قائلاً: «وغيرها من 
امون والمصتفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها 
عن مشايخي وأسلافي». 

ويمكن تصحيح هاتين الروايتين بالاعتماد على ما ذكره في باقي كتبه من 


افنتاة اتن ارو 
© السّند الثالث: إسناده إلى رواية إسماعيل بن سعد الأشعري: 


وهو إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعريّء وثقه الشيخ في كتاب 


()الفهرست: .٠١١‏ 
(؟) عقاب الاعمال: لالاء /70771. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 000000 0 0000 
الرجال17) روى الشيخ الصَّدوق عنه رواية واحدة"" ولم يذكر في المشيخة 
طريقه إليهاء والشيخ الكلينيٌ رواها عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن 
فيس تعرز إسناغل :نوسن الافعرى""تولسن هو سن أضونابب: الكنت» 
والظاهر أَنْ الشيخ الكلينيّ استخرجها من كتاب أحمد بن محمّد بن عيسىء الذي 
يروي عن الشيخ الصّدوق أيضاً بواسطة ابن الوليد. 

أو يقال: إِنْ الشّيخ الصَّدوق استخرجها من كتاب الكافي الذي يرويه 
بطريق صحيح. ك) ذكر في المشيخة. 


© السند الرٌّابع: إسناده إلى رواية أُيُوب بن راشد: 


روى عنه الشّيخْ الصّدوق رواية واحدةً'. وليس هو من أصحاب 
الكتب؛ لأنّه لم يذكر ني الفهارس.ء إلا أن الشيخ الكلينيّ روى هذه الرواية عن 
محمّد بن يحيبى» عن أحمد بن حمّد» عن ابن فضالء عن عل بن عقبة» عن أيوب 
بن راشد”". مما يحتمل أن يكون الشيخَ الصّدوق رواها عن واحدٍ من أربعة 
كتبء إِمّا من كتاب علَ بن عقبة الذي ذكر في الفهرست أن له كتاباًء وللشبخ 
الصّدوق طريق إليه"؟. أو من كتاب الحسن بن علّ بن فضّالء الذي يروي 


.807 رجال الشيخ الطوميٌّ:‎ )١( 
."3117/ من لايحضره الفقيه:‎ )0( 
.5 55/1 الكافي:‎ )"( 
.٠١ /” من لا يحضره الفقيه:‎ )8( 
الكافي: ؟/60060.‎ )65( 
.57/6 الفهرست:‎ )( 


الشيخ الصّدوق جميع كقتوزواناته" ١‏ أو الا خداين أحد كفب أحت يد عد 


بن عيسىء الذي تقدّم بيان الطريق إليها. أو الأخذ من كتاب الكافي. 


© السّند الخامس: إسناده إلى روايات جميل بن صالح: 


روى عن أب عبدالله وأبي الحسن ليا وكان ثقةَ وجها”"» روى الس لشيخ 
الصّدوق عنه أربع رواياتٍ» ولم يذكر الطريق إليه في المشيخة. ويمكن تصحيح 
هذه الرّوايات بالاعتاد على ما ذكره الشيخ في الفهرست من طريق إلى كتاب 
جميل بن صالح: «أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد» عن الصفار» عن محمّد 
بن الحسين بن أبي الخطاب» عن غير واحد. عن جميل بن صالح)7", والشيخ 
الصّدوق يروي جميع كتب وروايات ابن الوليد”؟'» وبذلك يمكن أن يجعل 
للشيخ الصّدوق طريقاً لكتاب جميل يمر بشيخه ابن الوليد» فيفرض روايته هذه 
الرّوايات عن كتاب جميل بن صالح كروايته عن مجموعةٍ من الكتب التي قلنا 
سابقاً: إِنّهِ ابتدأ مهاء ويكون مشمولاً لعبارته المذكورة في المقدّمة: «وطرقى إليها 
معروفة»؛ لصدق الإحالة المذكورة عليه. 

ويردّه عدم الدليل على ثبوت الرٌّوايات في كتاب جميل بن صالح» حتى لو 
صدقت الإحالة المذكورة على هذا الطريق. 

ويحتمل أيضاً أن الشِّيخْ الصّدوق استخرجها من كتب محمّد بن الحسر: 
()الفهرست: .١55‏ 
(؟) فهرست أساء مصنفي الشيعة: 79. 


.١66 الفهرست:‎ )©( 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق 0 ااا 
الصفار الذي يملك طريقاً إلى جنيع كتبه ورواياته» ذكره الشيخَ في الفهرست: 
«وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه» عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن 
الحسن الصفار» عن رجاله؛ إِلَّا كتاب بصائر الدرجات. فإنّهِ لم يروه عنه ابن 
الوليد»(©. 


أو يقال بأنْ الشيخ الصّدوق أخذ روايات جميل بن صالح من كتب 
وروايات محمّد بن الحسين بن أب الخطاب. التي ذكر الشّيخَ أن له طريقاً يمر 
بابن الوليد بقوله: «أخيرنا مب ابن ون جيد» عن ابن الوليد. عن الضنات 
عنه)”""» وكا تقدّم أن الشيخ الصّدوق يروي جميع كتب وروايات ابن الوليد. 


© السّند السّادس: إسناده إلى روايتي الححال: 

وهو عبدالله بن محمّد الحجال الأسدي. وق عله الشيخ الصدوق 
روايتين» ولم يذكر له طريقاً في المشيخة. وله طريقٌ إلى كتابه ذكره الشّيخْ في 
الفهرست”" قائلاً: «له كتاب أخبرنا الشّيخ المفيد يلأ. عن أب جعفر محمّد بن 
عل بن الحسين بن بابويه. عن أبيه» عن عل بن الحسن بن علي الكوفي» عن أبيهء 
عن الحجّال). فلو استظهر منه الاستخراج من كتابه أمكن الاعتماد على هذا 
الطريق في تصحيح روايتيه؛ لاستبعاد أن يروي عن غيره» وكتابه بين يديه» وقد 
نصّ في المقدّمة بعد تعداده لمجموعة من مصادره لعي استخرج منها روايات 
كتابه قائلاً: «وغيرها من الأصنؤن والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في 
)١(‏ الفورسك 1 


فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي». مما يظهر في إمكان الاعتماد 
على هذه الطرق لتصحيح الرّوايات المرسلة» وكذلك الضعيفة في حال ثبوت 
ابد الاين احدهله لاصو والمنات: 

إلا أن هذا أَوَّل الكلام» حيث ل يُعرف ثبوت هذه الرواية في كتابه. نعم لو 
ابتدأ الشيخ الطوميّ باسمه أمكن الاطمئنان بثبوت الرواية فيه؛ لأنّه ذكر في 
مقدمة التهذيب بأنّه يبتدئ بأسماء أصحاب الكتب» ىا ستعرف. 


© السند السابع: إسناده إلى رواية حديد بن حكيم: 

روى عنه الشيخ الصَّدوق رواية واحدة”", وم يذكر له طريقاً في المشيخة» 
ويحتمل استخراجها من كتاب الكافي؛ لرواية الشيخ الكلينيٌ» عن حميد بن زياد. 
غرة اللسة ب حمد .بن ساعة عن غين :واحل» عخ. أبان» :عن حديد بخ 


حكن 7 


© السّند الثامن: إسناده إلى رواية الحسن التفليبى: 

روى عنه الشيخ الصّدوق رواية واحدة", ولم يذكر في المشيخة طريقه 
إليه» والظاهر أنه استخرجها من كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لأنهما رُويت في 
التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن معاوية بن حكيم؛ عن إبراهيم بن 
عقبة» عن الحسن التفليسي”؟» والشّيخْ صرح بأنّه يبتدئ في كتابه بأسماء 


.775 / من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.77١ /5 (؟) الكاني:‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ”'/ .575٠‏ 
(5) تهذيب الأحكام: 1/ /761. 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق [ [ز [ [زؤز[ز ز ز ز 00مبرش*”ظ5( 
أصحاب الكتب التي أخذ الحديث منها قائلاً: «واقتصرنا من إيراد الخبر على 
الابتداء بذكر المصئّف الذي أخذنا الخبر من كتابه» أو صاحب الأصل الذي 
أخذنا الحديث من أصله)”'"» ويمكن أن يُذكر للشيخ الصّدوق طريقٌ إلى كتب 
أحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة ابن الوليد. الذي يروي جميع كتبه. 


ل السّند التاسع: إسناده إلى رواية الحسن بن عطية: 


روى عنه الشيخ الصّدوق روايةَ واحدة"" وم يذكر له طريقاً في مشيخة 
من لا يحضره الفقيه»ء ورويت هذه الرواية في الكافي» عن عل بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن أبي عمير» عنه'". ورويت في التهذيب» عن الحسين بن سعيد» عن 
ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطية”؟". فيظهر استخراجها ما من كتاب الحسين 
بن سعيد؛ لأنّه ابتدأ به وهو الذي ذكره الشيخَ الصّدوق في المقدّمة كأحد 
الكتب المشهورة الي أخذ منها رواياته وله طريق إلى جميع كتبه ورواياته. 

وإمّا أنّه أخذها من كتاب ابن أبي عميرء الذي ذكر الشّيخ أن الشّيخ 
الصّدوق يرويها جميعاً قائلاً: «ورواها ابن بابويه» عن أبيه. وحمزة بن محمّد 
العلوي ومحمّد بن عللّ ماجيلويه» عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عنه»' '» وقد 
قلنا سابقاً بإمكان الاعتماد على طرق الشّيخْ الصّدوق المذكورة في الفهارس إلى 


)١(‏ تبذيب الأحكام: /٠١‏ 5 . المشيخة. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ 7957. 
(9) الكاني: 7/5 518. 

(5) تبذيب الأحكام: 5/ .٠١9‏ 

.77١ الفهرست:‎ )6( 

(1) نفس المصدر: .1١1/‏ 


الكتاب 'لتضاحف سن المزاسيل لو تمع الروائة فيه واتعداء الشيغ فى التهليت 
بابن أبي عمير شاهدٌ على ثبوتها في كتبه» فيتحصّل لنا طريقٌ إلى هذه الرواية. 


© السّند العاشر: إسناده إلى روايتي الحسن بن موسى الخشاب: 

روى عنه الشيخ الصّدوق روايتين في من لا يحضره الفقيه» وأحدهما رواه 
في الأمالي بقوله: «حدثنا أبي يِه قال: حدذّثنا سعد بن عبدالله عن الحسن بن 
موسى المخشاب» عن غياث بن كلوب)7١)‏ 

لخر وان الشّيخ في التهذيب: «عن الصفارء عن الحسن بن موسى 
الخشاب» عن غياث بن كلوب» عن إسحاق بن عّار» عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيهيي9 )”2 وقد عرفت أن الشبخ جرى على الابتداء بأسماء أصحاب الكتب 
التي استخرج منها رواياته. والشيخ الصدوق له طريق إلى جميع كتب وروايات 
الصفارء ك) تقدّمء فللاحظ. 

فيمكن تصحيحها إِمّا بالقول: بأن الشيخ الصّدوق استخرجها من كتب 
الصفار التي يملك طريقاً لهاء أو يقال: إِنّه أخذها من كتاب الحسن بن موسى 
المشابء الذي يرويه بواسطة محمّد بن الحسن الصقار. 


٠‏ السّند الحادي عشر: إسناده إلى رواية الحسين بن يسار: 
روى عنه الشيخ الصّدوق رواية واحدة ولم يذكر طريقه إليها في 
)١(‏ الأمالي: /73701. 


(؟) تهذيب الأحكام: 9/ 5 70. 
(") من لا يحضره الفقيه: 7/1١‏ 945". 


الفصل السادس: أسانيد الشيخ الصدوق المي اوها مع وقد وب لاسا اس 111 
المشيخة» إلا أنها رُويت في كتاب الكافي» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد 
كيين اورويت ايضا في كتاب التهذيبء وابتداً الشيخ بأحمد بن محمّد بن 
عيسى عند روايتها'"'» ويظهر من هذا أنْ الشيخ الصّدوق استخرجها من كتب 
أحمد بن محمّد بن عيسىء الذي يمكن أن يذكر له طريق إلى جميع كتبه بواسطة 
ايك الوليت: 


© السَئد الثاني عشر: إسناده إلى رواية الحسين بن عبدالله الأرجاني: 


روى عنه الشّيخ الصّدوق رواية واحدة”"» ولم يذكر طريقه إليه في 
المشيخة» وقد رواها الشيخ الكلينيٌ عن جماعة» عن أحمد بن محمّد. عن الحسين 
بن سعيدء عن اليثم بن واقدء عن الحسين بن عبدالله الأرجاني7؟)» ورواها 
الشيخ في التهذيب» عن الحسين بن سعيد» عن اليثم بن واقد. عن الحسين بن 
عبدالله الارجاني””": مما يدل على أن الشيخ الصّدوق استخرجها أيضاً من كتاب 
الحسين بن سعيدء الذي ذكره في المقدّمة كأحد الكتب المشهورة التي استخرج 
منها رواياته» وله طريق إلى جميع كتبه ورواياته ذكره الشيخ في الفهرست قائلا: 
«وأخبرنا عدّة من أصحابناء عن محمّد بن علّ بن الحسين. عن أبيه ومحمّد بن 
الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكل» عن سعد بن عبدالله» والحميري عن أحمد 


0 . قف 


.841/ / الكافي:‎ )١( 

.77 7/7 تبذيب الأحكام:‎ )١( 
.5١ا/‎ /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
الكافي: ؟/ ااا‎ )5( 

(6) تبذيب الأحكام: ”/ .77٠١‏ 
() الفهرست: 770. 


© السّند الثالث عشر: إسناده إلى رواية خالد بن حجّاج الكرخئ: 

روى عنه الشّيخ الصّدوق رواية واحدةً ''2» ولم يذكر في المشيخة طريقه 
إليها وقد رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد. عن ابن مسكان» عن 
خالد بن حجّاج الكرخيّ”". 

وقد تقدّم الكلام في رواية الشيخ الصّدوق عن كتب الحسين بن سعيد في 
المووة السباتق:. 


© السّند الرّابع عشر: إسناده إلى رواية عنبسة بن مصعب: 


روى عنه الشيخْ الصّدوق رواية واحدة”". ولم يذكر الطّريق لما في 
المشيخة» ورواها الشيخ في التتهذيب عن الحسين بن سعيد. عن عل بن النعمان» 
عن ابن مسكان» عن إسحاق بن عّار» عن عنبسة بن مصعب”؛"» والذي يظهر 
استخراج الشيخ الصّدوق هذه الرواية من كتاب الحسينء وقد تقدم بيان طريقه 
إلى كتبه. 


3 2 


.7١ 9 / من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
عدوت الأحكام: ا"‎ )1( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: / 5 .١5‏ 
(5) تهذيب الأحكام: 8/ //71. 
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الائدة الأولى: منهج القميين في التعاطي مع الأحاديث: 

ينتمي الشيخ الصّدوق إلى مدرسة ١‏ الشهيرة التي عرفت برواية 
ا ا بن الحسن بن الوليد وغيره: 
وأخذ منهم» وروى بواسطتهم جملة كبيرةً من الكتب والمصّفات. بالإضافة إلى 
كثرة أسفاره.ء وتعدّد لقاءاته مع علاء. الأمصارء وأخذ الحديث منهم 
وبواسطتهم. وقد سمّى علاؤنا في بغداد أصحابنا القمّيّين ب(أصحاب 
الحديث)»» كا يلاحظ من الشيخ الطّوميّ في الخلاف بقوله: «المحصّلون من 
أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام. لا اليهود ولا النصارى ولا 
غيرهمء وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك6"'. وأراد 
بقوله (من أصحاب الحديث) هو الشيخ الصدوق ووالده”"؟. ولعل ذلك 
للمشابهة بين منهجهم ومنهج الحشويّة من العامّة في الاهتمام بجمع الأخبار 
والعناية بطرقهاء ولعل هذه المناهج كانت بارزة أيّام المتوكل العباميّ»؛ وجدت 
لتمنع من حرية الفكر. وتوجب التقيد بالماضي» والاعتتاد على الحديث مها 


.”"1١١/5 :فالخلا)١(‎ 


.٠١ 0” المقنع:‎ )5( 


كان» منعت من ظهور الأفكار الحديثة» ومن : آثارها نشوء مدرسة أحمد بن حنبل 
لدى العامّة» وقد انعكست هذه الظاهرة على الأوساط العلميّة الشيعيّة في قم 
فكانت مدرسة لأصحاب الحديث؛ ولهذا يلاحظ استنكار بعض علائها الطريقة 
لبعض الققهاء والمجتهدين» مثل: يونس بن عبدالرحمن» والفضل بن شاذان7"). 

وقد برز من علمائها جملةٌ من الأصحابء أمثال أحمد بن محمّد بن عيسى 
الأشعري القمّي. الذي لقي الرضا والجواد والحادي 2526» وسعد بن عبد الله 
ومحمّد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق ووالده عَلِك . 

ويظهر من تسميتهم بأصحاب الحديث الإشارة إلى الاختلاف المنهجي 
بين علائنا في قم في التعاطي مع الأحاديث والاستفادة منهاء بالاعتماد على 
النصوص المروية عن الثقات من مشايخهم من دون النظر والتفتيش عن 
يعارضهاء وعرضها على الكتاب والسئة المقطوع ببهاء حتى وصفهم الشيخ المفيد 
يِه بقوله: (وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمينء ولا يقتصرون في النقل 
على المعلوم» وليسوا بأصحاب نظر وتفتيشٍ ولا فكر فبهم| يروونه وتمييز»”") 

وبيّن علماثنا في بغداد الّذين نظروا في النصوص بمهنيّة وحرفية عالية 
ذات ضوابطٍ رصينة» ناشتةٌ من النظر في مجموع الأخبارء غير غافلةٍ عن منهج 
العقلء مستندين في كل ذلك إلى ما عرفوه من المعصومين ابي من ضوابط؛ 
لقربهم منهم وملازمتهم لهم وهو ما تجلى في الاختلاف العقائديّ» والاختلاف 
الفقهي» والاختلاف في توثيق وتضعيف الرواة بين المدرستين. 


1 لاحظ مباحث رجالية:‎ )١( 
ساكل لوؤي ث3‎ 90 


فوائد رجاليّة ااا ا 

ففي العقيدة نُسب إلى أصحاب الحديث من القمَّيّن القول بالتشبيه. 
والماافءية كيده الشفات: المحن هنا بالسوض عن الذات" المقدسة يشيفا تك 
الجسم كا حكي عن الحشويّة» وأصحاب الحديث,ء ومنهم الحنابلة» وهم الذين 
أجازوا على رّهم الملامسة والمصافحة""» تمسكاً بالظهور الحرفي للنصوصء. 
وحكي عن عبدالرحيم الخيّاط المعتزلي نسبة القول بالتجسيم إلى الرافضة!", 
ونسب الشهرستاني في الملل والنحل التشبيه إلى الشيعة. ولعلّهم أرادوا بهم 
أصحابنا القمّيِّنء وهو باطل بالضرورة» وخلاف مسلمات مذهب الشيعة قدي 
وحديثاء ودلّت على نفيه رواياتٌ كثيرة. 

ونسب أيضاً إليهم القول بالجبرء ولا اختيار ولا اقتدار للإنسان بوجهيء 
ولا مؤثّر في الوجود إِلا الله وأفعال الإنسان عنهم كحركة السكين في يد 
القصابء. وكحركة القلم في يد الكاتب» وهو خلاف ما ذهب إليه عامّة الشيعة» 
وقد حكى السيّد المرتضى عنهم ذلك قائلاً: (إِنْ القمّيّين كلّهم» من غير استثناء 
لأحدٍ منهم إلا أبا جعفر بن بابويه يِه بالأمس كانوا مشبّهة مجيّرة وكتبهم 
وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به»7". 

وكذلك مسألة الغلو والتقصير فقد اتّهم أصحابنا القمّيون جملةَ من 
الرواة بالغلو» وأعرضوا عن رواية أخبارهم, بالرغم من الاثفاق بين علماء 
الطائفة على انحراف أصحاب الغلوٌ؛ لتركهم العبادات» كما يظهر مما رواه 


.١٠١ 86 /١ الملل والنحل:‎ )١( 


)اتن لمات ا 


الكتّىء عن يحيى بن عبدالحميد في كتابه المؤلّف في إثبات إمامة أمير المؤمنين 
يِذ عن الغلاة: إن معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة ''"؛ وهو ما حدّر 
منه في الأخبار- ى| روي عن أب عبدالله ليا : «قال: احذروا على شبابكم الغلاة 
لا يفسدوهم. فإِتّهم شرّ خلق الله... إلى أن قال: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا 
يلحق المقصر فنقبله» قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: الغاللي قد اعتاد 
ترك الصّلاة والزكاة والصّيام والحج» فلا يقدر على ترك عادته» وعلى الرجوع إلى 
طاعة الله عزَّ وجل أبداًء وإنَّ المقضّر إذا عرف عمل وأطاع»(". وهو أشدّ معاني 
الانحرافء. ولا شبهة في صحة ترك ما ينقلون؛ لعدم وثاقتهم وشيوع فسادهم. 

لكن يظهر أن للغلوٌ معنىّ آخر تبنّاه أصحاب الحديث في قمء وهو: 
الإيان ببعض المعجزات» وإثبات بعض الكرامات للائمّة ال هداة 5 فاعتقدوا 
بمنزلة خاصّة من الجلالة والرفعة للائمّة 85. وما كانوا يقبلون التجاوز 
عنهاء ويعدون من تجاوز عنها مغاليأء ى! في مسألة نفي السهوٌ عن النبيّ ع4 
وهو ما حكاه الشيخ المفيد. عن محمّد بن الحسن بن الوليد قائلاً: «فأمًا نص أبي 
جعفر يه بالغلوٌ على من نسب مشايخ القمّيّن وعلمائهم إلى التقصيرء فليس 
نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوٌ الناس؛ إذ في جملة المشار إليهم 
بالشّيخوخة والعلم من كان مقصّراء وإنَّا يجب ا حكم بالغلوٌ على من نسب 
المحققين إلى التقصيرء سواءٌ أكانوا من أهل قمء أم غيرها من البلاد وسائر 


النامن: 


(1) اعتاومعافة لفان وم 
(؟) بحار الأنوار: 76/ 776. 


فوائد رجاليّة 0000 ااا 

وقد سمعنا حكاية ظاهرةً عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد »لم 
نجد لها دافعاً في التقصير. وهي ما حكي عنه أنه قال: أول درجة في الغلوٌ نفي 
السهو عن النبيّ يََيَيْهُ والإمام لئْة. فإن صحّت هذه الحكاية عنه» فهو مقصَّلرٌء 
مع أنه من علاثنا القمّيّن ومشيختهم. وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم 
يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدّين» ويّنزلون الأتمّة 59 عن مراتبهم» ويزعمون 
أئّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدّينيّة حتى يُنْكَتَ في قلو.هم» ورأينا من 
يقول: نهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظّنون» ويدّعون مع 
ذلك أُئّم من العلماء» وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه)7٠".‏ بل يظهر أيضاً 
من منعهم لرواة المعارف من الرواية وطردهم من قمء ى) في حادثة طرد أحمد بن 
محمّد بن عيسى لسهل بن زياد لأنه يتهمه بالغلو ‏ من قم إلى الريء وكان 
يسكن فيها”"'» وهو ما أشار إليه الوحيد البهبهانَّ بقوله: «فإئّهم كانوا يعتقدون 
اعتقادات من تعدّى عنها نسبوه إلى الغلوٌء أو إلى عدم المبالات في الرواية 
والوضعء وبأدنى شيءٍ يتهمونء وربّ) يخرجونه من قم ويؤذونه. وغير ذلك»7". 

ويظهر منهم أيضاً الاختلاف في الأحكام» وبعض المباني الفقهيّة مع 
علمائنا في بغداد. من جهة النظر في جملة الأخبار والتحرّي عن قرائنهاء والتفتيش 
عن معارضاتباء دون أصحاب الحديث الّذين يعتمدون على مجرّد التقل والسّماع 
من الثقات. من دون نظر وتفتيشء وهو ما يظهر من الشيخ المفيد يل الذي 
سُئل في بعض مسائله فأجاب بقوله: «والّذي رواه أبو جعفر ع - الشيخ 
)١(‏ تصحيح اعتقادات الإمامية: ١760‏ . 


(؟) فهرست أسماء مصنفى الشيعة: .59٠‏ 
(*) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: .٠٠١‏ 


الصدوق ‏ فليس يجب العمل به بجميعه. إذا لم يكن ثابتاً من الطرق التي تعلق 
بها قول الأئمة 82/6 ؛ إذ في أخبار الآحاد لا توجب علا ولا عملاًء وروايتهم 
عمّن يجوز عليه السهو والغلط» وإِنَّ)ا روى أبو جعفر يل ما سمعء ونقل ما 
حفظء ولم يضمن العهدة في ذلك. 

وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسَّمِينء ولا يقتصرون في التقل على 
المعلوم» وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش» ولا فكر فيما يروونه وتمييز» فأخبارهم 
ختلطةٌ لا يتميّر منها الصحيح من السقيمء إِلّا بنظر في الأأصول... وإن كان في 
جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم ول يتميّر لهم ذلك؛ 
لعدولهم عن طريق النظر فيه» وتعويلهم على النقل خاصّة, والسّماع من الرجال» 
والتقليد دون النظر والاعتبار»7", فهذا الاختلاف المنهجي الذي يعتمد في 
معرفة الأحكام على الجمود على نصوص الأخبار» من دون اعتماد الضُوابط في 
البحث عن المعارض»ء والعرض على ما ورد في الأدلة القطعيّة» أَدّى إلى مخالفتهم 
للطائفة في بعض أحكامهم, مثل مسألة جواز نكاح من خالف الإسلام 7" 
وجوان الوضؤه ناء الوؤة": واغتبار' الأقباى ديد الك دون الأرطال 0 
وحرمة إتيان الزوجة في أحشاشهن. 

بالإضافة إلى ما تقدّم يظهر أيضاً الاختلاف المنهجي في قبول الأخبار 
وروايتها عن الأصحابء وعرفت مدرستهم بالتشدّد في أمر الرواة» وأسقطوا 


)١(‏ المسائل السرورية: “ال. 
(؟) الخلاف: .”١١/5‏ 
(؟) نفس المصدر: /١‏ 60. 
(5) نفس المصدر: .١9٠١‏ 


الك شح الووانافعم ف يكتيد لهاإيستاء ابن الوليهبوالشيكة الكد ون جل من 
روايات كتاب نوادر الحكمة» المعروف ب(دبة شبيب)؟ لامتناعهم عن رواية من 
يروي عن الضعفاء والمراسيل» وأخرجوا من قم بعض الرواة؛ لمجرّد توهم 
الريب» وهو محظ اجتهادٍ منهم» ى] يلاحظ من حكاية ابن الغضائري عنهم في 
ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي قائلاً: «طعن القمَيُون عليه» وليس الطعن 
فيه. إِنّ) الطّعن في من يروي عنه. فإنّهِ كان لا يُبابي عمّن يأخذ على طريقة أهل 
الأخبار» وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قمء ثم أعاده إليها واعتذر 
إليه» وقال؟ «وجدت كتابا فيه.وساطة بين أخد ين حمّد ين عبينن وأحهد ب 
محمّد بن خالد» ولمّا توق مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً؛ 
ليبرئ نفسه مما قذف به)(١2»‏ فحكموا بضعف كل من يكثر الرّواية عن الضعفاء؛ 
ويروي المراسيل» وهو ما حكاه عنهم غير واحد. منهم: الوحيد البهبهاني بقوله: 
ا"ويظهر من حالهم من قدحهم الرّجالء خصوصاً بالنسبة إلى الأجلّة» وسيّا ما 
ارتكبوا بالنسبة إليهم من إخراج البلدء وغير ذلك من الأذية» وخصوصاً باعتبار 
رواية المراسيل» وعن المجاهيل» وغيرها ما لم يثبت عندهم عدالة رواتها»”". 
ومثل هذا المنهج يظهر عدم قبوله من علماء بغداد. ومجرد الرواية عن الضعفاء ل 
تمنع من الأخذ برواياته الأخرى: كا يلاحظ من كلات الشّيخ التَجاشيّ. 


وامتتعوا أيضا عق رواية مخ البهوة الغلر»:وتجغلر ا هذه الحييمة ملازمة 
للكذبء. وأسقطوا الكثير من روايات الأصحاب؛ لأنهم رووا بعض روايات 
المعارف. كى| يظهر من ترجمة على بن محمّد بن شيرة» غمز عليه أحمد بن محمّد بن 


.77 الرجال لابن الغضائري: 4. خلاصة الأقوال:‎ )١( 
. ط قء غباية الدراية: 77غ‎ »2”575١ /5 روضة المتقين:‎ ١ منهج المقال:‎ )5( 


عيسىء وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة» وليس في كتبه ما يدل على ذلك270, 
وكذلك تضعيفهم لمحمّد بن موسى بن عيسى السمانء واتهموه بالغلق ولم 
يرووا عنه» ى| يلاحظ من ترجمة النجاشيّ» حيث قال: ١ضِعّفه‏ القمّيّون بالغلوق 
وكان ابن الوليد يقول: إِنّه كان يضع الحديث»2”". ولعل ابن الوليد يريد بقوله 
إلى تهمته بوضع كتاب زيد الزرّاد. وكتاب زيد النرسي» ى) يلاحظ مما حكاه ابن 
الغضائري قائلاً: «قال أبو جعفر ابن بابويه: إن كتا| موضوعٌ» وضعه محمّد بن 
موسى السّان. وغلط أبو جعفر في هذا القولء فإ رأيت كتبهها مسموعةً من 
محمّد بن أبي عمير"”"» ولم يرتض هذا القول الشّبخ أيضاء ى) يظهر من أخباره 
برواية ابن أبي عمير لكتاب زيد النرمي”؟'» وكذلك يظهر تخطتة الشيخ النجاشيّ 
لابن الوليد والشيخ الصدوق في ترجمة الرجلين» عندما ذكر طريقه إلى كتاب زيد 
الزرّاد وكتاب زيد النرسي. بواسطة محمّد بن أبي عمير””, وكذلك تضعيفهم 
لأحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازيٌ الملقب ب(دندان)؛ لاتّهامه بالغلو» ى) 
ذكره الشيخ التجاشيّ قائلاً: «روى عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى في 
زعم أصحابنا القمّيّونء وضعّفوه وقالوا: هو غالٍ» وحديثه يعرف وينكر)”", 
وكذلك في اتبامهم للحسين يزيد بن محمّد النوفلي» بأنّه غلا في آخر عمره وقال 


.579 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 5 .4٠‏ 

(؟) الرجال لابن الغضائري: 57. 

.١7١ الفهرست:‎ ):( 

(0) فهرست أساء مصنفى الشيعة: .45١٠55٠‏ 
(6) نفس المصدر: 000 


النجاشيّ: ول نر له رواية تدل على هذاء فلاحظ ."١”‏ 


ومن كل هذا يظهر أن منشأ التضعيف هو التّهمة الناشئة من رواياتهم 
لبعض ما لم يعتقد به أصحابنا القمَيّونء وجعلوا هذا ملازماً للكذبء ىا يلوح 
من بعض الموارد السّابقة وهو ما صرّح به الوحيد البهبهانَ في كلام طويلٍ ذكر 
فيه العلّة لتضعيف جملة من الرّواة هو الاتهام بالغلو» فقال: «اعلم 1 الظاهر أن 
كثيراً من القدماء - سيّ| القمّيّن منهم والغضائري كان يعتقد للائمّة 850 منزلة 
قاف عرد لققتتئ و انقاالةة وفرع عق ون النضكة والك ل يعدت 
اجتهادهم ورأمهمء وما كانوا يجِوّزون التعدذي عنهاء وكانوا يعدون التعدّي 
ارتفاعاً وغلوًاً - حسب معتقدهم - حتّى إثْهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم 
غلواء بل ربّ) جعلوا مطلق التفويض إليهم؛ أو التفويض الذي اختلف فيه (ى) 
سنذكر)» أو المبالغة في معجزاتهم» ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم. 
والإغراق في شأنهم وإجلاههم؛ وتنزمههم عن كثير النقاقصء وإظهار كثير قدرٍ 
لهمء وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض (جعلوا كل ذلك) ارتفاعاً أو 
مورثاً للتهمة به سيّا بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم 
مك لسن 

وبالجملة فالظاهر أنْ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصوليّة أيضاً 
رن كان شيءٌ عند بعضهم فاسداًء أو كفراء أن غلوًا وتفويضا أو جبراء أو 
تشبيهاء أو غير ذلك» وكان عند آخر ما يجب اعتقاده» أو لا هذا ولا ذاك» وربّ) 


ع 2 
كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيي) ذكرء أو ادّعاء 


)١(‏ فهرست أساء مصنفى الشيعة: /الا. 


و 
عنه.» إلى غير ذلك» فعل هذا رما بحصل التامل ف جر حهم بأمثال الآامور 
المذكورة... ثم اعلم أن أحمد بن محمّد بن عيسى والغضائريّ ربا ينسبان الراوي 
إلى الكذب» ووضع الدويت انقيا فده ياه إلى القلر هت وكانة لروابعة انيدل 
عليه)7), 


ومثل هذا المنهج المنشدّد لم يكن محلا للقبول» كا يلاحظ من كلمات 
الشّيخ النجاشيّ الذي علّق وغمز في الكثير منهاء وأثبت خطأها؛ للحفاظ على 
الكثير من روايتنا التي بموجب هكذا منهج يؤدّي إلى ضياعهاء مع الالتفات إلى 
امكان الاستفادة من توثيقاتهم» ومجاوزة الراوي القنطرة» باعتادهم 
وتصحيحاتهم؛ لأنْ منهجهم كثرة التدقيق» ولو كان في الرّاوي شائبة الغمز» ل 
يأخذوا منه ولم يرووا عنه. ومبذا ذهب أصحابنا إلى القول بوثاقة بعض الرّواة 
الذين لم يذكر لهم توثيقٌ في كتب الرّجال» أمثال إبراهيم بن هاشم'""» ومحمّد بن 


عبد الله ا هاشمىٌ”". 


المائدة الثانيت: إكثار الشيخ الصدوق الروايثي عن رجل أمارة على 


وخافتهك: 
روى الشيخ الصّدوق مجموعة كبيرة من الرّوايات التي يحكم بصحتهاء 
)١(‏ الفوائد الرجالية: 89. 


(؟) معجم رجال الحديث: 8/١‏ . 
(") قاموس الرجال: 9/ 891. 


ويعتقد بحجيتهاء عن عددٍ من الرٌّواة» ذكر بعضهم في من لا يحضره الفقيه. 
وتحمّل عنهم بكيفياتٍ مختلفة» ساعاً وقراءةً وإجازةً بطرقٍ متعدّدةِ» فهو العام 
بطبقات الرواة كا يظهر من تأليفه لكتاب المصابيح في من روى عن النبي 
والأئمّة +372 والبصير بالرّجال2"0» ولم يل كتاب من لا يحضره الفقيه من 
بعض التنبيهات - ى] يظهر من بعض كلاته ‏ على توثيق بعض الرّواةء بالرغم 
من كون غرضه بيان الأحكام. 

ومن الأمارات التي يمكن أن يستكشف منها وثاقة الرّواة إكثار الشيخ 
الصدوق الرواية عن الرّجل مثل روايته عن شيخه محمّد بن علي بن ماجيلويه. 
الذي لم يعرف له توثيقٌ» وقد روى عنه في من لا يحضره الفقيه كثيراء ومن 
المستبعد أن يكثر الجليل الرّواية عن الضَعيف. لا سيّ) ما عرفت من منهجهم في 
الرّواية والتشديد في الأخذ من الرٌواة. 

بالإضافة إلى دعوى عدم إمكان اعتاد العقلاء بكثرة على من لا يوثق به 
وهو ما يلاحظ بارزاً في الأعراف العقلائيّة» ويؤيّده ما يظهر من الشَيخْ الكنّى 
توق غمنتن تان :متهن تنزفى الترحتم ريع انا دك كيه يموع هد 
روايات المدح والذمٌ قال: «روى عنه الفضل بن شاذانء وأبوه» ويونسء ومحمّد 
بن عيسى العبيدي» ومحمّد بن الحسين الخطاب» والحسن والحسين ابنا سعيد 
الأهوازيان» وابنا دندان» وأيوب بن نوح» وغيرهم من العدول الثقات»» حيث 
يظهر في الاعتماد على رواية هؤلاء الثقات كقرينة على وثاقته. 


.٠١ 59 فهرست أساء مصنفي الشيعة:‎ )١( 
.١6ا/ (؟) الفهرست:‎ 


وقد يشكل عليه من جهة إمكان رواية الجليل عن رجل لما عدة مناشى» 
منها أنه صاحب أصل» وهم يروون عنه» وإن كان مجهولاً أو ضعيفا. 

ولكن يرد عليه: بأنْ الرّاوي لو كان ضعيفاً أو مجهولاً كيف يمكن للجليل 
أن يطمئنْ بصدور ما ورد في كتابه» ونه أخبر عن المعصوم لي بعد عدم الدليل 
على أمانته وصدقه. وبقاء احتمال عدم الصَّدور قائ) ؟ 

ولو فرضنا كون الكتاب قد قامت القرائن على صدور رواياته» وإن كان 
وناحية لخو لك الأمكن: الرروانة فده والكقة مس يكن نفل الاطوفان 


ب 


إلا أنّه بعيد غايته؛ لما يظهر من أنْ الناقل للأخبار لا يروي عن المجهول أو 
يستجيزه في رواية ما حوته خزانته وتضمنه كتابه» بل كانوا يتحرّزون الرّواية عن 
غير الثقةه ى) يلاحظ من موقف النجاشيّ مع ابن عيّاش الجوهري؛ حيث قال: 
كان سمع الحديث وأكثر واضطرب آخر عمره... رأيت هذا الشيخ وكان 
صديقاً لي ولوالدي» وسمعثٌ منه شيئاً كثيرء ورأيت شيوخنا يضعّفونه» فلم 
أرو عنه شيئاء وتجتّبته» وكان من أهل العلم والأدب)37". 

فعلى الرغم من معرفته بالرّجل» وساعه للكثير منه. إلا أَنّه امتنع من 
الرواية عنه؛ لتشكيك شيوخه فيه» وأيضاً يلاحظ ذلك من تععجب النجاشيّ 
رواية أبي غالب الزراريّ» ورواية أبي على بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك 
قائلاً: «كان ضعيفاً في الحديث. قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وها 


.7١1/ فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 


وتوواق عق المحاهيل»«وستتحبه من قال كان أيضاً فاسل المذهت رالرواية ولا 
أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي , بن همام. وشيخنا الجليل الثقة 
أبو غالب الزراري يَلْك70١"»‏ وغيرها من الموارد” 0 بين الامتناع عمّن شك 
في روايته» فضلاً عن المجهول والضَّعيف. فلابدٌ أن يكون الرّاوي مطلعاً على 
حال الراوي» حتّى يمكن أن يستحل الرواية عنه. 


الائدة الثالثت: طريق الشيخ الصدوق إلى رجل في المشيخن أمارة 

على مد حه: 

ذكر الشيخ الصّدوق مجموعة من طرقه إلى من ابتدأ بهم رواياته في 
مشيخته؛ ليخرجها عن حدّ الإرسال» وبلغ عددُها إلى ما يقرب من الأربعماثة 
طريقاء وقد استظهر العلامة المجلسي يأ مدحه من مجرّد ذكر الشيخْ الصّدوق 
طريقه إلى رجل في المشيخة" *» واستظهر الوحيد من عبارته عدم إرادة الحسن 
المصطلح الذي يطلق على الحديث الذي يتصل سنئده إلى المعصوم لد بإماميّ 
لوطي ب براحو سورض انو عدن عر ساقي عون 
جميع مراتب رواة طريقه أو بعضهم. قرفن الاق كلهي سخاع بل أرية ب 
الحسن بالمعنى الأعمّ الذي قد يطلق على ما كان بعض رواته متّصفاً بالحسن. 
وإن كان بعد ذلك يصير ضعيفاًء قائلاً: «وعند خالي أنّه همدوحٌ لذلكء والظاهر 


.7011 فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 
.٠١609 نفس المصدر:‎ )١( 
.54 /١ (؟) معجم رجال الحديث:‎ 


أن مراده منه ما يقتضي ال حسن بالمعنى الأعمّء لا المعهود المصطلح)”1". 

وربّا جعل من هذا الباب حكم العلامة بكون طريق الشّيخ الصّدوق إلى 
منذر بن جبير حسنأء مع َم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح. ومثله طريقه 
إلى إدريس بن يزيدء وكذلك طريقه إلى سراعة بن مهران عو ع اد واقفيٌ» 
وإن كان ثقة. 

ويمكن أن يحتمل من دعوى وجود طريق في المشيخة كاشف عن مدح 
الراوي احتمالان: 

الأوّل: ما يظهر من مقدمة الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه» في 
226 أن جميع ما رواه صحيحاً وحجّة حيث قال: «ولم أقصد فيه قصد 
المصنفين في إيراد جنيع ما رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. 
وأعتقد فيه أنه حجّة فيم| بيني وبين ري تقس ذكره وتعالت قدرته). 

بتقريب: انْ حكم الشّيخ الصّدوق بصحّة روايات كتابه شاهدٌ على وثاقة 
جنيع رواته وتوثيقاته» حالما حال توثيقات الشّيخ النّجاشيّ والشيخ الطّوميّ من 
علماثنا المتقدمين في كونها شهادة حسٌ على المدح. 

ويجاب عنه: بن ما احتمل يبتني على افتراض أنْ منهج الشيخ الصّدوق 
في تصحيح الأخبار يبتني على مسلك الوثاقة الكاشفة عن مدح رواة الطريق 
الذي يحكم بصحّته. وقد تعرّضنا إلى ذلكء وقلنا: بن القرائن قامت على كون 
منهجه في التصحيح يعتمد على الوثوق كسائر المتقدمين من أصحابنا. 


(1) منهج المقال: .158/١‏ 


الثاني: احتمل الوحيد البهبهان من الفاضل الأسترآبادي الميل إلى القول: 
أن ذكر الشّيخ الصّدوق طريقاً إلى حفص بن غياث ربها جعل مقام التّوثيق من 
أصحابنا/'"» وحاصله: إِنْ ذكر الطّريق في المشيخة إلى رجل يكشف عن نقل 
الشيخ الصّدوق من كتابه المعتمد عليه؛ لأنّه قد التزم في مقدّمة من لا يحضره 
الفقيه بأنه يروي عن الكتب المعتبرة التي عليها المعوّل وإليها المرجع. 

وأجاب السيّد الخوئيّ يِل عنه بأن ظاهر العبارة المذكورة في مقدّمة الفقيه 
عدم دلالتها على أنه استخرج روايات كتابه من كتب من ذكرهم في المشيخة. 
وذكر طريقه إليهم» وإنْ ما ذكر تخيّلٌ صرفء كيف وقد ذكر طريقه إلى عدّة 
أشخاص لم يذكرهم أصحاب الفهارسء كالشيخ والتجاشيّ في كتابيهما مع أنّهها 
موضوعان لذكر أصحاب الكتبء بل لم يذكرهم الشَّيخَ في كتابه» مع أن 
موضوعه أعمٌ. فكيف أمكن أن يذّعى أئّْم من أصحاب الكتب المشهورة؟ 
ويضاف إليه أنه روى عن بعضهمء مع أنه ذكر رواية واحدة لهم كأيُوب بن 
نوح» وبحر السقاء وبزيع المؤذن» وبكار بن كردم وغيرهم ومن البعيد جدّاً أن 
يكون لهم كتابٌ معروف. ولم يرو الصدوق عنهم إلا رواية واحدة فلا يمكن 
الحكم بحسن الرّجل بمجرّد أن للشيخ الصّدوق طريق إليه”". 

ويظهر من الجواب المتقدم نظره إلى خصوص إحدى مقدمتي الاستدلال» 
وأثبت من خلاله أئْهم ليسوا بأصحاب كتب مشهورةء وان الشَيخْ الصدوق 
لايبتدئ بأصحاب الكتب. 


7/5 منهج المقال:‎ )١( 
.,//١ (؟) مععجم رجال الحديث:‎ 


ولكن لو فرضنا أن الشِّيخْ الصدوق يبتدئ بأصحاب الكتبء. ولو على 
نحو الموجبة الجزئية - كى| هو المختار ل فهل ذكر الطريق إليه يكون أمارة على 
المدسم؟ 

ويشكن التعانة عند نا ذهره اسه اللاروة 10 ف ,موظيع ستل يله 
«والجواب عنه ظاهرء إذ ربٌ مؤلف كذَّاب وضاعء كوفعو اتات والضيغ 
جماعة ب ولكن في خصوص المقام» وبعد شهادة الشيخ الصّدوق على أنه 
استخرج رواياته من الكتب المعتمدة التي عليها المعوّل وإليها مرجع الطائفة. 
يمكن استكشاف مدح مصتفيها. 


المائدة الرابعت: الترحم والترضي أمارةٌ على تعديل الرواة: 
كثير من الرّواة اقترن ذكرهم بالترحّم والترضّي في عبارات الأجلاء من 
و 

اأصحاب الاأصول الحديشة الاربعة. ويقصد بالأول طلب ار حمة من اللّه» وهو 
دعاء مرغوب فيه للمؤمنين» ويقصد بالثانٍ طلب الرّضا عليه وقبوله» ويقال لمن 
كان له مرتبة من الجلالة والقداسة» وقد اختلف في دلالتهما على التوثيق وعدمه: 

أمَا الترحّم: فقد عرف من جملة من الإجلاء من عاماثنا الترحُم على بعض 
من وقع في أسانيدهم, فقيل: بدلالته على الوثاقة والحسن؛ لأنه مورد اهتمام 
واحترام» فلا يترحّم ويدعى بطلب الرحمة على كل أحدء إِلّا من كان له عناية 
نالك لنف العلرك: 


.7ك/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 


ويمكن أن يستفاد منه الدلالة على التعديل بظهور إكثار العلاء الترححم 
على راوء والدعاء له بالرّحمة على الجلالة والتعديل» بقرينة سكوتهم عن الترحم 
على الاجلاء والثقات الآخرين. 

نكبارة أخرعة !إن ترخم الل هل أخوس الزواة الوافكين فق طريق 
إسنادهم في مواردَ غير قليلة» واقتران ذكره بطلب الرّحمة له» يكشف عن جلالته 
وحسنه. وإِلَا لما كان هناك وجةٌ للعناية من قبل هؤلاء الأكابر» كالشيخ 
الصّدوقء والشيخ الكلينيّ» والشيخ الطّومئء والشيخ التجاشئ» ويستبعد من 
هؤلاء أن يترخموا على مجهولٍ الحال والكذاب الوضاعء بقرينة سكوتهم عن 
الترحّم بحقٌّ غيرهم من الثقات. 

وقد اختار هذا الوجه جملة من العلماء» منهم: المحقق الداماد, قائلاً: ثم 
إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم, ويكثرون من الرّواية عنهم. 
والاعتناء بشأنهم» ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم, أو الرحملة لهم 
البتق» فأولئنك أيضاً تبت فخاء. وأثبات أجلاء» ذكروا في كتب الرّجال أو م 
يذكرواء والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه» نص عليهم بالتزكية 
والتّوثيق أو لم ينصّء وهم... وشيخنا العلامة الحل ليه تعالى في الخلاصة عد 
طَويقٌ الشيخ إلى جماعة... وكأشياخ الضّدوق ابن الصدوق, عروة الإسلام أبي 
جعفر محمّد بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليه الحسين بن أحمد بن إدريس 
أبي عبد الله الأشعري القمّيء أحد أشياخ التلعكبري أيضاء ذكره الشيخ في 
كتاب الرّجالء ومحمّد بن علي ماجيلويه القمّي ذكره الشيخ في كتاب الرجالء 


وأبي العباس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» وأحمد بن علي بن زياد 


ومحمّد بن موسى بن المتوكّل؛ وأحمد بن محمّد بن يحيى العطارء أحد شيوخ 
التلعكبريء ذكره الشيخ في كتاب الرجال» وجعفر بن محمّد بن مسرورء وعلي 
بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق» والمظفر بن جعفر بن المظفر العمري 
العلوي. أحد أشياخ التلعكبري أيضاًء ذكره الشيخَ في كتاب الرّجالء ومحمّد بن 
محمّد بن عصام الكلينيٌ» وعلي بن أحمد بن موسى. 

فهؤلاء كلما سمّى الصدوق واحداً منهم في مسنده الفقيه» وفي أسانيده 
المعنعنة في كتاب عيون أخبار الرضاء وفي كتاب عرض المجالسء» وفي كتاب 
كمال الدّين وتمام النعمة» قال: «ضي الله تعالى عنه»؛ وكلّم) ذكر اثنين منهمء أو 
قرن أحداً بمحمّد بن الحسن بن الوليد أو بأبيه الصّدوقء قال: «رضي الله تعالى 
عنهما»» وكلما سمّى ثلاث منهم» أو قرن أحداً منهم بهاء أو اثنين منهم بواحدٍ 
منهماء قال: «رضي الله تعالى عنهم». 

وكذلك أشياخه عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريٌ» والحسين 
بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المؤدّب» وحمزة بن محمّد القزويني العلويّ» الذي 
يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه» - ذكره الشيخ يله ني كتاب الرّجالء 
والحسين بن إبراهيم بن باباية» ومحمّد بن أحمد السناني... ومرانة عروة الإسلام 
على الدّعاء لهم بالرضيلة والرحملة»7". 

ولكن يمكن القول بعدم دلالته على التوثيق والتحسين؛ لما يظهر من 
الترحّم عند العرف لكل من كان له خصوصيةٌ أخرى غير الجلالة والوثاقة» مثل 


الصداقة» والنّسبء والشّيخوخة» والفضلء وغيرهاء وإن كان ضعيفاً في روايته. 
ويشهد له ترحّم الشيخ النجاشيّ على أحمد بن محمّد الجوهريّء قائلاً في ترجمته: 
ارا الرجل يرك سانا ل لو يوسم ب ا اك 
شيوخنا يضعّفونه. فلم أرو عنه شيئاً وتجنّبته وكان من أهل العلم والأدب 
القويّ» وطيب الشّعره وحسن الخط رحمه الله وسامحه)17) 

ولكن يرد عليه» بأن إكثار الترحم من العلاء في حقٌ رواة» وتكرّره. 
يكشف عنايتهم واهتامهم» فيبعد في من كان مجهولا. أو كاذباًء وما قاله 
النجاشيّ ليس فيه دلالة على ما ذكر؛ لما يظهر إن الرجل كان عند النجاشيّ 
موثوقاً به ديناء ولكنّه ترك الرواية عنه خشية مخالفة مشايخه. أو يحتمل أن ترحَم 
لنجاشيّ المقرون بطلب المسامحة يظهر في عدم الوثاقة. 

إلا أنه يبقى احتمال دلالة كثرة الترحّم على المشايخ والأساتذة وإن كانوا 
ضعفاء وارداً في حقّ البعضء ولكن إن صدر من الأجلاء فقد يشكّل قرينة على 
بذل العناية والاهتمام» وهو لا يكون في حق المجهول والكاذب والضعيف. 

أمَا الترضي: الذي صدر عن بعض الأجلاء في جملة من الرَّواة ففيه دلالةٌ 
على التعديل؛ لما يظهر من النظر إلى خصوص الأعمال الصالحة» وطلب قبوهها 
من الله تعالى» فكأنّه لا يرى له خطأ وعصيان. 

ووجه كشفه هو ما يظهر من أنه لولا صلاحه ورفعته الدينيّة لم يكن هناك 
مقتض للترضي عند ذكره من الأجلاءء فضلاً عن المعصوم 1ة» ى) صدر في 


.7١1/ فهرست أساء مصنفى الشيعة:‎ )١( 


حقٌ بعضهم. كأبان بن تغلبء فهو يدل على التعديل» لاسيّا الإكثار منه. 
وهو أعلى رتبةَ من الترحّمء بل قد يقال إلى ما هو أبعد من كونه مجرّد دعاء 
بقبول الأعمال الصالحة» فهو اصطلاح يستعمل للتعظيم والتكريم في لسان 
المنش”عة. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم كتاب الله العزيز. 

أجود التقريرات تقريرا لأبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني تأليف آية 
الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئيٌ الطبعة الأولى مؤسسة صاحب 
الأمر (عجل الله تعالى فرجه). 

اختيار معرفة الرجال المشهر برجال الكتّى شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطومبيى ت 55١‏ ه تحقيق محد تقي فاضل المبيدي أبو الفضل الموسيان 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 

أدوار الفقه الإسلامي تأليف الشيخ جعفر السبحاني نشر مؤسسة الإمام 
الصادق لبلا . 

أسانيد كتاب الكافي للسيد حسين البروجردي تخريج واستدراك الشيخ محمود 
درياب» نشر مؤسسة آية الله العظمى البروجردي. 

أسباب اختلاف الحديث تأليف محمد احساني فر اللنكرودي نشر دار الحديث 
للطباعة والنشر. 

الاستبصار في ما اختلف من الأخبار الشيخ محمد بن الحسن الطومي تحقيق 
السيد حسن الموسوي الخرسان الناشر دار الكتب الإسلامية. 


استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار تأليف الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد 
الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث . 

الأصول الأصلية تأليف محمد محسن الفيض القاساني. 

أصول الفقه تأليف آية الله العظمى الشيخ حسين ال حلي الطبعة الأولى نشر مكتبة 
الفقه والأصول المختصة. 


تأليف الشيخ محمّد علي صالح المعلم الطبعة الأولى نشر مؤسّسة المحبين 
للطباعة والنشر. 


. أضواء على علمي الدراية والرجال تأليف السيّد هاشم الهاشمي الطبعة الأولى 


نشر دار التفسير. 


. الأمالي تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 


تحقيق مؤسّسة البعثة 


. بحوث في شرح العروة الوثقى تأليف آية لله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر 


طبع مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 


. بحوث في علم الأصول تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّد باقر 


0 


الصدر له تأليف السيّد محمود الحاشمي كز ١‏ لطبعة الثانية مركز الغدير 


. بحوث في علم الرجال الشيخ محمّد اصف المحسني المطبعة طاووس ببشت» 


الطبعة الرّابعة. 


. تاريخ بغداد أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي ت 557 ه 


تحقيق بشار عواد معروف الناشر دار الغرب الإسلامي. 


الدين ت ٠١١١‏ الحجرة تحقيق فاضل الجواهري. 
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التذكاة نا ل الفقة تأليفن الكيف ا عد الله محمد د: محمد التعان المضد 
بسر 2 بح الى لم بن 7 
طبعة دار المفيل. 


3 اعتقادانف الافافنة تاللفن العضر شكنه سيل نه التفران اسن قة 
بخيم ب قامية تال 2 بن محمد بن يل محميق 


حسين دركاهي. 


. تقريرات للمجدد الشيرازي تأليف المولى على الروز دري تحقيق مؤسّسة آل 


البيت غُإثٌ لإحياء التراث. 

تكملة الرجال العلامة الشيخ عبد النبي الكاظمي ت ١707‏ ه تحقيق السيّد 
محمّد صادق بحر العلوم الناشر أنوار الهدى. 

تنقيح المقال في علم الرجال الشيخ عبد الله المامقاني تحقيق محيي الدّين المامقاني 
نشر مؤسّسة آل البيت مُلّاُ لإحياء التراث. 

#هذيب الأحكام شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطُوميَ صححه 
وعلق عليه علي أكبر الغفاري. 

#هذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال السيّد على الموحد الأبطحيء الطبعة 
الثانية. 

التوحيد تأليف أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق طبعة 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 

توضيح المقال في علم الرجال للملا علي كني تحقيق محمّد حسين مولوي مركز 
بحوث دار الحديث. 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين 
بن بابويه الصدوق تقديم السيد محمّد مهدي السيد حسن الخرسان. الطبعة 
جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد تأليف الشيخ محمّد بن 
علي الاردبيلٍ الغروي الحائري . 
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. جامع المدارك في شرح المختصر النافع تأليف السيّد أحمد الخونساري نشر مكتبة 


الصدوق. 


. جامع المقاصد في شرح القواعد تأليف الشيخ علي بن الحسين الكركي تحقيق 


مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام تأليف الشيخ محمّد حسن النجفي طبعة 
دار الكتب الإسلامية. 

حاشية فرائد الأصول تأليف السيّد محمّد كاظم اليزدي نشر دار الهدى. 

حاشية مجمع الفائدة والبرهان تأليف العلامة محمّد باقر الوحيد البهبهاني» نشر 
مؤسّسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني. 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف الشيخ يوسف البحراني المتوى 
سنة ١١185‏ ه طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 

خاتمة مستدرك الوسائل تأليف الميرزا حسين النوري الطبرمي المتوفى سنة 
.هد محفيق مؤاسشة آل "السف لإأجياء الترزاث: 

الخصال الرصيعة في فهرست أساء مصنفي الشيعة تأليف الشَّيخْ جاسم 
الفهدي منشورات مجلة دراسات علمية. 

الخصال تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 
صححه وعلق عليه علي أكبر غفاري نشر جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية. 
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي ت 7١5‏ ه تحقيق الشيخ جواد القيومي الأصفهاني الناشر 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 

الخلاف تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطُوميّ طبعة مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 
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. الرسالة تأليف محمد بن ادريس الشافعى المتوى سنة 5 7١‏ ه طبعة دار الكتب 
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دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيّد أبو القاسم 
الخوئيّ تأليف السيّد علي الشاهرودي. 

الدراية الشهيد السعيد زين الدّين العاملٍ المشهور بالشهيد الثاني ت 4705 ه 
مطبعة النعمان النجف الأشرف. 

دروس في مسائل علم الأصول تأليف آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي. 
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد تأليف المحقق الشيخ محمّد باقر لسبزواري الطبعة 
اهدري 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة تأليف العلامة اقا بزرك الطهراني ت 1184١ه‏ 
طبعة دار الأضواء. 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة تأليف محمّد بن جمال الدذين مكي العاملٍ 
الشهيد الأول تحقيق مؤسّسة آل البيت عه لإحياء التراث. 

رجال الطُوميّ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوميّ تحقيق جواد 
لقيومي الأصفهاني الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 
رجال النجاشيّ الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاثيٌ 
ت400 ه تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني طبع ونشر مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 

الرجال لابن الغضائري أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم أبو الحسين 
الواسطي البغدادي تحقيق السيّد محمّد رضا الجلالي المطبعة دار الحديث. 

رسالة أبي غالب الزراري. 

العلمية. 

الرسائل الرجالية أبو المعالي محمّد بن محمّد إبراهيم الكلبابي ت ١7١5‏ ه 
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الرسائل الرجالية السيد عمد باقرين عمقل تق الشفتى تك 15 للحن 


تحقيق السيّد مهدي الرجائي الناشر مكتبة السيّد باصفهان. 

رسائل السيّد المرتضى تأليف السيّد المرتضى طبعة سيد الشهداء ليه . 

رسائل في دراية الحديث اعداد أبو الفضل حافظيان البابلٍ الناشر مؤسّسة داز 
الحديث. 


4. 


الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية امير حمّد باقر الحسيني المرعشي 
الداماد ت ٠١5١‏ ه الطبعة الحجرية. 

روضة المتقين المولى محمّد تقي المجلسى ت ٠١17١‏ ه توثيق وتدقيق وتصحيح 
قسم التحقيق في مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي الناشر مؤسّسة الكتاب 
الإسلامي. 

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل تأليف السيّد علي بن السيّد محمّد علي 
الطباطبائي تحقيق مؤسّسة آل البيت نوكه لإحياء التراث. 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي تأليف الشيخ محمّد بن منصور بن أحمد بن 
إدريس الحلي المتوفى سنة084ه طبع مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين. 

سير أعلام النبلاء شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثان الذهبي ت 5/8لاه 


تحقيق حسين الأسد الناشر موسّسة الرسالة. 


. الصحاح إساعيل بن حماد الجوهري ت 797ه تحقيق أحمد عبد الغفور العطار 


الناشر دار العلم للملايين. 

عدة الرجال السيّد محسن بن الحسن الحسيني الأعرجي الكاظمي المتوفى ١771‏ 
ه تحقيق مؤسّسة الهداية لإحياء التراث. 

العدة في أصول الفقه تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوميّ المتوفى 
سنة 4ه تحقيق محمّد رضا الأنصاري. 
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علل الشرائع تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
الصدوق منشورات المكتبة الحيدرية. 

عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الأحكام تأليف المولى أحمد بن مهدي 
النراقي دار الحادي للطباعة. 

عيون أخبار الرضا ليّْةٍ تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه الصدوق صححه وقدم له وعلق عليه الشيخ حسين الأعلمي منشورات 
مؤسّسة الاعلمي للمطبوعات. 

الغدير تأليف الشيخ الأميني. 

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع تأليف السيّد حمزة بن علي بن زهرة 
الحلبي المتوقى 0865 ه تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري طبعة مؤسسة الإمام 
الصادق لبلا . 

الغيبة شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوميّ تحقيق الشيخ عباد الله 
الطهراني الشيخ علي أحمد ناصح الناشر مؤسّسة المعارف الإسلامية قم. 
الفهرست أبو الفرج محمّد بن إسحاق النديم ت 478ه تحقيق رضا تجدد بن 


علي بن زين العابدين الجائري المازندراني. 


. الفهرست شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوميّ تحقيق الشيخ جواد 


القيومي الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 

قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات آية الله العظمى السيّد على الحسيني 
السيستاني. 

قاموس الرجال الشيخ مممّد تقي التستري تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لحاعة المدرسين. 

القاموس المحيط مجد الدذين أبو طاهر محمّد بن يعقوب المشهور بالفيروز آبادي 
تحقيق محمّد نعيم العرقسومي الناشر مؤسّسة الرسالة. 
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قبسات من علم الرجال السيّد محمّد رضا السيستاني بقلم السيّد محمّد البكاء 
فييخة أولة غووبوة التداول: 

القضاء في الفقه الإسلامي تأليف آية الله السيّد كاظم الحسيني الجائري نشر 
مجمع الفكر الإسلامي. 

القوانين المحكمة في الأصول المتقنة تأليف الميرزا أبي القاسم القمي دار المحجة 
البيضاء 

الكافي الشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ت 779 ه تحقيق 
قسم إحياء التراث مركز بحوث دار الحديث. 

كتاب الصلاة تقرير بحث السيّد محمّد المحقق الداماد طبعة مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين. 

كتاب الطهارة تأليف آية لله العظمى السيّد روح الله الخميني مؤسّسة اثار السيّد 
تمر 


. كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 16١ه‏ تحقيق الدكتور مهدي 


المخزومي الدكتور إبراهيم السامرائي الناشر مؤسّسة دار ال هجرة. 

كتاب النكاح تأليف الشيخ مرتضى الأنصاري طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة 
الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشّيخ الأنصاري قدس سره. 

كيال الدين وتام النعمة تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه الصدوق صححه وعلق عليه علي أكبر غفاري نشر جماعة المدرّسين في 
الحوزة العلمية. 

لؤلؤة البحرين الشيخ يوسف بن أحمد البحراني تحقيق السيّد محمّد صادق بحر 
العلوم» الطبعة الأولى. 

مباحث رجالية تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني 
تأليف السيّد مرتضى المهري. 


المصادر والمراجع دوقو اب الل بي وو ا 1 
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بحلة علوم الحديث العدد الثاني تصدر عن كلية علوم الحديث. 

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان تأليف المحقق أحمد الاردبيل 
المتوفى سنة 447 ه طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 
المحاسن الشيخ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ت 747 ه تحقيق السيّد جلال 
الذين الحسيني الناشر دار الكتب الإسلامية. 

المحصول في علم الأصول تأليف السيّد محسن بن مرتضى الأعرجي تحقيق 
الشيخ هادي الشيخ طه طبعة مركز المرتضى لإحياء التراث. 

المحكم في اصول الفقه تأليف آية الله العظمى السيّدمحمّد سعيد الحكيم الطبعة 
الرَابعة5 ١57‏ ه 


. مختلف الشيعة تليف الشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي 


المتوفى سنة 77 ه طبعة مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملٍ 
ت ٠٠١9‏ ه تحقيق موسّسة آل البيت طَليُ لإحياء التراث. 

مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام تأليف الشيخ زين الدّين بن علي 
العاملي الشهيد الثاني المتوفى سنة 4760ه تحقيق مؤسّسة المعارف الإسلامية. 
منيكدرك الوسائل .وممشيط المسائل تالف الميرزا حسين النوري الطبرسي 
المتوفى سنة ١77‏ ه تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. 

مستند الشيعة في أحكام الشريعة تأليف العلامة حمّد مهدي النراقي الطباطبائي 
تحقيق مؤسّسة آل البيت طْإُ لإحياء التراث. 

مستند الناسك تقرير لأبحاث آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئيٌ تأليف 
الشيخ مرتضى البروجردي الناشر دار المؤرخ العربيء الطبعة الأولى. 

مشرق الشمسين واكسير السعادتين تأليف الشيخ البهائي المتوفى سنة ١7١٠3ه‏ 
تحقيق السيّد مهدي الرجائي الناشر مكتبة بصيرتي. 
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: مصباح الأصول تقرير بحث ساحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئيٌ 


تأليف السيّد حمّد سرور الواعظ الحسيني منشورات دار العلم. 
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئيٌ تأليف 
محمد علي التوحيدي مكتبة الداوري. 
مصباح الفقيه تأليف الشيخ رضا بن محمّد هادي الهمداني نشر مؤسّسة التاريخ 
العربي. 
مصباح المنهاج تأليف السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم نشر مؤسّسة 
الحكمة للثقافة الإسلامية. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن محمّد بن علي 
الفيومي دار الكتب العلمية. 
معارج الأصول تأليف الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلٍ 
المتوفى سنة 1ه تحقيق السيّد محد حسين الرضوي نشر مؤسّسة الإمام علي 
المعتبر في شرح المختصر تأليف الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق 
الحلي المتوفى سنة 51/7ه نشر مؤسّسة سيد الشهداء مه . 
معجم البلدان للشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي طبعة دار إحياء التراث. 
معجم رجال الحديث اليد أبو القاسم الخوئيٌ ت ١51‏ ه مطبعة الآداب 
النجف الأشرفء. الطبعة الثانية. 
معلم العلاء تأليف محمّد بن علي بن شهر آشوب المتوفى 0848 ه المكتبة 
الحيدرية. 
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة تأليف السيّد محمّد جواد الحسيني 
العاملٍ طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 


المصادر والمراجع بالج مجم شددنه اممسوا ج سمه سس مس المي 
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مقباس الهداية في علم الدراية الشيخ عبد الله المامقان ت ١705١‏ ه تحقيق 
محمّد رضا المامقاني الناشر دليل ما. 

المقنع تأليف الشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق طبعة 
مؤسّسة الإمام ال هادي جه . 

الملل والنحل تأليف الشهرستاني. 

من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه ت 78١‏ ه طبعة دار الكتب الإسلامية تحقيق السيّد حسن الخرسان. 
من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه ت "8١‏ ه طبعة جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية صححه وعلق 
عليه علي أكبر غفاري. 

منتقى الأصول تقرير لأبحاث آية الله العظمى السيّد محمّد الحسيني الروحاني 
تأليف آية الله السيّد عبد الصاحب الحكيم الطبعة الثانية مطبعة ال حادي. 

منتقى لجان في الأحاديث الصحاح والحسان الشيخ حسن بن زين الدذين 
الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاع المدرّسين 

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال الميرزا محمّد بن علي الأسترآبادي 
ت78١٠‏ ه تحقيق مؤسّسة آل البيت بهن لإحياء التراث. 

مهج الدعوات. 

المهذب تأليف الفقيه الأقدم القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي المتوق 
١ه‏ طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين. 

موسوعة الإمام الخوئيٌ السيّد أبو القاسم الخوئىٌ ت ١51١ه‏ المطبعة 
مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوتي. 

نهاية الدراية في شرح الوجيزة للشيخ البهائي السيّد حسن الصدر ت ١7605‏ 
ه تحقيق الشيخ ماجد الغرباوي الناشر: نشر المشعر. 


. الوافي الفاضل محمّد بن محسن المشهور بالفيض الكاشاني ت ١91١٠١ه‏ تحقيق 
السيّد ضياء الدذين الحسيني الأصفهاني الناشر مكتبة أمير المؤمنين على عليه . 

١‏ . وسائل الشيعة الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي ت 5 ١١١‏ تحقيق مؤسّسة 
آل البيك له لأحباء الترايك 


معلمه تس ا ف مق نا ومخرا او اام ابام الا و الا م 
الول 
ترحمة الشيخ الصّدوق 
ا 
ولادثة ونشاتة ل ل 0 
مشايخ الشيخ الصّدوق يه 1إ|ا | 
ش 0000 
كليات الأعلام في شأنه يه 
وفاة الشيخ الصّدوق لْيْهُ ومدفنه :بايا 
كتاب من لا يحضره الفقيه وشروحه 101011[ 1 111111101017171 


2 ا ل ة الثبيه 
الاستخراج من الكتب المشهورة 01 
مصادر الرّوايات اا 1 1 1 1 ااا 
الأذلالأصول:والمضيتنات التي ذكرها في مقدّمة الكتاب 1 000000 
الثَاني: الأأصول والمصتّفات التي نص على الاستخراج عق نكاسو 
الثالث: جموعة من كتبه ومصنفاته ا ا 11 
الرّابع: الكتب التي نص على الاستخراج منها في المشيخة 00000000 
التنوع في مناهج تصنيف الحديث ال ار 
مميزات التضدفي المت العو ات ل ا و0 
التطابق بين روايات كتاب الكاني وكتاب من لا يحضره الفقيه 1 0000000011 
اقتباس الشيخ الصّدوق بعض الرّوايات من كتاب الكافي 1 
أضبطيّة كتاب من لا يحضره الفقيه ل ل ا ا ا 
الأمر الأول: مفهوم الأضبطية سب اام ا سناع لفو لوو ا 
الأمر الثاني: موارد الأضبطية ا و ب ا ا 
تعارض النقل بين الأخبار 00 
التعارض ا ا 00011 ااا 
اختلاف النسخ ل 
الفرق بين التعارض المصطلح والتعارض بالنقل ل 
صور تعارض النقل ا ا 00 0 ا ااا 
منها: وقوع التصحيف في أحد النقلين 000000 0 0 اا 0 
ومنها: الخلل في التركيب سنا لبنس ساراس أ سا ا ١‏ 


ومنها: النفي والإثبات بين النقلين ل 
ومنها: الزيادة والتقيصة 0ش« 
الأمر الثالث: طرق معرفة الأضبطية انق ا 
الآمر الرّابع: أضبطية كتاب من لا يحضره الفقيه 15100701 


الم زابقاثك 


منهج الشيخ الصّدوق في الرواية 


5 

. ط زة الجلن* نحمله 

سر و يمساق 0 0 ااام لاا 1 1 1 1 1 111 
/- 


الأوّل: السماع من لفظ الشيخ ب ري ب 


الثاني: القراءة على الشيخ لي 0 
الغالث: الإجازة 11000 171011 


الرَابع: المناولة 7د+-دبببب0700000000« 
اشتراط الرواية بالحفظ 0 0ش*ظ5ط' 


كيفية رواية الحديث في من لا يحضره الفقيه ل 


.٠م‏ 
هه ل 


تعهّد الشيخ الصّدوق بصحّة ما يورده من أحاديث 00ز زؤ ز0ؤ 5 212201110110 


منهج الشيخ الصّدوق في تصحيح الأحاديث 0 
المسلك الأول: مسلك قدماء الفقهاء 00 


المسلك الثاني: مسلك فقهائنا المتأخرين لي م 
مفهوم (الصحيح) عند المحدّّث النوري عله 000 
مناقشة كلام المحدّث النوريّ 00 1 7 271170 
استثناء ابن الوليد بعض روايات (نوادر الحكمة) ام اب ع مس 
الابتداء بصيغة المجهول عند روايته عن بعض الرّواة 5200 


الشيخ الصّدوق لا يعمل بخبر الواحد الثقة ل لي ل 
الشيخ الصٌّدوق لايعتمد على ما يتفرّد به أصحاب المذاهب الفاسدة والضعفاء .. 


مراع 


طريقة الشيخ الصّدوق في عرض الأحاديث 


ابتداء الشيخ الصٌّدوق بأصحاب الكتب في بعض رواياته 00000 
الأمر الأول: ابتداء الشيخ الصّدوق سنده بأصحاب الكتب المشهورة 228 
الآمر الثاني: صور طرقه إلى من ابتدأ مهم روايته 0 
مراسيل الشيخ الصّدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 000 


فهرس الكتاب 1 1 1 1[ اا 0 
حسجّية مراسيل الشيخ الصّدوق في من لا يحضره الفقيه 00 
القول الأوّل: حجّية جميع المراسيل 1 زة[ز[ة[ 1[ 1[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ 1 00 
القول الثاني: حجّية خصوص المراسيل التي رويت عن المعصوم تاقلا مباشرة ...../7” 
القول الثالث: حجّية خصوص المراسيل المحذوفة الواسطة 000000 
القول الرّابع: عدم حجِية المراسيل مطلقاً ا 0 
أدلة القول الأوّل 0 01 
أدلّة القول بحججّية مراسيل العدل ا 0011111 0 1 
الاستدلال على القول الثاني الوانجاه باساسووا المعحرف بومب 1 
جريان أصالة الحس ل[ 1 اا 
الاستدلال على القول الثالث ا ا ا ا 
تصوّفٌ الشيخ الصّدوق في متون بعض الأخبار ل 
أسباب اختلاف النصوص في النقل حمطا راع ماما ماخر الأ لي 8 1 
التبعيض في الحجّية وأنواعه ااا ا 
النوع الأول: التبعيض في حجّية المدلول 000 
ملاك الترابط بين الجمل في الرواية الواحدة مقطو دارا او واسع ون الوا ام يي 0 
النوع الثاني: التبعيض في السند 1 1[1[1[ز1[1[ |[ 1 0 0000 
عي 000000000 
الإدراج في متون الأحاديث 0 0 00 ايا 
حكم الإدراج وو ا ا ل ا 11 
طرق التعرف على الزيادات المدرجة في الأحاديث 0 


تأليف المشيخ: 0 
طرق المشييفة إلى الدوآة لا تشمل كل اما يزووة دب 00001 


كتاب فهرست الشيخ الصّدوق وإمكان الاعتماد عليه لتصحيح روايات من 


لا يحضره الفقيه 700000000 07ظ”3“ك5ك' 
الطرق إلى المشتركين في الرواية جااسس ارج ساوسو امو ا و 
الحالة الأولى: إمكان الاعتهاد على الطّريق المشترك للراوي حال الانفراد 517 
الحالة الثانية: ما إذا كانت الرواية يتصدّر سندها اثنين من الرّواة 53101111 
التكرار في طرق المشيخة وأغراضه ا 


الأوك: العموم والخصوص 01 اا ا 10000 


الثانى: الاشتراك والانفراد ل ا 


الرّابع: التبعيّة والأصالة م نه الموج اماد امسو مس 


الخامس: تعدّد العنوان لمجاو به امات الا ماه اماق ساسا و ور 


شمول الطرق المذكورة للراوي إذا كان واقعا في وسط السند ا و ا 1 


كلا" 


تشخيص سند الرواية من الطرق المتعددة للراو ل ل 
معالجات لتصحيح بعض الرٌّوايات المرسلة والضعيفة 000 نا 


القسم الأوّل: المحاولات المطروحة في معالجحة الرّوايات التي لم يذكر لها طريق ... 5 
القسم الثاني: مجموعة من المحاولات المطروحة لمعالجة الرّوايات التي ذكر لها طريقاً 


ضعيفا في المشيخة ري 
طريق الشيخ الصدوق إلى زيد الشحام ا 1 


ام للناس 


أسانيد الشّيخ الصّدوق إلى عدد من ابتدأ بأسمائهم 


القسم الأول: الأسانيد التي وقع الكلام في صحّتها ا ل 
السند الأوّل: طريق الشيخ الصّدوق إلى حمّد بن مسلم الثقفي 00 
أصالة العدالة في (الفهرست) 0000000 
السند الثاني: طريق الشّيخ الصّدوق إلى الفضيل بن يسار النهدي 00000 
السّند الثالث: طريق الشيخ الصٌدوق إلى معاوية بن ميسرة ومعاوية بن شريح.... 715 
السّند الرّابع: طريق الشيخ الصّدوق إلى الحسن بن زياد والحسن الصيقل سن 
السند الخامس: طريق الشيخ الصّدوق إلى الحسن بن عل الكوقّ 1س 
السّند السّادس: طريق الشيخ الصّدوق إلى داود بن الحصين سر ا 1/0 
السّند السّابع: طريق الشيخ الصّدوق إلى الفضل بن شاذان ما ا ا 


السّند الثامن: طريق الشِيخْ الضّدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي م عق مي اك 


القسم الثاني: تصحيح سند الشيخ الصدوق إلى بعض الروايات المرسلة 


السّند الأوّل: إسناده إلى رواية إسحاق بن جرير 1110101011 
اللقتف الثاق: إفقافة إل رونة أدبن التصر ار 
التتلا العالك: إستاده إن زواية [ساعيل بن سغل الأشعري 0 
التيييل الرَابع: إسناده إلى رواية أيُوب بن راشد اه ب ب 
السّند الخامس: إسناده إلى روايات حميل بن صالح 2ط 
السدد الشادسن: إسناده إلى روايتي الحجال 1111110111 
السكل السّابع: إسناده إلى رواية حديد بن حكيم 2127070000 
السّند الثامن: إسناده إلى رواية الحسن التفليسي 5000000 
السّند التاسع: إسناده إلى رواية ال حسن بن عطية 989*ش1!إ] 
السّند العاشر: إسناده إلى روايتي الحسن بن موسى الخشاب 5200 
السَّند الحادي عشر: إسناده إلى رواية الحسين بن يسار 00 
السّند الثاني عشر: إسناده إلى رواية الحسين بن عبدالله الأرجاني 2-5-7 
السّند الثالث عشر: إسناده إلى رواية خالد بن حجّاجٍ الكرخيّ 5-0 
السّند الرّابع عشر: إسناده إلى رواية عنبسة بن مصعب 4 


اير رصالت” 


أمارات فى توثيق الرّواة 


الفائدة الأولى: منهج القميين في التعاطي مع الأحاديث 0 


وم قو ةنو م قوم 


فهرس الكتاب لما ا لاا ل لطبو ف ار د 
الفائدة الثانية: إكثار الصٌّدوق الرّواية عن رجل أمارة على وثاقته 20000 
الفائدة الثالثة: طريق الشّيخ الصّدوق إلى رجل في المشيخة أمارةً على مدحه 9 
الفائدة الرابعة: الترححم والترضَي أمارةٌ على تعديل الرّواة 12111111 
المصادر والمراجع ا 
فهرس الكتاب 000101 00 00 


>45 ٠05 <6 


